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 "رــــديـــر وتقــــكــش"
 

اللهم لك الحمد ا بفِضله، لإلل  ه الذي ما تم جُهد ولا خُت  سعي  الحمد
 .العملوالشكر حتى ترضرى على تيسيرك وتوفيقك لي لإنجاز هذا 

 
أسمى عبارات ومعاني التقدير والإحترام لأستاذي الفاضل الأستاذ 

يق عمارالدكتور  صاحب الخلق النبيل، على حسن إشرافه  رز
وتأطيره ورحابة صدره، وعلى كل ما قدمه لي من نصائح وتوجيهات 
يل  علمية قيمة طيلة مراحل إعداد هاته الأطروحة، كما أشكره جز
يجابي في  الشكر على الدعم المعنوي الذي أمدني به وكان له الأثر الإ

 .العملهذا إتَـام 
 

ي ل للأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة كل كما أتوجه بالشكر الجز
باسمه، على ما بذلوه من جهد في سبيل قراءة وتقيم  هذا العمل  

 . وعلى تحمل مشقة السفر لحضور المناقشة
 لـكم مني كل التقدير والإحترام                                              
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 "داءــــإه"
يَين اللذين بذلا كل ما بوسعهما بدون حدود في سبيل  والدي الـكر

بارك فيهما .ما أنا عليه الآن  .حفظهما الل  ه و

بي  .زوجتي الحبيبة سندي ورفيقة در

 فلوستي ماسة...قلبي الصغير رحمة...مؤنساتي الغاليات نوارة حياتي نور

يز طارق  .أخي العز

يزات  ية...نعيمة...دنيا...شهرةأخواتي العز  .كاميليا...جهيدة...فوز

بوالنار  .كل زملائي وأحبائي وأخص بالذكر الحاج لمين و
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 :ةــــــدمــــقم

شخص الحق في التعبير عن اللآراء والأفكار التي يؤمن بها، باستخدام الوسائل التي لكل 
مضامينها  وجعلها بذلك موضع اطلاع الغير على يراها مناسبة لاخراجها للعلن،

ين، من خلال تبادل  كانعكاس لطبيعته الإجتماعية التي تقتضي تعايشه مع الآخر
الأفكار والنقاش وتلقي المعلومات وتداولها، بالإضافة لتبني مبادئ وقناعات معينة في 

ية  .أي حجال، والعمل على الدفاع عنها والترويج لها بكل حر
رائهم، فقد تكون بالقول أو الكتابة أو الرسم تتعدد وسائل ومظاهر تعبير الأفراد عن آ إذ

ية التعبير  أو الغناء أو نشر المحتوى إلـكترونيا، وغيرها من الوسائل التي تجعل من حر
بداع والثقافة والفن والنشاط السياسي، وغيرها من المجالات  ركيزة مكملة لممارسة الإ

وتشكل المشتملات التي ت ظى باهتمامات الأشخاص والجماعات داخل الدولة، بل 
القائم على تعدد الآراء والأفكار، دعما وإثراء للتنوع  سية للبناء المجتمعي السلم الرئي

يجابي داخل المجتمع الديَقراطي المبني على احترام التنوع الفكري ودعم الحوار البناء  .الإ

يا ية التعبير مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعديد من الحقوق والحر ت التي إضافة لذلك فحر
يَارسها الأفراد والجماعات، خاصة بالنسبة لتلك التي تَارس بشكل جماعي وتتطلب قدرا 
ية الممارسة الإعلامية والحق في  من الحشد والتنظم  الذي يضمن لها فعالية التأثير، كحر
التجمع والتظاهر والحق في الإضرراب وغيرها من الحقوق، ما يجعلها ت ظى َِكانة مميزة 

بالغة في المجتمع، حيث تعد من أهم ركائز النظام الديَقراطي القائم  ذات أهمية
ية، إلى درجة أن  يس حق الأفراد في التعبير عن آرائهم بكل حر بالأساس على تكر
قياس مدى ديَقراطية النظام السياسي في دولة ما، يعتمد بشكل أساسي حول مدى 

ون التضييق عليها أو التعسف في تيسير هاته الممارسة، وإقرار الضمانات التي ت ول د
ية تعبير الأفراد عن آرائهم من خلال المشاركة الفعالة في  حق ممارسيها، أين تتجسد حر

 قد يعتري تسييرها للشؤون العامة الحياة العامة ونقد أداء السلطة وكشف القصور الذي
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ية التي ت. بدون خوف من القمع ية الأمر الذي يختلف في ظل النظم الديكتاتور عتبر حر
التعبير مصدر خطر داهم يتهددها بشكل مستمر، فتعمل على كبحها والتضييق الدائم 
ية التظاهر  على ممارسيها وحتى حظر بعض مظاهرها بشكل مطلق، خاصة بالنسبة لحر
بالتالي القدرة الفعالة في التغيير  والإضرراب لما لهما من قوة التأثير في حشد الأفراد و

مة والحكومات، فكم من أنظمة سياسية أسقطت بفعل المظاهرات الذي قد يَس الأنظ
 .  الشعبية، وكم من حكومات أسقطتها الإضررابات العمالية

ية التعبير ضمانا لتحقيق الديَقراطية والبناء المجتمعي، لا تكون  إلا أن كفالة ممارسة حر
والإضررار ب قوق بشكل مطلق يؤدي إلى الفوضرى والمساس بالنظام العام في الدولة 

ية  هذهالذي يضمن ممارسة  ضاعها للتقييد القانوني السلم الأفراد، بل وجب إخ الحر
ية، هذا التقييد يشترط  يس الحر َِسؤولية، ت قيقا للتوافق بين حماية المصلحة العامة وتكر
يع بشكل حصري، على أن تتضمن أحكامه قيودا قانونية  أن يكون مصدره التشر

ية تَثل الح د الأدنى اللازم لحماية النظام العام بكل مشتملاته، بالإضافة لحماية ضررور
ياتهم الأساسية، على أن تصاغ بشكل واضح ودقيق لا ي تمل  حقوق الأفراد وحر

يل أو التوسع فيه ية التعبيرتجنبا للتضييق أو التعسف ا ،التأو  لذي قد يطال ممارسة حر
المشرع حصر صلاحياتها في إثبات التي يجب على  ،خاصة من قبل السلطة الحاكمة

مدى اشتمال التعبير عن إضررار مباشر بالنظام العام من عدمه، دون أن تَتد لأحقيتها 
ية التعبير، ال تي تدخل ضمن في اتخاذ الإجراءات والتدابير العقابية في حق ممارسي حر

ية ل  .لقضاءالإختصاصات الحصر

ية التعب ير بعدا خاصا لا سيما في ظل التعديل في السياق الجزائري أض ت لممارسة حر
، الذي جاء تلبية لتطلعات الحراك الشعبي المبارك في بناء جزائر 0101الدستوري لسنة 

يات، من خلال إقرار مبادئ  ،جديدة قائَة على سيادة القانون واحترام الحقوق والحر
وضمانات تعمل على حماية حق الأفراد في التعبير عن آرائهم من كل أشكال التعسف 
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يعية  التي قد تطالها، الأمر الذي جسده المشرع الجزائري من خلال الحركية التشر
أين عرفت حختلف القوانين المنظمة  طة التي جاءت بعد التعديل الدستوري،النش

ية التعبير بمختلف مظاهرها العديد من التعديلات لجعلها متوافقة مع  لممارسة حر
ية المستحدثة بهذا الشأن الأحكام  .    الدستور

ية تعبير الأفراد عن آرائهم بمختلف مظاهرها  :ةــة الدراسـليـاإشك  يس ممارسة حر إن تكر
ين من يقابله بالضرورة إقرار ا لقيود القانونية اللازمة لحماية النظام العام وحقوق الآخر

 .أي مساس قد يطالها، دون أن يَتد هذا التقييد للتعسف أو التضييق على هاته الممارسة
في اعتماد المشرع الجزائري ي مدى وفق إلى أ: في هذا الإطار نطرح الإشكالية التالية

بة ل يةمقار عام حتمية حفظ النظام الو من جهة، التعبير تحقيق التوازن بين كفالة حر
  وحقوق الأفراد من جهة أخرى؟ 

 :للإجابة على هاته الإشكالية نبحث في التساؤلات الفرعية التالية

ية التعبير؟ تنظم المشرع في  ماهي الضوابط التي اعتمدها -  ممارسة حر

الإعلام ممارسة لضبط  ما هي الشروط والإجراءات التنظيمية التي أقرها المشرع -
 ؟ عن الرأي أهم مظاهر التعبيروالتجمع السلمي والحق في الإضرراب باعتبارها 

ية التعبير في  -  أم تَتد للتضييق على ممارستها؟ ضبطهاهل تكتفي القيود الواردة على حر

 :استهدفنا من خلال البحث في هذا الموضوع ت قيق الآتي :ةــــداف الدراســـأه

ية التعبير  ممارسة حول كيفية تقييد المشرع الجزائري ل شاملةإعداد دراسة أكاديَية  - حر
توفر للمطلع عليها الإجابة الواض ة والدقيقة عن كيفية ممارسة حقه في التعبير عن رأيه 

يم في  باحة والتجر  التعبير مضامينبشكل مشروع، َِعنى ت ديد الحدود الفاصلة بين الإ
 .عن الرأي
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تسليط الضوء بالدراسة والتحليل على كل ما استحدثه التعديل الدستوري الأخير لسنة  -
ية التعبير، ر، وحختلف القوانين التي أق0101 كتعديل ها المشرع بعده في حجال تنظم  حر

بات وإقرار قوانين جديدة لضبط النشاط الإعلامي وممارسة الحق في  قانون العقو
عبير م في ت قيق التوازن بين كفالة حق الأفراد في التوما إذا كانت تساهالإضرراب، 

ية، ين من أي تعبير  عن آرائهم ب ر بين حتمية حماية النظام العام وحقوق الآخر و
 .يستهدف الإضررار بهما

لتجمع السلمي بيان كيفية تنظم  وضبط المشرع لممارسة الحق في الإعلام وا -
، وتزايد لرأي بالنظر لقوة وفعالية تأثيرهااأهم مظاهر التعبير عن  والإضرراب، باعتبارها

للخطر على سلامة النظام العام واستقراره، والبحث في مدى توفر  تشكيلها احتمال
  إمكانية التعسف والتضييق الذي قد تَارسه الإدارة في ضبط تنظم  هاته الممارسات

 .لخصوصخلال تسليط الضوء على الصلاحيات التي منحها لها المشرع في هذا امن 

اجتمعت عدة أسباب دفعتنا للبحث في هذا الموضوع  :وعــر الموضـاب إختيـاأسب 
الأساس من رغبتنا الشخصية في الإطلاع أكثر على بدون غيره، منها ماهو ذاتي ينبع 

يات العامة التي يَارسها الأفراد  ية التعبير، باعتبارها إحدى أهم الحر واقع ممارسة حر
لتحقيق رغبتنا في الدراسة من جهة أخرى مظاهر من جهة، وبشكل دائم وفق عدة 

ية التعبير، وح اولة  وتسليط الضوء على حختلف القيود القانونية الواردة على ممارسة حر
 .إعداد دراسة أكاديَية موضوعية باعتبارنا من الباحثين في القانون الدستوري

ية التعبير في أما الأسباب الموضوعية فيمكن حصرها في الأهمية البالغ ة التي تكتسيها حر
يس الديَقراطية والبناء المجتمعي السلم  في الدولة، بالنظر لارتباطها الوثيق بالعديد من  تكر
ية التعبير، ضف إلى ذلك  يات الأخرى تَثل مظاهر أساسية لممارسة حر الحقوق والحر

ية، َِا يض لضبطكبر التحدي الذي يواجهه النظام القانوني  من كفالة ممارستها هاته الحر
 .دون أن تكون أداة للإضررار بالمصلحة العامة وحقوق الأفراد
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 دراسات أكاديَية متخصصة تناولت موضوع البحث نعثر علىلم : ةـبقـات السـاالدراس
، فإلى جانب الـكتب العامة وجدنا بعض الدراسات التي تمحور البحث حسب اطلاعنا

 :نذكر أهمها في الآتي ،ظل القوانين القديَةفيها على جزئية من الموضوع فقط، وفي 

بات"أطروحة دكتوراه لنورة طلحة بعنوان  - ية التعبير وقانون العقو نوقشت سنة " حر
مختلف القيود لبيان  قدمت هاته الدراسةبجامعة الجيلالي اليابس بسيدي بلعباس،  0102

ية التعبير في ظل قانو بات والقوانين المكملة لهن الجنائية الواردة على ممارسة حر قبل  العقو
بات المقررة على  ،0102سنة  من خلال ت ديد كل جرائم التعبير عن الرأي والعقو

ياتهم  . مرتكبيها، سواء تلك الماسة بالنظام العام، أو التي تلحق الضرر ب قوق الأفراد وحر

ية الم"أطروحة دكتوراه لدنيازاد سويح بعنوان  - مارسة الإعلامية في التنظم  القانوني لحر
كيفية تنظم   تمحورت حول البحث في، 10بجامعة باتنة  0102نوقشت سنة " الجزائر

 في ظل قانون الإعلام القديم رقم ،المشرع الجزائري للنشاط الإعلامي بمختلف حجالاته
ية الممارسة الإعلامية في الجزائر ، 00/12 يخي لحر من خلال التعرض لبيان التطور التار

مها الأول، ثم تناولت بالدراسة والتحليل حختلف الضوابط القانونية الواردة على في قس
  .في القسم الثاني النشاط الإعلامي

بي في ظل "أطروحة دكتوراه لعمر مرزوقي بعنوان  - ية الرأي والتعبير في الوطن العر حر
بجامعة الجزائر  0100نوقشت سنة " التحول الديَقراطي دراسة مقارنة بين مصر والجزائر

ية التعبير  في الجزائر ومقارنتها تناولت الدراسة تسليط الضوء على واقع ممارسة حر
ية  بة المصر من خلال تتبع حختلف مراحل التطور من منظور سياسي ب ت، بالتجر

يخي لهاته الممارسة   .، وعلاقتها بالتحول الديَقراطي في البلدينالتار

ين، الأول يتعلق بنطاقها دراستنا تختلف على ماسبق ذك فهي شاملة إذ ره في مستو
ية التعبير ككل، من   القانونية العامة الضوابطتتناول كيفية تنظم  المشرع لممارسة حر

ية التعبير بمختلف صورها،الواردة على  إلى القيود التنظيمية التي تتولى ضبط ممارسة  حر
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توى مس، أما الوهي الإعلام والتجمع السلمي والإضرراب أهم مظاهر التعبير عن الرأي
 0101تتمحور حول التعديل الدستوري الجديد لسنة  إذ الثاني فيتعلق ب داثة نطاقها،

وعلى حختلف القوانين المستحدثة لضبط هاته الممارسة، كالتعديلات الجديدة لقانون 
بات  لعنصري الصادر في نفس وقانون التصدي لخطاب الـكراهية والتمييز ا 0101العقو

        .0102السنة، وقوانين الإعلام الجديدة لسنة 

ب بات نذكرها في الآتي :ةـدراســت الـاصعو  :واجهتنا أثناء إعداد هذه الدراسة عدة صعو

ية  - شساعة موضوع البحث مما صعب علينا ضبطه، لتعدد وسائل ومظاهر ممارسة حر
يات الأخرى، مما حت  علينا  التعبير، بالنظر لارتباطها الوثيق بالعديد من الحقوق والحر

ية الإعلام والحق في التجمع السلمي والإضرراب  .اختيار البحث في أهمها وهي حر

ية التعبير، فإلى جانب تكفلت العديد من النصوص القانون - ية بضبط وتقييد ممارسة حر
ية  بات، نجد قوانين خاصة بتنظم  ممارسة كل مظهر من مظاهر حر الدستور وقانون العقو
بة في الإلمام َِضامينها  التعبير، بالإضافة للعديد من المراسم  التنظيمية، ما شكل صعو

 .وت قيق جودة التحليل المرجوة

ية التعبير من الناحية القانونية ومن الناحية بين الإرتباط الوثيق  - دراسة ممارسة حر
بة التركيز على إعداد دراسة قانونية ح ضة بعيدة  السياسية، الأمر الذي فرض علينا صعو

 .عن كل ما هو سياسي

بهدف ت قيق نتائج ذات جودة  :ةـدراسـالإطار المنهجي لل تَاشيا مع طبيعة الموضوع و
الدراسة، والذي استخدمناه في شرح   هذهالتحليلي في إعداد  علمية، اعتمدنا المنهج

ية التعبير  ت ليل ونقد حختلف النصوص القانونية التي تضمنت ضبط وتنظم  ممارسة حر
كما اعتمدنا أيضا المنهج  .بهدف رصد حختلف مواطن الخلل والصواب التي تشتمل عليها

بمختلف مظاهر التعبير، ووصف كيفية الوصفي، الذي ساعدنا في ت ديد المفاهم  المرتبطة 
 .  ومدى تأثيرها



 ــــةقدمــــم
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بالتالي ت قيق الللإجابة على  :ةــة الدراسـل خطـتفصي إشكالية وتساؤلاتها الفرعية، و
بة المشرع الجزائري في تنظم  أهداف الدراسة، اتبعنا التقسم  الثنائي للخطة  تَاشيا مع مقار

ية التعبير، والتي ترتكز على  يينممارسة حر أحكام ابتداء ، الأول ي دد مترابطين مستو
ية  ية التعبير ككل، عامة وقواعد معيار قيود مشتركة لمختلف  تشكلتضبط ممارسة حر

صور التعبير عن الرأي تتمثل في حتمية حفظ النظام العام وحقوق الأفراد، وهو ما 
شرع في تنظم  يتضمنه الباب الأول من الدراسة، أما المستوى الثاني الذي اعتمده الم

ية  ية التعبير فيتمثل في تخصيص قيود تنظيمية لكل مظهر من مظاهر حر ممارسة حر
تشتمل على حختلف الشروط والإجراءات القانونية  ،التعبير التي تَارس بشكل جماعي

الضابطة لكل من ممارسة الحق في الإعلام والحق في التجمع السلمي والحق في 
على ذلك يَكن تفصيل تأسيسا . ب الثاني من الدراسةالإضرراب، والتي تضمنها البا

 :الآتيكالخطة 

ياتهم الأساسيخصص  الباب الأول  ة كدافعين لحفظ النظام العام وحقوق الأفراد وحر
ية التعبير،  ية لتقييد حر الذي تم تقسيمه لفصلين، تعرضنا في الأول لـكيفية تقييد حر

التعبير حفاظا على النظام العـام، أما الفصل الثاني فخصصنـاه لتقييد هاته الممـارسة 
 فخصص لبيان حختلف القيود التنظيميةأما الباب الثاني . بدافع حماية حقوق الأفراد

 لرأي، والذي قسمناه بدوره إلى فصلينممارسة أهم مظاهر التعبير عن االواردة على 
ضبط الممارسة الإعلامية كأساس للحصول على إعلام حر استعرضنا في الأول كيفية 

التجمع كل من ممارسة ل الضوابط التنظيمية أمـا الفصل الثاني فتناولنـا فيه ومسؤول
 . السلمي والحق في الإضرراب

لمتوصل إليها، بالإضافة لجملة من واختتمنا الدراسة بخاتَة تضمنت أهم النتائج ا 
ية التعبير دون تضييق يس حقيقي لممارسة حر  .      التوصيات التي رأينا جدواها في تكر
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حفـظ النظـام العـام : البـاب الأول
ن ــالأفــراد دافـعـي وحمـايـة حقـوق

ية التعبير  أسـاسيين لتقييـد ممـارسة حـر
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دافعين أساسيين حفظ النظام العام وحماية حقوق الأفراد : الباب الأول
ية التعبيرل  تقييد ممارسة حر

تفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، على ضررورة تقييد القانون لممارسة كل نصت الإ
يات الأساسية للأفراد، بداعي الحفاظ على النظام العام في الدولة  الحقوق والحر

ية التعبيرالغير، الوحماية حقوق  ية  أمر الذي ينطبق على حر يسا لمبدأ ممارسة الحر تكر
َِسؤولية، ولعل ذلك نابع بالأساس من الأهمية التي يكتسيها حفظ النظام العام 
ية الدولة وسيادة القانون فيها، إذ لا يَكن كفالة  واستقراره، في ضمان استمرار

ية في ظل دولة يغيب عنها التنظم   وتسودها الفوضرى، كما يرتكز من جهة ممارسة الحر
يات التي يكفلها القانون لهم  أخرى على حق الأفراد في التمتع بمختلف الحقوق والحر

 .دون تعد عليها من قبل الغير
الأمر الذي كرسه المؤسس الدستوري الجزائري، َِوجب الفقرة الثانية من المادة 

يات والضمانات، إلا عدم تقييد الح"من الدستور، التي نصت على   22 قوق والحر
َِوجب قانون، ولأسباب مرتبطة ب فظ النظام العام والأمن، وحماية الثوابث 

يات أخرى يكرسها الدستور ية لحماية حقوق وحر هذا ". الوطنية، وكدا تلك الضرور
بات، وحختلف النصوص القانونية المنظمة  التقييد أقره المشرع َِوجب قانون العقو

مظاهر التعبير عن الرأي، من خلال فرض قيود ت ظر التعبير الذي  لممارسة حختلف
ياتهم  يشكل مساسا بالنظام العام، وذلك الذي يلحق الضرر ب قوق الأفراد وحر

 .الأساسية
ية  وهو ماسنستعرضه في فصلين، نخصص الأول لبيان حختلف القيود التي ترد على حر

مشتملاته، أما الفصل الثاني فنتناول  الحفاظ على النظام العام بمختلف فالتعبير بهد
ية التعبير فيه القيود القان التي تستهدف حماية حقوق الأفراد ونية الواردة على حر

ياتهم الأساسية  .وحر
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ية التعبير حف: الفصل الأول  في الدولةالنظام العام على ظ اتقييد ممارسة حر
بمختلف مكوناته، من كل الأخطار تَثل مسألة ضمان حماية واستقرار النظام العام 

ية وجودية   التي تهدده، حتمية أساسية تسعى كل الدول لتحقيقها، إذ تعتبرها أولو
يتها  .لما لها من أهمية في ضمان بقاء الدولة واستمرار

في سبيل ت قيق ذلك، حظر المشرع الجزائري كل أشكال التعبير التي من شأنها أن 
ستثنائية التي نطاق هاته الحماية في الظروف الإ ع توسيعتلحق الضرر بالنظام العام، م

وهو  فيها، يَكن أن تواجهها الدولة، بالنظر لتفاقم الأخطار التي تتهدد النظام العام
ية اللطرق إليه في المبحثين الآتيين، حيث نخصص الأول تما سن عبير الماسة تحظر حر

ية توسيع نطاق تقييد لالثاني  وفي بالنظام العام،    .في الظروف الاستثنائية التعبيرحر
ية التعبير الم: المبحث الأول  مـام العـاسة بالنظـاحظر حر

والمرتكزات التي يقوم عليها، مع  كل تعبير فيه مساس بالنظام العامجرم المشرع 
بات صارمة على مصدره، تستهدف ت قيق الردع اللازم لضمان حمايته  فرض عقو

 .واستقراره على الدوام
يَكن تقسم  هاته الحماية لقسمين، الأول يتعلق بحماية الأمن العام وحسن سير   

العدالة، أما القسم الثاني فيستهدف حماية الآداب العامة والقم  الأخلاقية للمجتمع 
  .  والدين الإسلامي، سنستعرض كل قسم في مطلب مستقل

 ير العدالةم وحسن سـاس بالأمن العـاحظر التعبير الم: المطلب الأول
يعد الأمن العام أهم مرتكزات النظام العام، باعتباره الأساس الذي يبنى عليه 
والمؤشر الجوهري المحدد لمدى سلامته واستقراره، تأسيسا على ذلك اعتمد المشرع 
يم حختلف الأفعال المادية التي تلحق الضرر به  بة حمائية له، لا تنصب على تجر مقار

 .تشمل حظر كل أشكال التعبير الذي تَس بهفحسب، وإنَا تتعداها ل
بالنظر لأهمية العدالة في تطبيق القانون وضمان الحفاظ على التنظم  في الدولة، أقر   و

يم التعبير الماس بالأمن وعليه . المشرع لها حماية من التعبير الماس بها سنتطرق لتجر
يم التعبير      .الماس ب سن سير العدالةالعام في الفرع الأول، أما الثاني فنخصصه لتجر
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 مـاس بالأمن العـاحظر التعبير الم :الفرع الأول
 يعد الأمن العام أحد أهم المقومات الأساسية التي يرتكز عليها النظام العام، بالنظر  

 والمؤسسات في الدولة الأفرادالحفاظ على سلامة واستقرار للدور الذي يقوم به في 
يقصد به الآليات  التي تستخدمها الدولة بهدف ت قيق حماية المواطنين  والتدابيرو

واستقرار الدولة وسلامة أراضيها  ،والحفاظ على السكينة العامة ،والمؤسسات العمومية
بناء، (1)من كل الأخطار والتهديدات التي تلحق الضرر بها على الأهمية البالغة للأمن  و

يعات المقار نة على تقييد التعبير الذي يشكل تهديدا من شأنه العام في الدولة، تجمع التشر
يض على  أين جرم أفعال ،المساس أو الإخلال به، وهو ما أقره المشرع الجزائري التحر

يم إفشاء الأسرار  المساس بأمن الدولة والإشادة بالأفعال الإرهابية، بالإضافة إلى تجر
ية،  ي ،نصريحظر خطاب الـكراهية والتمييز العوالعسكر  .م نشر الأخبار الكاذبةوتجر

يض على أمن الدولة :البند الأول  التحر
يضيقصد ف  يَة و ،قها بالتحر  ةالتصمم  على ارتكابها في نفس الجاني بأيخلق فكرة الجر

يوسيلة كانت، و ينصب على التأثير  ،ةلذلك يوصف نشاط المحرض بأنه ذو طبيعة معنو
يض عدة و  ،(2)النتائجالنوايا دون أن يَتد للأفعال وفي الأفكار و يدخل ضمن التحر

يَةالذي يشمل الحث و ،ل منها الإغراءأفعا أو استفزاز  ،التشجيع على ارتكاب الجر
استحسان الفعل كما يدخل ضمن نطاقه أيضا ت بيذ و(3)مشاعر المتلقي لحثه على ارتكابها

يف المتلقي من معاقبته في  ،الوعيدبالإضافة إلى استخدام التهديد و(4)المجرم بهدف تخو
يَة  .(5)حال عدم تنفيذه للجر

يض  أنلو يث يَكنه دفعه ب  ،السيطرة عليهالوصول إلى إرادة المتلقي ويستهدف االتحر
يَة و عدم العدول عليها، فإن جميع الوسائل التي تستخدم في ذلك تدخل لارتكاب الجر

                                                           

ية والتطبيق، ط  (1)  .20، ص 0112، المكتب الإسلامي، لبنان، 10عماد طارق البشري، فكرة النظام العام في النظر
بية،  شرحمحمود نجيب حسني،  (2) بات القسم العام، دار النهضة العر  .220، ص 0220، مصرقانون العقو
ياض عوض،  (3) بية، مصر، رمزي ر ية التعبير، دار النهضة العر  .01ص ، 0100القيود الواردة على حر
يَة على أنها عمل مشروع يدخل ضمن الفضائل التي يؤديها الأبطال والشجعان  :يقصد بالتحبيذ والاستحسان (4) ير الجر تصو

يد حول هذا الموضوع أنظر  يع في الصحافة جرائم صقر، نبيلللمز  .20ص ، 0110 الجزائر، الهدى، دار الجزائري، التشر
ياض عوض، نفس المرجع، ص  (5)  .00رمزي ر
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يضضم يم التحر ي اءاتكالأفعال والأقوال والكتابات والإشارات و ،ن نطاق تجر  الإ
يم حختلف أفعال و ،(1)جميع الوسائل الأخرىو هو ما اعتمده المشرع الجزائري في تجر

يض   :ي يَكن حصرها في الجرائم التاليةالتو ،الماسة بأمن الدولةالتحر
يض على قلب نظام الحكم في الدولة يم التحر      وفقا لمقتضيات الديَقراطية  :أولا تجر

ر الحكومة وفق التداول السلمي على السلطة لا يكون إلا يفإن تغي ،إرساء دولة القانونو
نتخابات، أما أي تغيير باستخدام القوة أو إهي الَوجب الأطر القانونية المشروعة وِ

إذا ، و(2)فيهاة إلى إلحاق الضرر بأمن الدولة واستقرار النظام يؤدي بالضرور ،العنف
بات لمرتكبي هذا الفعل بات على فإنه أقر كذلك ع ،كان المشرع قد أقر عقو قو

يض على ارتكابه بات 00ذلك َِوجب المادة و ،التحر  علىالتي تنص  ،من قانون العقو
بة الإعدام يض المواطنين على حمل السلاح ضد  ،فرض عقو على كل من يقوم بتحر

بناء لطة الدولة أو ضد بعضهم البعض،س  :ل الملاحظات التاليةيسجت ذلك يَكنعلى  و
يض على سلطة الدولة، ما  -0 لم ي دد المشرع الوسائل التي قد تستخدم في فعل التحر

يم  يض، كما ليفيد توسيع نطاق التجر يشمل كل الوسائل الممكنة أو المستخدمة في التحر
يضأن مبدأ توسيع النطاق نستنتجه من عدم اشتراط العلانية في  َِعنى أن  ،التحر

يَة يقوم حتى في  يض على ارتكاب هاته الجر  .بشكل سريذلك  حال تمالتحر
يَة لهذهيدخل ضمن الركن المادي  -0 يض المواطنين  ،الجر  علىاشتراط أن يتمحور ت ر

يض  حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم البعض، َِعنى أن مضمون التحر
لمواجهة كان ذلك سواء  ،استخدام العنف بالسلاحيجب أن يستهدف دفع المواطنين ل

، أو من أجل خلق حالة من الفوضرى على نظام الحكم فيها نقلابإوال سلطة الدولة
يض على استخدام السلاح ضد الغير ،انعدام الأمنو  .من خلال التحر

لأفراد لحمل يتحقق القصد الجنائي لدى المحرض، من خلال اتجاه إرادته لدفع ا -2
نقلاب أو تغيير النظام إبهدف إحداث ال ،ضد بعضهم البعضالسلاح ضد الدولة أو 

                                                           

بية، مصر 10، ط -الكتاب الأول الأحكام الموضوعية –طارق سرور، جرائم النشر والإعلام  (1)  0112، دار النهضة العر
ياض عوض،  .212ص   .22، ص مرجع سابقرمزي ر
ية مصطفى خالد (2)  .020ص ، 0112 مصر الجامعي، الفكر دار ،10ط والتعبير، الرأي فهمي،حر
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انتهاء  ،خلق ميول عدوانية ضدهاولاء المواطنين للسلطة الحاكمة وبزعزعة  ءبالقوة، بد
 .(1)بالدعوة لحمل السلاح لمواجهة سلطاتها

بة المقررة للمحرض هي الإعدام -2 بة على الإطلاق يقره ،العقو ا التي تعد أشد عقو
 .الاستقرار في البلادالعام وتداعياته الخطيرة على الأمن المشرع، بالنظر لخطورة الفعل و

يض على جرائم الخيانة وثانيا تج يم التحر أورد المشرع الجزائري هذا  :التجسسر
يم في القسم ا قانون  في الدولةالجنح ضد أمن لأول من الفصل الخاص بالجنايات والتجر

بات يم كل الأفعال التي تدخل في  ،منه 22و 20و 61، أين نصت المواد العقو على تجر
وذلك من  ،التي من شأنها الإضررار بالأمن والدفاع الوطنيو(2)والتجسس الخيانةنطاق 

خلال التعاون والتخابر مع جهات أجنبية أو أحد عملائها، ومساعدتها في أي أعمال 
 . عدوانية قد تستخدمها ضد مصلحة الدولة

يض على ارتكاب هاته الجرائم يم التحر  22نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة  ،تجر
بات بة المقررة لمرتكبيها  ،من قانون العقو  .وهي الإعداموأقرت له نفس العقو

يض على سلطة الدولةتجدر الإشارة إلى أن المشرع اعتمد نفس نطاو يم التحر في  ق تجر
يض على الخيانة و يَة التحر يض التجسس،جر كاعتماد كل الوسائل الممكنة في التحر

بالإضافة إلى عدم اشتراطه  ،من خلال عدم حصرها في وسائل معينة دون أخرى
يض ي ،لعلانية التحر يم التحر أما فيما ، ض السري على ارتكاب هاته الجرائمَِا يفيد تجر

يم حختلف أفعال الخيانة والتجسس فإنه يتحقق بعلم الجا ،يخص القصد الجنائي ني بتجر
التي استخدمها في التعبير من عبارات ومضامين تؤدي بالضرورة إلى علمه بأن الوسائل و

                                                           

لا يدخل ضمن هذا النطاق التعبير الناقد لأعمال الحكومة وسياساتها ب سن نية ووفقا لأسلوب معتدل، لعدم توافر القصد  (1)
يَة ياض عوض، مرجع سابق، ص . الجنائي لهاته الجر  .21رمزي ر

بات، يَكن ت ديد أفعال الخيانة والتجسس في الآتيمن  22، 20، 20باستقراء المواد  (2)  :قانون العقو
 .حمل السلاح ضد الدولة -
 .القيام بالتخابر مع دولة أجنبية قصد مساعدتها في أي أعمال عدوانية ضد الدولة -
ية لدولة أخرى، أو العمل على إتلافها  - ية أو منشآت أو عتاد مملوك للدولة الجزائر  .وإفسادهاتسلم  قوات جزائر
يين على ال - يض العسكر بيإت ر  .نضمام لدولة أجنبية أو تسهيل ذلك، بالإضافة إلى عرقلة مرور العتاد الحر
ية للجيش والأمة بغرض إضعاف الدفاع الوطني -  .المساهمة في مشروع لإضعاف الروح المعنو
 .لإضررار بالنظام العامتسلم  معلومات أو مستندات أو حخططات لدولة أجنبية أو لعملائها بهدف ا -
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في حال قيام و ،الضرر الـكبير على الأمن العام دفع متلقيها لارتكاب هاته الجرائم ذات
يَةوالركنين المادي  بة فإ ،المعنوي لهاته الجر والتي  ،الإعدامن مرتكبها يستحق عقو

 .ه في حق الدولة التي ينتمي إليهاالفعل الذي ارتكب وجسامة تتناسب مع خطورة
يض على ارتكاب الجرائم يم التحر يم وهو ما يَثل الأص(1):ثالثا تجر ل العام في تجر

يض على ارتكاب الجرائم و بات، فإذا كان المشرع التحر حخالفة أحكام قانون العقو
يض ضد الجزائري نص صراحة على  يض على الخيانة  ،سلطة الدولةالتحر والتحر

يض على ارتكاب كجرائم مستقلة  والتجسس بالنظر لخطورتها على النظام العام، فإن التحر
يَة منصوص عليها بات أو القوانين المكملة له، معاقب عليه وفقا  أي جر في قانون العقو

بات 20لنص المادة  يعتبر فاعلا كل من ساهم "التي نصت على أن  ،من قانون العقو
يَة د أو تهديد عأو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الو ،مساهمة مباشرة في تنفيذ الجر

، من خلال هذا "التحايل أو التدليس الإجراميأو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو 
يض النص يَكن توضيح كيفية معال  :وفقا للملاحظات التاليةجة المشرع لفعل التحر

َِعنى جعله في مرتبة  ،فاعلا لها على ارتكاب جميع الأفعال المجرمةاعتبار المحرض  -0
يَة مت ية مع كل من المنفذ للجر أ دفع المشرع لعدم المبداعتماد هذا ، فيها والمشتركساو

يضتخصيص أحكام و يم فعل التحر َِعنى أدق جعل على الجرائم، و  نصوص خاصة بتجر
يض الفردي أو الخاص  الذي يوجه لشخص معين أو أشخاص معينين بالذات ،التحر

يم الوارد في المادة  بات، على عكس  20خاضع للمبدأ العام في التجر من قانون العقو
يض الذي يشتمل و(2)يستهدف الجمهور دون ت ديد أشخاص بذواتهمالعام الذي  التحر

 لالــثر من خكه أــدي لـرع للتصـع المشـما دفم، ـاأكبر على الأمن العورة ــعلى خط

                                                           

يض على ارتكاب الجرائم من الجرائم الماسة بالأمن العام، لما فيه من  (1) وإنكار  دعوة لعدم الانقياد للقوانيناعتبرنا التحر
بالتال ،وجودها، الأمر الذي من شأنه خلق الفوضرى واللااستقرار الذي يَس الأمن والسكينة العامة . ي الإخلال بالأمن العامو

ياض رمزي عوض، مرجع سابق، ص  .220طارق سرور، مرجع سابق، ص   .010ر
بات الجزائري"منار سعودي،  (2) يض في ميدان الصحافة في الفقه الإسلامي وقانون العقو يَة التحر ، حجلة الاجتهاد "جر

 .222ص  ،0100، 12دد، ع01ست، حجلد المركز الجامعي تَنغبكلية الحقوق صادرة عن للدراسات القانونية والاقتصادية، 
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 (1).النص على بعض الجرائم التي قد يَسها دون غيرها
يض على ارتكاب الجرائم لم يشترط المشرع العلانية -0  وهو ما يجعله ،في فعل التحر

ييقوم حتى و وهو ما ينطبق كذلك على (2) ،علنيأو مورس بشكل غير  اإن كان سر
يض العام يض الخاصة التي سبق تناولها ،التحر  .المنصوص عليه في جرائم التحر

يض حتى يكون حجرماحصر المشرع الو -2  سائل التي يجب أن تستخدم في فعل التحر
يقصد بهما إغراء والهبة أو الوعدفي  يَة مقابل الحصول ، و إغواء المنفذ على ارتكاب الجر

يف المتلقي بالسوء الذي  على أموال أو امتيازات معينة، أما التهديد فهو قيام المحرض بتخو
يَة،  أخرى تتمثل في إساءة وسيلة بالإضافة إلى قد يصيبه في حال رفض تنفيذ الجر

ب كم امتيازات منصبه المحرض  الذي يَكن أن يَارسه ،استخدام السلطة أو النفوذ
مقتضيات الولاية التي يَارسها على الشخص الذي يدفعه لارتكاب  أو ب كم ،الوظيفي

يَة، أما الوسيلة الأخيرة الواردة في نص المادة هي التحايل والتدليس الإجرامي ف ،الجر
أو ح اولة إقناع  ،كإخفاء الحقائق والمعلومات الصحيحة ،ا المحرضمالذي يَارسه

 .أن السلوك الذي سيرتكبه مباح وغير حجرمالشخص ب
يَةيشترط لقيام  -2 علاقة سببية مباشرة بين فعل توفر  ،الركن المادي لهاته الجر

يَة، َِعنى أن ترت يض ووقوع الجر يَة كنتيجة سلوك المحرض والتحر تأثيره في كب الجر
يَة  قبل تلقيه الفاعل، أما إذا انقطعت هاته العلاقة كشروع المنفذ في ارتكاب الجر

يض، أو لتسبب عوامل أخرى و يَةتدخلها في ارتكاللتحر لا علاقة لها  ،ب الجر
يض  .(3)فإن الفعل المجرم ينتفي عن المحرض الذي لا يسأل جنائيا ،بالتحر

يض ت قق النتيجة الإجرامية ولا يشترط  -2 وقوعها بالفعل حتى يعاقب على فعل التحر
يَةللدفع بالشخص لبل يكفي قيام المحرض بسلوك يهدف  ، فإذا عدل هذا ارتكاب الجر

                                                           

بات وهيهاته الجرائم  (1) يض ضد سلطة الدولة مادة : منصوص عليها في قانون العقو يض على الخيانة 00التحر ، التحر
يض على التجمهر مادة 22والتجسس مادة  يض على الفسق والدعارة مادة 011، التحر  .220، التحر

 السياسية والعلوم الحقوق العام،كلية القانون في دكتوراه أطروحة" الجزائر  في القانون دولة إرساء آليات" محمدهاملي، (2)
بكر جامعة  .201ص  ،0100 تلمسان، بلقايد بو
يف سيد كامل (3) بيةدار جرائم النشر في القانون المصري،  ،شر يَة " منار سعودي. 020، ص 0110، ، مصرالنهضة العر جر

يض في ميدان الصحافة في الفقه  بات الجزائريالتحر  .222سابق، ص  ، مقال"الإسلامي وقانون العقو
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فإن الوصف الجنائي  ،أو لم ي قق النتيجة الضارة التي أرادها ،الأخير عن ذلك
يض  بةبقى قائَا و يللتحر ولقد أحسن المشرع باعتماد (1)،بالتالي استحقاق المحرض للعقو

 .هذا الفعل المجرمهذا المبدأ الذي يكرس التصدي لخطورة 
ستخدمها في كون الوسائل التي امن علم ب ،للمحرضاشتراط توفر القصد الجنائي  -2

يَةلتدفع َِتلقيها مضامين تعبيره تؤدي و كما يشترط أن يكون على علم ،(2)ارتكاب الجر
يَة يعاقب عليها القانون، وشأن الفعل الذي ي رض على ارتكابه يب ع ذلك تتجه مكل جر

يَةالدفع إرادته إلى التأثير و  .بالشخص المتلقي لارتكاب الجر
يض لا تقوم ل يَة التحر  انتفاء القصد الجنائي لدى المحرضتأسيسا على ذلك فإن جر

يَة كجهله بأن دلالات  ،كعدم إدراكه بالعناصر القانونية المكونة للفعل المادي للجر
يض على ارتكابها واطف ته حجرد تعبير عن عأو كانت إراد(3)تعبيره قد تفهم بأنها ت ر

يَةقصد دون أو أحقاد يشعر بها ، وهواجس  (4).الدفع لارتكاب الجر
يض على التجمهر: رابعا يم التحر لم ي دد المشرع مفهوم التجمهر المعاقب عليه في  :تجر

بات، و  20المادة  بالرجوع إلى الفقه فإن التجمهر هو تجمع خمسة أشخاص من قانون العقو
يق العمومي، توافقوا  يق المصادفعلى الأقل في الطر ة، يكون عليه أو ت قق ذلك عن طر

يق غير مشروع(5)على السلم العام أو تهديده خطرمن شأنه إحداث  يستخدمه  وهو طر
أنه ما من ش ،العنفو باستخدام الأفراد للدفاع عن مصالحهم المشتركة بشكل سلمي أ

أو مسلحا  سلميايجرم القانون التجمهر سواء كان  .(6)السلم العامالإخلال بالأمن و
بات من قانون 20حسب المادة   على نونـاالقنفس  من 011 نصت المادة ـاكم ،العقو

                                                           

يض مستقلة بذاتها (1) يَة التحر بات التي  22من نص المادة  وذلك ما يستشف ،اعتبر المشرع الجزائري جر من قانون العقو
يَة المزمع ارتكابها لمجرد امتناع من كان ينوي ارتكابها بإرادته وحدها"نصت على أنه  فإن المحرض عليها  ،إذا لم ترتكب الجر

يَة بات المقررة لهذه الجر  ".يعاقب رغم ذلك بالعقو
 .022خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص  (2)
بات الجزائري"،سعودي رمنا (3) يض في ميدان الصحافة في الفقه الإسلامي وقانون العقو يَة التحر  222 ص، سابقمقال  ،"جر
 .22نبيل صقر، مرجع سابق، ص  (4)
بية،  (5)  .022، ص 0112 مصر،حسن الجندي، جرائم الاجتماعات العامة والمظاهرات والتجمهر، دار النهضة العر
ياض رمزي عوض، مرجع سابق، ص (6)  .222 ر
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يم يض عليه تجر يض مباشر على التجمهر اعتبرت إذ ،فعل التحر كان  سواء ،كل ت ر
معاقب علنا أو بكتابات أو مطبوعات تعلق أو توزع  ىبخطب تلق ،سلحغير م وأ مسلحا

يستوي في ذلك إن ترتب عليهما أثر أم لاماعليه  .(1)، و
 :الملاحظات الآتية تسجيلتأسيسيا على ذلك يَكن  

يض مباشرا على التجمهر، َِعنى  -0 يَة أن يكون التحر اشترط المشرع لقيام هاته الجر
ي ةئل أن يكون مضمون الوسا وذات دلالات واض ة  ،التي يستخدمها المحرض صر

يم عن حجرد الكلاتؤدي َِتلقيها وتدفعه للقيام بالتجمهر، و م الذي يحمل عليه ينتفي التجر
 .الإشارة أو التلميح

يَة اشترط المشرع لقيام الركن -0 وسائل ح ددة في استخدام  ،المادي لهاته الجر
يض، كالخطب التي تلقى علنا أما عبر  تت الخطب التي  أو حتى تلك، م الناسالتحر

ية لأن العبرة ليست ب ضور الأفراد  كتسجيلات الفيديو مثلا، الوسائل السمعية البصر
بل العبرة بعلانيتها ووصولها للجمهور، أما الكتابات أو المطبوعات  ،لخطبة المحرض

يض فيشترط لق بهدف أو أن تنشر وتع ،أن توزع على الغير المتضمنة لسلوك التحر
يع طلاع عليها، حتى وإال  .بشكل سريقد تم إن كان هذا التوز
يض على التجمهر السلمي وميز المشرع ب -2 بالنظر للخطورة  ،(2)التجمهر المسلحين التحر

تستخدم في  قد فر الوسائل التيومن خلال ت ،ها النوع الثاني على الأمن العاميكتسي التي
حتى ضد أعوان الأمن الذين و ،حختلف أشكال العنف ضد الأفراد والممتلكات ممارسة

بة من خلال تشديد يستشفز يقد يكلفون بالتعامل مع التجمهر، هذا التمي  التجمهر عقو
                                                           

بات على أن  011نصت المادة  (1) يض مباشر على التجمهر غير المسلح، سواء بخطب تلقي علنا، أو "من قانون العقو كل ت ر
ين    واحدة، إذا نتج عنه حدوث أثر( 10)إلى سنة ( 10)بكتابات أو مطبوعات تعلق أو توزع، يعاقب عليه بالحبس من شهر

بة الحبس من شهر  بعقو  دج( 2111)إلى خمسة آلاف( 0111)أشهر، و بغرامة مالية من ألفين( 12)ستة واحد إلى ( 10)و
يض المباشر بنفس الوسائل على التجمهر المسلح، يعاقب عليه بالحبس من  بتين في الحالة العكسية، أما التحر أو بإحدى العقو

بة الحبس من ثلاثة ( 12)واحدة إلى خمس ( 10)سنة  بعقو  واحدة( 10)أشهر إلى سنة ( 12)سنوات إذا نتج عنه أثر و
بغرامة مالية من ألفين بتين في الحالة العكسية( 01111)إلى عشرة آلاف ( 0111)و  "دج، أو بإحدى العقو

بات 20يقصد بالتجمهر المسلح حسب المادة  (2) إذا كان أحد الأفراد المكونين له حاملا لسلاح ظاهر أو : من قانون العقو
حخبأة أو أية أشياء ظاهرة أو حخبأة استعملت أو استحضرت لاستعمالها كأسلحة، َِعنى أن  إذا كان عدد منهم يحمل أسلحة

يس أو قارورات وقود يجعل من تجمهرهم مسلحا ين على عصي أو متار  .حيازة المتجمهر
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يض على التجمهر الغير مسلحالمسل  .ح بالمقارنة مع التحر
يض  يعاقب -2 بة المقررة ره، إلا ثإن لم ينتج أعلى التجمهر حتى وعلى التحر أن العقو

بة المقررة في حالة القيام بالتجمهر  .المنتج للأثر في هذه الحالة تكون أخف من العقو
يض على التجمهر -2 يَة التحر يقوم من خلال توفر علم المحرض بأن  ،القصد الجنائي لجر

تحمل مضمون صريح  ،ينشرهاابات أو المطبوعات التي يوزعها و الكتو ،التي يلقيهاالخطب 
عملا غير مشروع من الناحية القانونية، و بالرغم من ذلك يعد الذي  ،للدعوة للتجمهر

القيام بهذا السلوك، على أن ينتفي هذا القصد في حال لم يحمل  إلىاتجهت إرادته 
يضا مباشرا و ،دمها الشخصالمضمون الوارد في الوسائل التي استخ ي ا على ت ر صر

 .مثلا ينتقد سياسة الحكومة في قضية معينة ،كمنالتجمهر
يبيةالإشادة بالأفعال الإرهابية وو التشجيع: البند الثاني  التخر

يين الأفعال المجرمةة اسيقصد بالإشاد اعتبارها أعمال عادية مباحة أو و ،تحسان و تز
التشجيع كما قد تحمل التأييد و، (1)الثناءال بطولية يستحق مرتكبها المجد والمديح وأعم

يلحقها بأعمال و  ،راميةالذي يخرج الأفعال المجرمة التي يَقتها الجميع من صفتها الإج
ادة كما يدخل ضمن نطاق الإش، (2)جعلها من فضائل الأمورو الشجاعة والبطولة،

ين من شأنها و ، كاستحقاق الضحايا للأضررار التي من الآثار التي تلحقهابالجرائم التهو
يَ، و(3)يَة أو الشماتة بأحوالهمأصابتهم جراء الجر  ة اعتبر بعض من الفقه أن جر

فإذا كان  ،نقياد لأحكامهإدعوة لعدم الالإشادة بالجرائم تَثل إهانة وازدراء للقانون و
يض يدفع لخرق القانون فإن الإشادة تمجد هذا الخرق  . (4)التحر

وعدم  ،العصيان العاموتأسيسا على ذلك فإن الإشادة بمختلف مشتملاتها تخدم فكرة 
إنكار وجودها أو أهميتها في حماية المصلحة العامة، من و ،احترام القوانين في الدولة

 مما قد يدفعهم لتشجيعها أو حتى ،قناعات الأفرادر وـالال استهداف التأثير على أفكخ
                                                           

ياض عوض، مرجع سابق، ص  (1)  .012رمزي ر
 .20نبيل صقر، مرجع سابق، ص  (2)
يف (3)  .020كامل، مرجع سابق، ص سيد  شر
 .202، ص أطروحة دكتوراه سابقة  ،"الجزائر في القانون دولة إرساء آليات" ،هامليمحمد  (4)
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  .لارتكابها في مرحلة لاحقة 
يبية فهي كل الجرائم التي تستهدف أمن الدولة  ،أما المقصود بالأفعال الإرهابية والتخر

بات مكرر  20والتي أوردتها المادة   :ها في الأفعال التاليةتحصر ، إذمن قانون العقو
يع المواطنين وإثارة الخوف والرعب فيهم، وخلق نوع من الفوضرى وعدم  - العمل على ترو

ئن، أو استخدام أو إحتجاز الرها ل التعدي على الأفراد والممتلكاتالأمن، من خلا
 .   المتفجرات والمواد الخطيرة في الإعتداء على الأفراد

ية المواطنين في التنقل  - إعاقة حركة المرور ووسائل النقل والمواصلات والتعدي على حر
يق التجمهر والإعتصام  . بالإضافة لاحتلال الميادين والساحات العمومية عن طر

 .التعدي على مقدسات الأمة ورموز الدولة، بالإضافة للإعتداء على حرمة القبور -
يب مواد خطيرة  - ية أو بيولوجية، الإضررار بالمحيط أو تسر بأي شكل من كيماو

 .بصحة الأفراد أو الحيوان أو البيئة تلحق الضرر الأشكال
أفرادها وممتلكاتهم، أو منع إعاقة مهام مؤسسات الدولة وسير أعمالها، والتعدي على  -

يات العامة  .تطبيق القانون والتعدي على الحر
للإضررار بالإضافة  ،من وسائل النقل الأخرىأو السفن أو أي  الطائرات تغيير وجهة -

 .ومنشآتها بوسائل الملاحة والإتصالات
يل الإرهاب وحختلف نشاطاته مهما كان نوعها -  .تَو

يم الجزائري تالمشرع  أقر يبية الإشادة بالأعمال الإرهابية وعلى يض تحر الجر التخر
لم ي دد ، حيث (1)وتشجيعها، وكذا طبع ونشر أي من الوسائل التي تشيد بهذه الأفعال

وسائل معينة تستخدم في فعل الإشادة، َِعنى أن استخدام أية وسيلة في ذلك يجعلها 
يَة يع  ما يجعل  ،ب هذا الفعلـاارتك  القانون، كما لم يشترط العلانية فيـاقب عليهـاجر

                                                           

بات َِعاقبة 12مكرر  20نصت المادة  (1) سنوات وغرامة ( 01)سنوات إلى عشر ( 12)بالسجن من خمسة  من قانون العقو
أو  ،مكرر 20دج كل من يشيد بالأفعال المذكورة في المادة ( 211111)إلى خمسمائة ألف ( 011111)مالية من مئة ألف 

يبية من خلال نصها نشر الإشادة بالأعمال الإرهابية والتخر  12 مكرر 20يشجعها أو يَولها بأية وسيلة كانت، كما جرمت المادة 
على معاقبة كل من يعيد عمدا طبع أو نشر الوثائق أو المطبوعات أو التسجيلات التي تشيد بهذه الأفعال بالسجن من خمسة 

 .دج( 211111)وخمسمائة ألف ( 011111)سنوات و بغرامة مالية تتراوح بين مئة ألف ( 01)إلى عشر ( 12)
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يَة حتى و إن تَت في السر  .أفعال الإشادة بالأعمال الإرهابية جر
يَةأما  يتحقق من خلال اتجاه ف ،القصد الجنائي الذي يشترط توفره لقيام هاته الجر

مع علمه الكامل بدلالات العبارات التي  ،ة بهاته الجرائملى الإشادإرادة الجاني إ
بالأعمال الإرهابية المنصوص عليها بخصوص فعل إعادة نشر الإشادة  أما ،(1)استخدمها

من خلال تعمد الجاني إعادة طبع ونشر يتحقق فالقصد الجنائي  12 مكرر 20في المادة 
يع المواد التي تتضمو مضامين هاته عرضرها للغير، مع علمه بأن ن إشادة بهاته الجرائم وتوز

 .يعاقب القانون على ارتكابهائم إرهابية جرال تشجيعاتَثل إشادة و ،المواد
احية ت ديد ما إذا كانت هو من يَلك صل ،تجدر الإشارة إلى أن قاضري الموضوعو 

ذلك معاني التعبير التي يصدرها الجاني تدخل ضمن نطاق الإشادة أم لا، و دلالات و
يةبإعمال   .حول ذلك سلطته التقدير

ية : البند الثالث  ذات الطابع السرينشر المعلومات العسكر
فإن الدولة ملزمة بحماية حق الأفراد  ،َِوجب المعايير الدولية الخاصة بتدفق المعلومات 

تلقائي، من خلال العمل على علومات التي ب وزتها بشكل كامل وفي الحصول على الم
ية، على أنه يَكن و ن وضع استثناءات على  ،بهدف حماية النظام العامشرها بصفة دور

لذي تقتضي حمايته أيضا ا ،(2)كالتكت  على المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني ،بدأهذا الم
ية حظر نقل و ية المختصة كمعلومات سر تداول المعلومات التي تصنفها الجهات العسكر

بات 22هو ما أقره المشرع الجزائري بنص المادة و التي نصت على أنه  ،من قانون العقو
كل من يقدم  ،سنوات (12)ة إلى خمس واحدة (10) يعاقب بالحبس من سنة"

ية لم كان من شأن ذيوعها أن يؤدي تجعلها السلطة المختصة علنية، و  معلومات عسكر
أو إلى  ،في الاطلاع عليها هبجلاء إلى الإضررار بالدفاع الوطني، إلى علم شخص لا صفة ل

 ."دون أن تكون لديه نية الخيانة أو التجسس ،علم الجمهور
يم الذي يَكن  ،د على هذا النصـابالاعتم   الفعل ذا ـالمشرع له أقرهت ديد نطاق التجر

                                                           

 .202، ص  سابقة دكتوراه أطروحة ،"الجزائر في القانون دولة إرساء آليات"محمد هاملي ،  (1)
بية،الطبعة الأولىالحق في الحصول على المعلومات،  أحمد علي اللقاني، (2)  .01، ص 0100، مصر ، دار النهضة العر
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 : الملاحظات التاليةل ـــلال تسجيـمن خ
يَة -0 يشترط قيام الجاني بإذاعة وإفشاء ونشر أي أخبار أو  ،حتى تقوم هاته الجر

ية ،حخططات أو بيانات  للسلطةلم يسبق  التي ،تدخل ضمن نطاق المعلومات العسكر
يشترط أن يؤدي هذا النشر بالضرورة كما  ،(1)تعلن عنها للجمهورلم نشرها والمختصة 

َِعنى أنه لا يدخل ضمان  جلي يَس َِقتضيات الدفاع الوطني،و لإحداث ضررر واضح
يم هذا الفعل كل نشر للمعلومات التي أصدرتها الجهات المختصة في الدفاع  ،نطاق تجر

لا تتميز بالطابع أصبحت معلومات باعتبار أنها  ،عليهاأطلعت الجمهور سبق أن الوطني و
يخرج عن هذا النطاق  ية الذي لا ي دث ضرررأيضا السري، و  انشر المعلومات السر

 .كأن تكون معلومات ليست ذات أهمية،بالدفاع الوطني
يَة -0 المعلومات التي تم إفشاؤها  متلقيأن يكون  ،كما يشترط أيضا لقيام هاته الجر

 أو جهة لا تَلك الصفة للاطلاع عليها، َِعنى أنها لا تنتمي لمؤسسات الدفاع شخصا
يَة في حالة اطلاع الجمهور عليها  .الوطني، كما يقوم الركن المادي لهاته الجر

يم  -2 لم ي دد النص وسائل معينة يت  من خلالها هذا النشر، َِا يفيد توسيع نطاق التجر
يات من وسائل نش ،ذلك يتستخدم فيشمل جميع الوسائل التي قد ل ر تقليدية كالنشر

يونالمجلات وو  .لـكتروني بمختلف أنواعهاإتصال الإكوسائل ال الحديثةإلى الوسائل  ،التلفز
تَثل ضامين التي نشرها بأن الم الذي يتحقق بعلم الناشر ،يشترط توافر القصد الجنائي -2

ية ية تحمل وصف السر تجعلها الجهات المختصة علنية، وأن هذا التي لم  ،معلومات عسكر
النشر من شأنه إحداث الضرر َِصالح الدفاع الوطني، كما يشترط علمه المسبق بأن الجهة 
التي قدم لها هاته المعلومات لا تَتلك صلاحية الاطلاع عليها، بالرغم من ذلك اتجهت 

 الحالة ذهفي ه هلأن ،دون استهداف الخيانة أو التجسس ،إرادته إلى القيام بهذا الفعل
يَة إفشاء و ية نشريتحول الوصف من جر يَة خيانة و أسرار عسكر  .(2)تجسسإلى جر

                                                           

 .221ص  سابقة، دكتوراه أطروحة ،"الجزائر في القانون دولة إرساء آليات" ،محمد هاملي (1)
ية  22 اشترطت المادة (2) يَة إفشاء المعلومات العسكر أن تكون لدى الجاني نية الإضررار بالدفاع الوطني فقط حتى تقوم جر

ية، فإن كان نيته من خلال هذا النشر الخيانة والتجسس لدولة أخرى أو أحد عملائها فإن الوصف الجنائي يتحول إلى  ،السر
بة الإعدام ،22إلى  20ص عليها في المواد من جناية الخيانة والتجسس المنصو  .والتي أقر لها المشرع عقو
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 التمييز العنصريب الـكراهية وـاخط: البند الرابع
تقتضي احترام تعدد الآراء والأفكار بين حختلف  السليمةإذا كانت الممارسة الديَقراطية 

َِا يخدم  الأفراد والجماعات المختلفة المشكلة للمجتمع، وتساعد في ترقية هذا التنوع وإثرائه
فإن الضرورة تقتضي منع كل خطاب أو تعبير من شأنه أن  المصلحة العامة للدولة،

شكل من  بأيأي ظرف و  ت ت ،كونات المجتمعمدي إلى الـكراهية والتمييز بين يؤ
وأحيانا  ،لما لذلك من تداعيات وتأثيرات سلبية على وحدة الأمة واستقرارها ،الأشكال

 .إقصاء الآخرل وأخاصة إذا كان هذا الخطاب داعيا للعنف  ،على الأمن العام للدولة
ية التعبير وخطاب الـكراهية" يعد أمرا  ،إلا أن مسألة ضبط الحدود الفاصلة بين حر

يف واضح ودقيق ،معقداوصعبا  ي دد النطاق الذي قد يشمله  ،بالنظر لعدم وجود تعر
دقة في وصف حختلف بالإضافة إلى وجود غموض وعدم ، (1)"هذا النوع من الخطابات

في سبيل التضييق على ممارسة  يستخدمالمشكلات التي قد يشتمل عليها، وهو ما قد 
يتهم في التعبير  بداعي حظر خطاب  الشخصية، قناعاتهمآرائهم و عنالأفراد لحر

 . الـكراهية حفاظا على النظام العام
 نشرهتنامي جاء بعد  (2)تدخل المشرع الجزائري للتصدي لهذا النوع من الخطابات

 سنة الذي عرفته البلاد  الشعبي الحراكبعد  ،بشكل كبير ومبالغ فيهاستخدامه و
يعيأين شكل تهديدا خطيرا على النظام العام في الدولة، ، 0102  مستغلا الفراغ التشر

بةفي ال ،الذي عرفته المنظومة القانونية آنذاك  (3)خطاب الـكراهية تصدي وح ار
                                                           

يم"وافي حاجة،  (1) ية التعبير والتجر ، المجلة الدولية للبحوث "دراسة على ضوء أحكام القانون الدولي -خطاب الـكراهية بين حر
 .00ص ، 0101، 12، العدد 10جامعة الواد، المجلد القانونية والسياسة، الصادرة عن 

يدة الرسمية رقم  ومكافحتهما،المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الـكراهية  01/12وذلك بإقراره للقانون رقم  (2)  02الجر
 .12، ص02/12/0101الصادرة بتاريخ 

ير العدل في عرضه لأسباب مشروع قانون مكافحة الـكراهية والتمييز العنصري أن قال  (3) خطاب الـكراهية أصبح يشكل "وز
تهديدا على حجتمعنا، وأن من أسباب تفشيه تنامي استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وأضاف أن هذا النص لا يهدف 

ية التعبير التي تعد من المكونات الأساسية لم يجابية في الوقاية من الـكراهية  للحد من حر جتمعنا، والتي يجب أن تساهم بصورة إ
ين دون إقصاءوالتمييز  وأضاف بأن الهدف الأساسي هو ح اولة وضع إطار قانوني  ،وتدعم نشر ثقافة التسامح والتعايش مع الآخر

ية أنظر . "شامل للتصدي لهذا النوع من الخطاب الذي أصبح يشكل تهديدا لوحدة المجتمع وتلاحمه موقع وكالة الأنباء الجزائر
 www.aps.dz/ar/algerie/86414/21-04-2020.:https//          02:02على الساعة  02/12/0102أطلع عليه بتاريخ 
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أورد المشرع الجزائري مفهومين  :التمييز العنصريأولا مفهوم خطاب الـكراهية و
من القانون سالف  10وذلك بنص المادة  ،منفصلين لكل من خطاب الـكراهية والتمييز

جميع أشكال التعبير "حيث عرف الأول على أنه  ،في ح اولة منه لضبط نطاقهما ،الذكر
زدراء أو الإهانة إذا تلك التي تتضمن أسلوب الالتي تنتشر أو تشجع أو تبرر التمييز، وك

 على أساس ،الموجهة إلى شخص أو مجموعة أشخاص ،أو العداء أو البغض أو العنف
أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني أو اللغة أو الانتماء  الجنس

 ".الجغرافي أو الإعاقة أو الحالة الصحية
يَة التمييز فحدد نطاقها   يقوم على  ،بكل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل" أما جر

ثني أو اللغة أو إأو النسب أو الأصل القومي أو ال أساس الجنس أو العرق أو اللون
هدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة يست ،ة أو الحالة الصحيةقأو الإعا ،نتماء الجغرافيإال
يات الأساسيةإال َمارستها على قدم ِأو  اأو التمتع به ،عتراف ب قوق الإنسان والحر

عي أو الثقافي أو في حجال آخر في في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتما ،المساواة
 ".حجالات الحياة العامة

يف  :ين يَكن تسجيل الملاحظات التاليةمن خلال التمعن في هاذين التعر
ولم يعتمد مبدأ الدمج بينهما ولعل  ،نشر خطاب الـكراهية والتمييز ميز المشرع بين فعلي -0

كما أن خطاب الـكراهية  ،ا بالأساسممنها اختلاف طبيعته ،ذلك راجع لعدة أسباب
 فراد والجماعات وكنتيجة لانتشارهقد يكون مسببا لحدوث التمييز العنصري بين الأ

يَة التمييز و" بالإضافة إلى في أن الفعل الأخير  يكمنخطاب الـكراهية أن الفرق بين جر
يَة التمي ،الـكراهية اتجاه الآخر ببثيتطلب توفر الإرادة والنية الواض ة  يز على عكس جر

كجهل الفرد بالموضوع أو لنقص  ،التي يَكن أن ترتكب بتوفر القصد أو دون ذلك
 (1)"الخبرة الإعلامية لدى الصحفي مثلا

                                                           

يَة التمييز وخطاب الـكراهية"، بلال فؤاد، ن هبريب عبد الحكم  (1) ية الرأي والتعبير وجر ية -جدلية حر  نَوذج الموازنة بين الحر
يليزي، مجلة الأكاديَية للبحوث في العلوم الاجتماعية،ال، "والسلطة   0101، 10عدد  10حجلد  صادرة عن المركز الجامعي بإ

 .202ص 
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سائل التي قد تستخدم في نشر خطاب الـكراهية والترويج لها بين توسيع المشرع للو -0
من  12التي حددتها الفقرة  ،من خلال استخدام لفظ جميع أشكال التعبير ،الأفراد

ير أو الغناء أو التمثيل ،نص المادة أو أي  ،بالقول أو الكتابة أو الرسم أو الإشارة أو التصو
في ح اولة منه للتضييق على ، آخر من أشكال التعبير مهما كانت الوسيلة المستخدمة شكل

قد إذ لم يترك مظهرا من مظاهر التعبير أو أية وسيلة  ،مروجي هذا النوع من الخطابات
يم، ولقد أحسن في ذلك خاصة مع تنامي  تستخدم في ذلك لم يشملها نطاق التجر

التي تعد أكبر  ووسائل التواصل الاجتماعي، لـكترونيةإاستخدام التكنولوجيا والمواقع ال
 .بالمقارنة مع الوسائل الإعلامية التقليدية ،مثل هاته الخطاباتوترويج نشر ل حاضنة

يم فعل نشر خطاب الـكراهيةحاول المشرع كذلك توسيع  -2 من خلال  ،نطاق تجر
يبا التي تست يَةنصه على كل الأساليب تقر إهانة وعداء من ازدراء و ،خدم في هاته الجر

بغض بالأشخاص والجماعات التي تكون مستهدفة، وذلك  يَسوحتى العنف الذي قد  ،و
ارة الفتنة أن يستخدمه الفرد في الإساءة للغير أو إث يَكنحتى لا يدع أي حجال 

سيء يوتأسيسا على ذلك فإن القانون يجرم كل تعبير  ،والضغينة بين الأفراد والجماعات
لو كان ذلك أو أي أساس آخر حتى و ،ة أو دينيةللأشخاص على أسس عرقية أو جنسي

ية أو الفكاهة بذلك يكون  ،على سبيل السخر المشرع مادامت تشكل إساءة وتهديدا له، و
ية ال أقر  . والتفرقة الإقصاءمع حفظ الـكرامة الإنسانية للجميع من  اةتعبير بالموازحماية حر

و تؤدي إلى التمييز  ،نص المشرع على كل المعايير التي قد يبنى عليها خطاب الـكراهية -2
العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو كالجنس و ،الجماعاتبين الأفراد و

إلا أن  الإنسان،تفاقيات الدولية لحقوق إاعتمدتها الهي معايير ، وأو القومي ثنيالإ
وتستخدم في  ،معايير أخرى قد يبنى عليها خطاب الـكراهية الإضافة تكمن في اعتماد

الـكثير من الأحيان في الإساءة إلى فئات معينة سعى المشرع لحمايتها، وتتمثل هاته المعايير 
الذين قد يتعرضون للإساءة أو  حتياجات الخاصةإوهم الأشخاص ذوو ال ،الإعاقةفي 

 الإهانة أو الإقصاء، بالإضافة إلى التمييز بين الأشخاص على أساس الحالة الصحية
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لقد أحسن المشرع في اعتماد هذا المسعى النبيل الذي ي فظ و. (1)نتماء الجغرافيلإاو
ي ما يساعد ف وهو ،لهؤلاء الأشخاص كرامتهم من كل إساءة أو تَييز قد يتعرضون له

حقوقهم الأساسية في كنف الوحدة الوطنية بدون  دعم المساواة بين الأفراد وترقية
 .تهميش أو إقصاء لأي فئة من فئات المجمع

باحة التمييز في التعامل مع بعض الفئات أو الحالات -2 لأسباب  ،قدم المشرع أسبابا لإ
الخاصة للأفراد ف تقتضيها طبيعة الظروف خاصة في حجال التوظي ،منطقية وموضوعية

كالإعاقة والحالة الصحية لعمل وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، أو تلك الخاصة با
 (2).وجنسية الفرد

قد وفق إلى  ،الموضوعيةالجزائري من الناحية المنطقية و الإشارة إلى أن المشرع و تجدر
الذي يعد أساسا لتفرقته  ،حد بعيد في ضبط مفهوم خطاب الـكراهية والتمييز العنصري

ية التعبير يم هذا الفعل بدو ،عن حر بالتالي ت ديد نطاق تجر ن تضييق عن ممارسة هاته و
ية يل فضفاضة خلال عدم استخدام عبارات غامضة وذلك من و ،الحر ت تمل التأو

ية  ل اشتم التعبير والتضييق عليها، كماالذي قد يستخدم في كبح ممارسة الأفراد لحر
يم فعل نشر خطاب الـكراهية من وسائل وأساليب  النص على كل الجوانب المتعلقة بتجر

من شأنه أن يوسع من دائرة حماية الأفراد والجماعات من هذا الأمر الذي  ،وأسس
بالتالي تسهيل عملية التصدي له ومكافحته ،الفعل  .و

 
                                                           

الانتماء " المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الـكراهية ومكافحتهما 01/12من القانون  10عرفت الفقرة الأخيرة من المادة  (1)
ية هو " إلى جهة ح ددة أو منطقة من إقلم  الدولة نتماءإالجغرافي بال بالتالي فإن الخطاب الذي يدعو للتمييز على أساس الجهو و

 .حجرم قانونا
 : حصرت هاته الحالات المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الـكراهية ومكافحتهما 01/12من القانون  12المادة  (2)

الوقاية من حخاطر الوفاة ولاعتبارات السلامة البدنية أو العجز عن العمل أو من من خلال عمليات هدفها : الحالة الصحية -
 .الإعاقة والتأمين من المخاطر

يع  : الإعاقة أو الحالة الصحية - التي تَثل عدم القدرة على العمل المثبت طبيا عندما يرفض التشغيل وفقا لأحكام تشر
 .العمل أو قانون الوظيفة العامة

يع المعمول بهإذا كان الانتم -  .اء إلى جنس أو إلى آخر شرطا أساسيا لممارسة عمل أو نشاط مهني حسب التشر
 .الجنسية إذا كانت شرطا للتوظيف َِوجب القوانين المعمول بها -
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يَتي نشر خطاب الـكراهية وفرض أحكام جزائية على مر: ثانيا  التمييز العنصريتكبي جر
بة الحبس من ستة أقر المشرع   بغرامة مالية  ،سنوات (12)أشهر إلى ثلاث (12)عقو و

على كل مرتكب  ،دج( 211111) ألف وثلاثَائة (21111)تتراوح بين ستين ألف
يَة التمييز ونشر خطاب الـكراهية، ل يض والإشادجر بة التحر ة والتنظم  والقيام أما عقو

سنوات  (12)إلى ثلاث  (10)تتراوح من سنة واحدة  ،الفعللهذا  دعائية بأعمال
بغرامة مالية تتراوح بين مئة ألف حبس،   دج( 211111)ألف  وثلاثَائة(011111)و

بة أشد يَة يعاقب عليها القانون بعقو  (1)إذا لم يشكل الفعل جر
بة في حا أو  ،حتياجات الخاصةإلة كان الضحية طفلا أو من ذوي العلى أن تشدد العقو

إذا كان لمرتكب الفعل سلطة قانونية أو فعلية أو استغل نفوذ وظيفته في ارتكاب 
يَة باستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال ، أو في حالة تضمن خطاب الـكراهية (2)الجر

بة للشخص الذي يتبنى أو يدير أو (3)للدعوة لاستخدام العنف ، بالإضافة لتشديد العقو
إلـكتروني يخصص لبث ونشر أي مواد تثير الـكراهية يشرف على موقع أو حساب 

 .(4)والتمييز داخل المجتمع
 ذبةـار الـكـاإذاعة الأخبنشر و: البند الخامس

 المجتمع، على كل الأصعدةدى خطورة نشر الأخبار الكاذبة في في م ثنانإلا يختلف 
يات ثيرات نفسية وحالات لا سيما على النظام العام في الدولة، لما تخلفه من تأ ،والمستو

  تزايــداد ــت التي تشهـاء الأزمـاصة أثنـاخ ،المجتمـعوالفوضرى في  من الاضطراب
                                                           

يلاحظ بأن المشرع اعتبر فعل المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الـكراهية ومكافحتهما،  01/12من قانون  21المادة  (1) و
ية أخطر من ارتكاب الفعل في حد ذاتهالت يض الإشادة وإقامة دعاية للـكراهية والعنصر بة  ،حر وهو ما يفهم من تشديد عقو

بة الفعل الثاني ،الفعل الأول  ولعل ذلك مرده للتوفر الدائم لعنصر القصد والإرادة على إلحاق الأذى بالآخر ،بالمقارنة مع عقو
يض يَة التحر  .والإشادة والإصرار على ذلك في جر

بة حسب المادة  (2) بغرامة مالية تتراوح ( 12)إلى خمس  (10)الحبس من سنتين : من نفس القانون هي 20العقو سنوات و
 .دج (2111111)وخمسمائة ألف (011111)بين مائتي ألف 

بة حسب المادة  (3) بغرامة مالية ( 10) سنوات إلى سبع( 12)الحبس من ثلاث : من نفس القانون هي 20العقو سنوات و
 .دج( 011111) وسبعمائة ألف (211111)تتراوح ثلاثَائة ألف 

بة حسب المادة  (4) بغرامة مالية ( 01) سنوات إلى عشر( 12)الحبس من خمس : من نفس القانون هي 22العقو سنوات، و
 .دج( 01111111)وعشر ملايين   (2111111)تتراوح بين خمس ملايين 
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 . المتاحة لانتشار الأخبار الكاذبة والترويج لها بكل الوسائل
يم فعل نشر الأخبار الكاذبة ،تأسيسا على ذلك  عمد المشرع الجزائري إلى تجر

ي لهاته الظاهرة الخطيرة، وعدم السماح للأفراد لتصدلفي ح اولة منه (1)والشائعات
ية التعبير لتضليل الرأي العام ونشر الأكاذيب والأوهام التي  ،بالتحجج ب ق ممارسة حر

هو أمر منطقي ومقبول إذا كان هذا التقييد لا يخالف وتَس بالأمن المجتمعي ككل،  
يات العامة في الدولة ية  يستخدموحتى لا  ،مقتضيات ضبط ممارسة الحر في كبح حر

 . (2)التضييق على حق الأفراد في الحصول على المعلومات و تداولهاالتعبير عن الرأي و
ييف الحقائق "هي  :مفهوم الأخبار الكاذبة أولا إحدى وسائل الدعاية التي تقوم على تز

د تحمل جزءا من الحقيقة أساس لها من الصحة، وقا أحيانا، من خلال بث معلومات ل
يز حالة نا، أحيا عادة ما تكون حجهولة المصدر، تهدف إلى بث الشقاق والرعب وتعز

يا لتقبلها  التشاؤم لدى الأفراد، هذا النوع من الأخبار يجد دائَا آذانا صاغية وميلا قو
يفها كما يَكن، (3)"دليلا على ص تهالا تحمل رغم أنها  ،كحقيقة ثابتة نشر " بأنها  أيضا تعر

حجهولة المصدر تهم الأفراد، تكون زائفة تَاما أو تتضمن جزءا من وترويج معلومات 
الحقيقة، يت  تداولها فيما بينهم على أنها ص يحة بمختلف الوسائل المتاحة، سواء كتابة أو 
شفاهة أو عبر الوسائط المرئية، بهدف ت قيق أهداف معينة تخدم مصالح الجهات التي 

هو افتقادها للمصداقية التي  ،هذا النوع من الأخبارإلا أن أهم ما يَيز .  (4)"روجت لها
يقة واض ة ودقيقة  ،تقتضي توفر عدة مقومات أساسية لنشر الحقائق والمعلومات بطر

                                                           

الأخبار  :نذكر أهمها الشائعات ،الأخبار الكاذبة على عدة مصطلحات قد تستخدم للتعبير عن نفس المعنىينطبق مفهوم  (1)
يفة،   .ةقالأخبار المضللة، الأخبار المختلالمفبركة، الأخبار المز

ت انتشارا رهيبا والتي عرف ،تدخل المشرع جاء لضمان أكثر فعالية في التصدي لظاهرة الترويج للشائعات أثناء أزمة كورونا (2)
أثر على النظام العام، خاصة مع ظهور أشكال جديدة للإجرام الالـكتروني واتساع دائرة التواصل بين الأفراد عبر حختلف لها 

المعدل  02/12/0101المؤرخ في  01/12الوسائل التكنولوجية المتوفرة خاصة على شبكة الانترنت، وذلك َِوجب القانون رقم 
يدة الرسمية رقم  12/12/0222المؤرخ في  022-22م و المتمم للأمر رق بات، الجر الصادرة بتاريخ  02المتضمن قانون العقو

 .00، ص 02/12/0101
بي والعالمي،  (3) يع، الأردن، ، ، 10ط سناء الجبور، الإعلام والرأي العام العر  .022، ص 0101دار أسامة للنشر والتوز
صادرة ، حجلة الباحث للدراسات الأكاديَية، "أزمة كوروناظل الآليات القانونية لمكافحة الأخبار الكاذبة في "، صخريطه  (4)
 .020، ص 0100، 10، العدد12، المجلد 0كلية الحقوق جامعة باتنة عن 
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يل، بالإضافة إلى ت ري الحقيقة وص ة المعلومات  دون غموض أو تلميح ي تمل التأو
تعاد  ناشر المعلومة كما تتطلب المصداقية أيضا اب، (1)بأخذها من مصادرها قبل نشرها

عن التحيز والميول لموقف أو جهة معينة أو آراء شخصية، وأن يتصف بالموضوعية 
 .َِناسبة نقلها أو التعليق عليها

يم نشر الأخبار الكاذبةنطاق  ثانيا يم نشر الأخبار الكاذبة نص  :تجر المشرع على تجر
بات 022والترويج لها َِوجب المادة  بة الحبس "التي أقرت  ،مكرر من قانون العقو عقو

 (011111)ألف بغرامة مالية تتراوح بين مئةسنوات، و (12)سنة إلى ثلاث (10)من 
بأية وسيلة كانت أخبارا  ،، لكل من ينشر أو يروج عمدادجألف  (211111) وثلاثَائة

ضة بين الجمهور، يكون من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام غركاذبة أو م أنباءأو 
بة في حالة العود بتحليل نص المادة يَكن تسجيل  ."العام، على أن تضاعف العقو

 :الملاحظات التالية
يضبط من خلاله نطاق  ،اذبةلم ي دد المشرع مفهوم واضح ودقيق للأخبار الك -0

يم يل  حتى لا ،التجر ية التعبيرفي يستخدم الغموض وتعدد التأو وكبح  التضييق على حر
يف وجب ذلك ل، لحقهم في الحصول على المعلومات وتداولهاممارسة الأفراد  اعتماد تعر

كل تعليق على الأخبار الصحيحة َِلاحظات على أن يخرج منه " واضح للأخبار الكاذبة
مصدرها، والذي ي تمل الخطأ عن قناعة ، لأن ذلك يعد تعبيرا عن الرأي وغير صائبة

 مناسباوإنَا يعلق عليها َِا يراه ص يحا و ،ابتداءالصواب، فصاحبه لا يأتي بالمعلومات و
 .(2)"في أمر معين لم يثبت حدوثه يصدر على أنه تشكيكا كاذبا كل ما كما لا يعد خبر

والمتمثلة في المساس بالأمن  ،لم يشترط النص القانوني حدوث النتيجة الضارة -0
يَة العمومي والنظام العام وهو ما تدل عليه  ،، بل يكفي توفر احتمال ت ققهالقيام الجر

حجسدا بذلك لمبدأ الردع  ،التي استخدمها المشرع في نص المادة( ما من شأنه)عبارة 
يرات سلبية كإثارة القائم على فكرة اعتبار أن كل ما ت دثه الشائعات والترويج لها من تأث

                                                           

يعات المنظمة للصحافة، الرجب عبد الحميد،  (1) بية، دار 10ط تشر  .20، ص 0100، مصر، النهضة العر
يعات الصحفية،  (2) يع، ، 10ط أسما حسين حافظ، التشر يف .220، ص 0222، مصردار الأمين للنشر والتوز  سيد شر

 .022سابق،ص مرجع كامل،
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وإثارة البلبلة والفتنة والفوضرى بين الأفراد  ،التشكيك في الحقائقحالات الهلع و
إلى تأثيرات مباشرة على  وإن لم يؤد (1)مساسا غير مقبول وجب التصدي له ،لجماعاتوا

يم نشر الأخبار الكاذبة  ،النظام العام كما يفهم أيضا من هذا النص استبعاد المشرع لتجر
 .(2)للأفرادسواء تعلقت بالقضايا العامة أو بالأمور الخاصة  ،التي لا تؤثر على النظام العام

وهو المستجد في  ،لم ي دد وسائل معينة لنشر مثل هذا النوع من الأخبارالمشرع  -2
يم هذا الفعل بالمقارنة مع النص القديم المجرم لنشر الأخبار الكاذبة الوارد في  ،نطاق تجر

منه للتطور الذي عرفته الوسائل التي يستخدمها الأفراد في  وذلك مواكبة ،(3)22المادة 
وهذا  ،ظهور أشكال جديدة للإجرام الالـكترونيو ،فيما بينهمالمعلومات وتداولها نشر 

، فبالإضافة إلى مكرر 022الواردة في نص المادة ( أية وسيلة كانت)ما تعبر عنه عبارة 
كالأوراق والمطبوعات والمنشورات  ،الوسائل التقليديةبعملية النشر والترويج للشائعات 

يونعبر الإذاعة و تبثوالمواد التي   فإن النشر الإلـكتروني على مستوى منصات ،التلفز
يدخل كذلك  ،لـكترونية المفتوحة للجماهيرإجتماعي والمواقع والمنتديات الإالتواصل ال

يم المعتمد من قبل المشرع، الذي وفق في نظرنا بإقراره لهذا التعديل  ضمن نطاق التجر
باعتبار أن قدرة هاته الوسائل على نقل المعلومات بين الأفراد بسهولة وسرعة على نطاق 

يساهم بشكل كبير في الترويج لمختلف الشائعات التي تلحق الضرر بالنظام العام  ،واسع
 .التي تراجع استخدامها بشكل ح سوس مؤخرا من قبل الأفراد ،بالوسائل التقليدية مقارنة

                                                           

القائم بالأساس على توفير السكينة والطمأنينة والأمان  النفسي للأفراد  ،هذا المساس يتنافى مع مقتضيات الأمن المجتمعي (1)
أزمة ظل الآليات القانونية لمكافحة الأخبار الكاذبة في "، صخريطه . و ما يهدف القانون لتحقيقهواستقرار المجتمع ككل وه

 .022 ، صمقالة سابقة، "كورونا
يم نشر الخبر الكاذب المضر بالمصلحة العامة، وساوى بين وذلك على غرار المشرعين الفرنسي والمصري،  (2) الذين نصا على تجر

بين الإضررار الفعلي له، فالأساس الذي يبنى عليه حظر الترويج للأخبار الكاذبة بة احتمال إضرراره بالسلم العام و  مقدار عقو
ت، من خلال الترويج للباطل بهدف تضليل يتمحور حول إساءة الفاعل لاستخدام حقه في التعبير عن الرأي وتداول المعلوما

الرأي العام، مهددا بذلك الفعل استقرار وأمن المجتمع ككل، مما يخرج الخبر الغير ص يح الذي لا يشكل نشره مساسا بأي 
يم  .222و 220طارق سرور، مرجع سابق، ص . مصلحة من نطاق التجر

بات الملغية 22المادة  (3) في تستخدم في نشر الأخبار الكاذبة  ، حصرت الوسائل التي0101َِوجب تعديل  من قانون العقو
بيع وعرض المنشورات والأوراق فقط يع و  .توز
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يَة -2 في ( عمدا)من خلال نصه على لفظ ، اشتراط توفر القصد الجنائي لقيام الجر
ن المعلومات التي ينشرها وهمية بأبعلم الناشر  الذي يتحققونص المادة المذكورة سالفا، 

على أن ينتفي القصد الجنائي  ،نشرها للغيراتجهت لإذاعتها و إلا أن إرادته، غير ص يحةو
يَة إذا استطاع مروج الإشاعة إثبات  التي نشرها  بصحة المعلومات اعتقادهفي هاته الجر

خاصة إذا كانت مصادر  ،هو أمر يصعب ت قيقهو (1)منطقيةَِوجب حجج موضوعية و
وقائع ص يحة تدفع  على أيز و لا ترتكأ ،حجهولة نقلهاالمعلومات الواردة في الأخبار التي 

 .لتصديقها
بة ناشر الأخبار الكاذبة ومضاع -2 تشديدها في حالة العود، إلا أن المشرع لم فة عقو

يض من جهات أجنبية يعاز أو ت ر بة النشر بإ أو في إطار تنظم   ،يتطرق لتشديد عقو
معادي للدولة ومصالحها، وهي حالات تشتمل على خطورة كبيرة تستدعي التصدي لها 
بكل حزم، فمن غير المنطقي أن يعاقب الفرد الذي ينشر أخبارا كاذبة ضارة بالمصلحة 

يض ،العامة بدافع من إرادته الشخصية بة من يروج لها بتحر أو وفقا لمخطط  ،بنفس عقو
يعاز من جهات أجنبية  ،من قبل تنظيمات إرهابية مدروس ومنظم  تستهدفأو بإ

من خلال  استقرار الدولة، وهو ما يعد قصورا وجب على المشرع تداركهضررب أمن و
بة مشددة لمثل هاته الحالات وإدخالها ضمن نطاق الخيانة والتآمر على الدولة  ،إقرار عقو

ية التعبير ل ،ومصالحها لإضررار بالنظام العام ردعا لكل من تسول له نفسه استغلال حر
 .ستعانة بتنظيمات معادية أو أجنبيةإللدولة بال

 
 
 
 

                                                           

، باعتبار أن المشرع افترض توافر عنصر العلم، فلا يؤخذ بادعاء الشخص الذي يقع على عاتقه وهو َِثابة إثبات لحسن النية (1)
 . بعدم علمه بكذب الأخبار التي نشرها والتي أدت لتكدير السلم العام، إذا لم يتثبت من ص تها أو أسرع في نشرها دون تأن منه

ياض عوض، مرجع سابق، ص   .220طارق سرور، مرجع سابق، ص  .002رمزي ر
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 س ب سن سير العدالةـاحظر المس: نيـاالثالفرع 
يز دولة القانون بالنظر للدور الهام الذي يات وتعز  يلعبه القضاء في حماية الحقوق والحر

عدم عرقلة َِا يضمن حسن سير العدالة و ،مرفقهذا اللكان لزاما على المشرع إقرار حماية 
من كل التأثيرات التي من شأنها أن  (1)إجراءات سيرها بالإضافة إلى حماية القضاة

تفضي قد والتي  ،الصلاحيات التي يضطلعون بهاغوطا على أداء حختلف المهام وتشكل ض
اكمة عادلة تضمن تطبيق القانون الضمانات اللازمة لإقامة ح ر الظروف وفإلى عدم تو

يم بعض مضامين التعبير و تكفل حقوق الأفراد، إذ ترتكز هاته الحماية بالأساس على تجر
التي أوردها في قانون الإعلام و ،مساسا خطيرا ب سن سير العدالة التي تشكل عن الرأي

باتو  :ق إليها في الآتيحسب الحالات التي سنتطر ،في قانون العقو
 مهمـاازدراء أحكة وـاالتأثير على القض: أولالبند ال

بعاد القضاة ب  ف توجيه أحكامهم على الذي يستهد ،حختلف أشكال التأثير عنهدف إ
يم  ،(2)ضمان حيادهلي ضمان أكثر استقلالية للقاضري وبالتانوع معين، و  أقر المشرع تجر

نظر في الدعاوى الأثناء  ،القضاة قناعاتو ر من شأنه التأثير على عواطفكل تعبي
ذلك بالتقليل من و ،َصداقية الأحكام التي يصدرونهاكذا المساس ِ، و المطروحة أمامهم

ية منها، وهو ما يعد مساسا   وشرفونزاهة مرفق القضاء  بسمعةشأنها أو السخر
بات على  020حيث نصت المادة  أعضائه، ل الأفعامعاقبة مرتكبي "من قانون العقو

طالما أن  ،التي يكون الغرض منها التأثير على أحكام القضاة ،والأقوال والكتابات العلنية
التي يكون  ،والأقوال والكتابات العلنيةلأفعال لالدعوى لم يفصل فيها نهائيا، بالإضافة 

والتي يكون من طبيعتها المساس  ،الغرض منها التقليل من شأن الأحكام القضائية
بات الواردة في الفقرتين  من المادة الأولى والثالثة بسلطة القضاء أو استقلاله، بالعقو

من خلال ت ليل هذا النص يَكن ت ديد العناصر التي يشترط توافرها لقيام هاته  ." 022
يَة، وهي كالآتي  :الجر

                                                           

على معاقبة القانون لكل من يَس باستقلالية  ،0101من التعديل الدستوري لسنة  002قرة الأخيرة من المادة نصت الف (1)
 .أو يعرقل حسن سير العدالة و تنفيذ قراراتها ،القاضري

 .202طارق سرور، مرجع سابق، ص (2)
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يم فعل التأثير بالنسبة للحالة ال :مضمون التعبير المجرمأولا  أولى يدخل ضمن نطاق تجر
ة القاضري ووجهة نظره في الدعوى كل تعبير يستهدف التأثير على عقيد ،على القاضري

كمن يذكر القاضري بأن الشخص الذي ي اكمه من ذوو  ،موضوعيتهوالإخلال ب ياده و
في حالة إصداره لحكم لا يصب في  نتقام منهإبالتالي إمكانية الو  ،النفوذالسلطة و

يتوفر على  كأنه ،متهمللشخصية  اأو في حالة نشر خبر ص في يتضمن ظروف ،(1)مصلحته
 (2)أو له مانع من موانع المسؤولية ،يجب أن تراعيه المحكمة عذر أو ظرف قضائي حخفف

قبل صدور التعبير  كما يشترط .على القاضري قد يؤثر على حكمه ضغطا يشكلهو ما و
 أين يَكن التأثير في هاته الفترة على حياد واستقلالية القاضري ،(3)الفصل في الدعوى

 .أما في حال تم الفصل فيها َِوجب حكم نهائي فإن هذا الوصف ينتفي
لديه صلاحية تقدير مدى اعتبار المضمون  ،تجدر الإشارة إلى أن قاضري الموضوعو

 لا، حتى وإن كانت الوقائعأم  هحيادالقاضري وي يشكل تأثيرا على الوارد في تعبير الجان
والمضامين المنشورة ص يحة ومطابقة للواقع، لأن العبرة ليس في مدى كذبها وإنَا في 

 (4).التأثير الذي سيتركه التعبير على القاضري
أما بالنسبة للحالة الثانية فيقصد بالتقليل من شأن الأحكام القضائية بهدف المساس  

ية أو تهكم يستهدف النيل والحط  بسلطة القضاء واستقلاله، كل تعبير فيه ازدراء أو سخر
من مكانة القضاء ومصداقيته، كمن يعلق على حكم قضائي لا يصب في مصلحته بأنه 

أنه يستثنى من هذا الوصف كل تعليق موضوعي لا  دون المستوى وغير جدي، غير
ي دد لم إلا أن المشرع  .القرارات القضائيةيشمل إساءة أو ت قير على الأحكام و

أم يَتد لكل  حكام القضاة، هل يشمل القضاة فقطالمقصود بنطاق فعل التأثير على أ
من ضبطية قضائية إلى قضاة النيابة والتحقيق؟  ،من يدخل في إخراج الحكم القضائي

                                                           

 220خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص  (1)
يتراك للطباعة، مصر، 10في نشر الجرائم، ط فتحي حسين عامر، أخلاقيات الصحافة  (2)  .022، ص 0112، إ
ى غاية يشترط أن يكون النشر في دعوى قائَة، أي منذ اتخاذ أول إجراء من إجراءاتها أمام سلطات التحقيق إل (3)

 .222، ص مرجع سابق، طارق سرور. صدور الحكم فيها
ياض رمزي عوض، مرجع سابق، ص  (4)  .022ر
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قضاة الموضوع والنيابة ورجال القضاء وغيرهم  شملعلى عكس المشرع المصري الذي 
وفي ظل غياب أي اجتهاد قضائي جزائري  ،(1)من الموظفين المكلفين بالتحقيق والشهود

اج الحكم ين في إخرحسب اطلاعنا حول هاته النقطة، يَكن اعتبار جميع المتدخل
 . ة التأثير على أعمالهميَن بالحماية من جر والقضائي مشمول

يَةثانيا  فعال والأقوال والكتابات فهي كل الأ :الوسيلة التي تستخدم في هاته الجر
التي  تلفة، أو حتى في الفضاءات العامةالتي قد تكون في وسائل الإعلام المخ ،العلنية

أو داخل بهو  ،كالكلام أو الصراخ في الساحات العامة ،يتوفر فيها عنصر العلانية
ينالمح  .كمة َِا يسمح بوصولها للآخر

على علم بأن مضمون التعبير الذي ينشره الجاني بأن يكون  :توفر القصد الجنائيثالثا 
 وأ أو من شأنه التقليل من قيمة الأحكام القضائية ،يشتمل على تأثير على أحكام القضاة

 . رادته إلى القيام بنشرهرغم ذلك تتجه إ، وبالضرورة إليهيؤدي 
ية لتعلقهـاء مداولات الجلسـاإفش: نيـاالبند الث  مـام العـا بالنظـات السر

 مةـاالآداب العو
يد متابعة أطوارها من خلال حضور كل من ير  ،كمةاالأصل هو علانية جلسات المح 

حتى يشهدوا  جمهورأو من المواطنين العاديين من ال ،أصدقاء المتقاضينسواء من أهل و
سلامة إجراءات المحاكمة من الناحية و ،حياد القضاء ومراعاة حقوق المتقاضين

عدم و ،افع الحفاظ على المصلحة العامة وحسن سير العدالةبدإلا أنه و  ،(2)القانونية
  على حياتهم الخاصة لتعديامن خلال إفشاء أسرارهم و ،ار َِصلحة الأفرادالإضرر

يعات المقارنة بعض من ال أقرت هو ما اعتمده و، (3)أستثناءات على هذا المبدإالتشر

                                                           

بات المصري 020دة الماوذلك بنص  (1)  .220طارق سرور، مرجع سابق، ص . من قانون العقو
مما ينمي الإحساس بالطمأنينة من حسن سير العدالة، كما تَكن  ،فمبدأ العلانية يَكن الجمهور من مراقبة أعمال القضاء (2)

  قيقها لمبدأ الردع العام الذي يتحقق منالعلانية أطراف الدعوى من تقديم طلباتهم ودفوعاتهم على أكمل وجه، بالإضافة إلى ت
ياض رمزي عوض. 222و  222طـارق سرور، نفس المرجـع، ص . خلال حضور المواطنين للمحاكمـات  رجع سابقم، ر

 .002ص 
 .222خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص  (3)
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التي تنص على علانية  ،من قانون الإجراءات الجزائية 022المشرع الجزائري بنص المادة 
على أن تصدر  ،المرافعات ما لم يكن في ذلك مساس بالنظام العام أو الآداب العامة

ية في جلسة علانية غير أن النطق بالحكم في  ،المحكمة حكمها القاضري بعقد الجلسة سر
أن تجعل من عنى أنه إذا ارتأت هيئة المحكمة َِ ،(1)الموضوع يكون في جلسة علنية

ية  يكون نشر وإذاعة  ،مةالآداب العالاعتبارات تتعلق بالنظام العام ومرافعاتها سر
ية وح توى الجلسات   :ذلك في الحالات التاليةحجرم بنص القانون و مداولاتها للعلنالسر

ية أولا للقاضري السلطة  :نشر المناقشات التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سر
ية في ت ديد المناقشات تشكل مساسا بالنظام ما إذا كانت علانية المرافعات و التقدير

 نأو من شأنها إفشاء أسرار تتعلق بالحياة الخاصة للمتقاضي ،مشتملاتهالعام بمختلف 
ية الجلسة، في هاته الحالة يكون نشر مضمونها حجرما وذلك وفقا  بالتالي إصدار حكم بسر و

التي تعاقب كل من قام بنشر  ،(2)الإعلامب المتعلق 02 -02 قانونالمن  22للمادة 
ية وذلك  ،فحوى مناقشات الجهات القضائية التي تصدر الحكم إذا كانت جلساتها سر

يَة  .بإحدى وسائل الإعلام  :بتوافر العناصر الآتيةتأسيسا على ذلك تقوم هاته الجر
بث مضامين المناقشات و :مضمون النشر المجرم -0 المداولات التي بقيام الجاني بنشر و

ية ب كم صادر عن المحكمة، و ذلك لاعتبارات خاصة بالنظام ت عدم العام وكون سر
نقلاب والتخابر مع إلالماسة بأمن الدولة كالتجسس وح اولة ا كالجرائم ،به المساس

ظروفها خطرا حقيقيا على النظام إلخ، والتي تشكل علانية وقائعها و...جهات أجنبية
إذا تمحورت القضايا التي تعالجها  ،أو لاعتبارات متعلقة بحماية الأخلاق العامة ،العام

 (3).غتصاب والتحرش الجنسيإنا والكجرائم الز العام ضيع خادشة للحياءموا حولالمحكمة 
وإنَا  ،النشر كل ما جرى في المناقشات و تجدر الإشارة إلى أنه لا يشترط أن يتضمن

ي ا بل يكفي أن لا كما  ،طشر جزء منه فقيكفي أن ين يشترط أن يكون مضمونه صر

                                                           

ية، إلا أن النطق بالحكم يجب أن يكون  (1) يسا للفقرة الأخيرة من  علنيا،حتى لو قررت المحكمة عقد جلستها في سر وذلك تكر
با بالأحكام القضائية في جلسات علنية ،0101من التعديل الدستوري لسنة  022المادة   .والتي تقضي بأن ينطق وجو
يدة الرس 0102أوت  00المؤرخ في  02/02القانون  (2)  .0102أوت  02 يوم، الصادرة 22مية رقم المتعلق بالإعلام، الجر
ياض رمزي عوض، مرجع سابق، ص  .222همي، مرجع سابق، ص مصطفى فخالد  (3)  .022ر



ية التعبيرلأساسيين  دافعينم العام وحماية حقوق الأفراد ـاحفظ النظ: ب الأولـاالب  تقييد ممارسة حر
 

 

34 
 

ية الجلسات هو استثناءبو ، (1)يشتمل على تلميح معين  علانيتهاعن مبدأ  اعتبار أن سر
ية الجلسة يانه منذ صدور الحكم بسر هو ما يعني جواز ، وفإن حظر نشر ح تواها يبدأ سر

يَتد لمنطوق الحكم الذي دائَا جرى فيها قبل صدوره، كما أن هذا الحظر لا ما نشر كل 
 .ما يكون بشكل علني

ئل حددها النص بمختلف وسا :التي يجب أن تستخدم في هذا الفعل وسائل النشر -0
يات و بة من دور ياتالصحافة المكتو علام السمعي البصري بالإضافة لوسائل الإ ،نشر

يون و اقع لـكترونية كموإال تصالإالوسائل الإعلام وحختلف ، بالإضافة إلى راديومن تلفز
كل هاته الوسائل ت قق عنصر العلانية الذي جتماعي، إالانترنيت ومنصات التواصل ال

كل َِعنى أنه ينتفي في حال كان الإفشاء بش ،يجب توافره حتى يكون النشر حجرما
يق التصريح و ،سري  (2)الكلام في الفضاءات المفتوحة للجمهورأو حتى عن طر

مجال للتساؤل حول الغرض من حصر الوسائل المستخدمة في إفشاء يفتح ال الأمر الذي 
ية في وسائل الإعلام فقط؟ و  أسرار المحاكمات بالتالي اعتبار أي إفشاء لها بوسائل السر

وصول الأسرار إلى الرأي  فإذا كانت الحكمة منه هو منع ،أخرى أمر مشروع قانونا
 ئل الإعلام تَتلك القدرة على ذلكعلى اعتبار أن وسا ،فئة واسعة من الجمهورالعام و

الذي سمح بتسهيل وسرعة تدفق  ،ور التكنولوجيفإن هذا المبرر لم يعد حجديا في ظل التط
العام دون المرور على  الرأي فيالتأثير القدرة على و ،المعلومات وتداولها بين الأفراد

ية في ا بالجلسات الإعلام الرسمية، فمن يسمع معلومات خاصةوسائل  يق العام السر لطر
ي  بناء ،ة واسعة من الأفراد من خلال وسائل اتصالاته الخاصةيَكن أن ينقلها لشر  و

ن المحاكمات بكل وسائل وجب على المشرع منع إفشاء ما يجري في هذا النوع م عليه
 المشرعسعى يحقق الهدف الذي تذلك حتى يوفقط وعدم قصرها على الإعلام  ،التعبير

يم هذا الفعل أصلالتحقيق  .ه من خلال تجر

                                                           

ياض رمزي عوض،  (1)   .022، ص مرجع سابقر
 .202ص  ، أطروحة دكتوراه سابقة،"آليات إرساء دولة القانون في الجزائر"  محمد هاملي، (2)
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يَة بالإضافة إلى هو  :فر القصد الجنائيتو -2  توفر ركنها الماديشرط لقيام هاته الجر
ية لا يجب يتوفر هذا القصد إذا علم الجاني بأن مضمون نشره يشتمل و  على معلومات سر

هي الأسباب و ،شأنها التأثير على سير الدعوى وعلى مصلحة أطرافها سلبا منو ،نشرها
ية من قبل القاضري لنشرها بالرغم من ذلك اتجهت إرادته و (1)التي دفعت لجعلها سر

بالتالي حخالفة القانون  .و
بة المالية التي و  في حالة توفر هذا القصد بالإضافة للركن المادي فإن الجاني يستحق العقو

بة تبدو في  ،دج(211111)ألف وخمس مئة(011111)بين مئة ألف تتراوح وهي عقو
مكانة وسائل الإعلام خاصة إذا نظرنا لقيمة و ،دأ الردعلا ت قق مبنظرنا حخففة و

يرهدورها في إعلام الرأي العام وو الاحترافية في أداء ، وافتراض تَتعها بالمصداقية وتنو
هنة الصحافة، كل هاته أخلاقيات ملقوانين وة بالأساس على احترام االقائَ ،مهامها

يد من حجم  مسؤولياتها، فلا يعقل أن تعمد وسيلة إعلامية إلى ارتكاب الاعتبارات تز
يَة قد تَس بالن بهدف ت قيق السبق  ،ظام العام وحرمة الحياة الخاصة للأفرادجر

يادة المقروئية أو نسبة المشاهدة لقضايا المهمة ة امن خلال معالج ،الصحفي أو بدافع ز
 .(2)بسيطة تعاقب بغرامة ماليةنها قضايا رأي عام، وأأو التي توصف ب

بشرف الأفرادنشر  ثانيا ير المرافعات المتعلقة بالحياة الخاصة و لقضايا التي هي ا :تقار
التي لا يجوز الاطلاع عليها  ،خاصة تشمل أدق تفاصيل حياة الأشخاص اتتضمن أسرار

لهذا حظر المشرع الجزائري نشر ما لانعدام أي فائدة تذكر من ذلك، و (3)من قبل الغير
 .الإعلاممن قانون  22الجلسات َِوجب نص المادة هاته يجري داخل 

ير التي تتعلق في حالةيَة تقوم هاته الجر   بتفاصيل الحياة الخاصة التي  نشر أو بث التقار
يد أص ابها بقائها في السر وعدم خروجها للغير، وهو ما ينطبق على  تعد من الأمور التي ير

                                                           

 .220طارق سرور، مرجع سابق، ص  .222همي، مرجع سابق، ص خالد مصطفى ف (1)
بة الحبس لمدة لا تتجاوز السنة، َِو (2) بات 022جب المادة على عكس المشرع المصري الذي أقر عقو  من قانون العقو

بة التي كانت مقررة في قانون الإعلام الجزائري القديم  المصري، وهي الحبس من شهر إلى ست أشهر، مع  21/10والعقو
 .القانون من 22و 20 المادتينحسب  الإعلامية بشكل مؤقت أو نهائي، إمكانية حجز وسائل موضوع المخالفة وإغلاق المؤسسة

ياض رمزي عوض، مرجع سابق، ص  (3)  .020ر
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ية المعطيات والإجراءات  القضايا التي تتعلق بشرف واعتبار الأشخاص، التي تقتضي سر
 .لما تنطوي عيه من خصوصية الخاصة بها،

 ما يجري في  توجه إرادته لنشر مضامينالجاني وقصد لدى الت قق  كما يشترط كذلك
، مع علمه ب ظر هذا الفعل لما له من انتهاك متعلقة بالحياة الخاصة للأفرادال جلساتال

 .لخصوصية الأفراد
 ئيـاالقضية التحقيق بسر  سـاالمس من شأنه ـانشر م :لثـاالبند الث

بالتالي الجرائم المرتكبة، و  ي كشف حقيقةف بتدائيللتحقيق الإ البالغة ة لأهميلنظرا  
فإن المشرع أحاط هاته المرحلة بحماية  ،(1)مساهمته في الوصول إلى العدالة المنشودة

ية التي تَيزهاجزائية م تساعد في ضمان نجاحها في الوصول إلى و ،ن كل مساس بالسر
كل نشر أو بث عبر وسائل " من قانون الإعلام  22إذ جرم َِوجب المادة  ،الحقيقة

التحقيق الابتدائي  يةر من شأنها إلحاق الضرر بسأو معلومة وثيقة لأي  ،الإعلام
يَة يتوقف على توفر الركنين المادي والمعنوي "في الجرائموالقضائي  ، وعليه فإن قيام الجر

 :على النحو التالي
 يتحقق بنشر أو بث أي أخبار أو معلومات أو وثائق أو ملفات من: الركن الماديأولا 

ية التحقيق ال الذي يشمل جميع الأعمال  بتدائي في الجرائم،إ شأنها الإخلال بسر
من ضبطية قضائية أو نيابة عامة أو  ،الإجراءات التي تباشرها الجهات المختصة بهو

التي تساعد في كشف خيوط  ،امالاته، بهدف جمع أدلة الإثبات وقاضري التحقيق
يَة و  ذلك نشر أسماء أو صور  وكمثال عن ،(2)يقةبالتالي الوصول للحقوملابسات الجر

م، أو عملهم على طمس أدلة تدينهم أو هو ما قد يؤدي إلى فرارهالمشتبهين أو الشهود و
على أن لا يدخل ضمن هذا النطاق نشر أخبار  .تجعلهم يَارسون ضغوطا على الشهودقد 

ية التحقيق من طرف الصحافة يَة لا تدخل ضمن سر التي ت رص على  ،عامة حول الجر
يم نشرـار، كما لا يدخل أيضا ضمن نطـا يهمه من أخبـاإطلاع الجمهور على م  ق التجر

                                                           

 .222خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص . 020فتحي حسين عامر، مرجع سابق،  (1)
 .220طارق سرور، مرجع سابق، ص  (2)
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 .(1)الصحافة لبيانات النيابة التي تطلعها للجمهور حول القضية 
يم و إذ لا يقوم إلا إذا كان البث  ،الفعلهذا تجدر الإشارة إلى أن العلانية شرط لتجر

وسائل النشر عبر التي سبق لنا التطرق إليها سابقا، أما إذا كان  الإعلامعبر وسائل 
يَة  .أخرى فينتفي وصف الجر

يَة، هو علم الجاني :الركن المعنوي ثانيا  القصد الجنائي الذي يشترط أن يتوفر في هاته الجر
ية التحقيق الابتدائي بأن مضمون الأخبار التي نقلها و الوثائق التي نشرها تدخل ضمن سر

يَة معينة في أن إرادته اتجهت للقيام بهذا السلوك رغم حظر النشر َِوجب ، وجر
 .القانون

ن ــءة للديـاوالإس مةـاب العاس بالآدـاحظر المس: المطلب الثاني
ب  نـاقي الأديـاالإسلامي و

تكتسي حماية الآداب العامة والقم  الأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع، أهمية بالغة يسعى 
بالنظر للمكانة التي  لضمانهاالمشرع  ت تلها في باعتبارها إحدى مقومات النظام العام، و

ية هامة تدخل في تصل درجة التقديس نفوس ومعتقدات الأفراد ، كدعائم معنو
على ترقيتها ضررورة مجتمع، إذ يَثل احترامها والعمل والأخلاقية للتشكيل الـكرامة الأدبية 
 .تضمن سمو الفضيلة فيه

بالنظر للترابط الشديد بين الدين الإسلامي والقم  الأخلاقية السامية للمجتمع، فإن مسألة 
يستهدف الإضررار بهما قد كفلها المؤسس  ،الحفاظ عليهما من كل تعبير مسيء

ية التعبير َِا يضمن عدم المساس ، الذي (2)الدستوري عهد للقانون أمر تقييد ممارسة حر
وهو ما سنستعرضه في الفرعين التاليين  .ن الآداب العامة والدين الإسلاميبكل م

نخصص الأول لحظر كل تعبير فيه ضررر على الآداب العامة للمجتمع، أما الفرع الثاني 
باق     .   ي الأديانفنتناول فيه حظر الإساءة للدين الإسلامي و

                                                           

 .220خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص  (1)
يات بداعي الحفاظ على  22من المادة  10نصت الفقرة  (2) من الدسنور على وجوب تقييد القانون لممارسة الحقوق والحر

ية الصحافة المساس بثوابت الأمة وقيمها 22من المادة  10النظام العام والثوابث الوطنية، كما منعت الفقرة  ، استخدام حر
 . الدينية والأخلاقية
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 مة للمجتمعـابالآداب الع ـاسـاالذي يشكل مسحظر التعبير : الفرع الأول
  المجتمع واعتباراته التقليدية الحفاظ على قم ،المشرع من خلالهاهي الحماية التي يستهدف و

بية الدينية والقم  الخلقيةالتي يدخل ضمن مفهومها ا ابعة بالأساس الن ،لمستوى الرفيع للتر
ين وازع ،(1)من الأحكام الشرعية التي ينص عليها ديننا الحنيف من خلال تكو

يم ا ،انتهاك هاته القم عدم تجاوز وب ماعي لدى الأفراداجت لنصوص القانونية أساسه تجر
ن راف الأخلاقي الذي قد إالى الفساد ون دار إلإالتي بفضلها يَنع الو ،لهذا الانتهاك

بط بين القاعدة التي  ،واضح للقاعدة الجنائية الإسلاميةفي توظيف  ،.(2)يصيب المجتمع تر
 .(3)القاعدة الخلقيةالقانونية و

بات الجزائريبالرجوع لنص  يم الأفعال المخلة بالحياءنسجل بالإضاف ،قانون العقو  ة لتجر
ية التعبيحظر المشرع الجزائري  كمبرر لحماية  ،رفعلين يدخلان ضمن نطاق تقييد حر

 :هما الفعلين الذين سنتطرق لهما في الآتيو ،الأخلاق العامة
 للجمهورم ـاالعء ـاعة كل ما من شأنه الإخلال بالحيـاإش :البند الأول

يم الذي أراد و  الشعور العام في الفضاءات حماية الحياء و ،من خلاله المشرعهو التجر
لمسه في نص الأمر الذي ن ،(4)الذي يَكن أن يراها أو يسمعهاو ،ا الجمهورالتي يرتاده

باتمك 222المادة  قام معرضا معاقبة كل من أ"التي نصت على  ،رر من قانون العقو
أو رسم أو إعلان أو صور أو لوحات  ،أو وزع أو باع كل مطبوع أو ح رر ،للجمهور

يتية أو صور فوتوغرافية تأسيسا على هذا النص فإن  . "ل بالحياءء حخأو أنتج أي شي ،ز
يَة يتطلب توفر  ين التاليينقيام هذه الجر  :العنصر

                                                           

 .020، ص سابقمرجع خالد مصطفى فهمي،  (1)
ياض عوض، مرجع سابق، ص  (2)  .020رمزي ر
 .22، ص 0222الإسلامي، دار المعارف، مصر، الجنائي أصول النظامفي محمد سلم  العوا،  (3)
 .211طارق سرور، مرجع سابق، ص  (4)
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العامة للمجتمع التي تشمل كل ما يسيء للأخلاق : العام بالحياءالمواد المخلة نشر  أولا
 الاطلاع عليها تخدش حياء التي بمجرد  (1)الأحكام الشرعية الإسلامية كالمواد الجنسيةو

وسيلة هذا النشر، على أنه يشترط في  ، مهما كانتالدينيةالمرء وتسيء لقيمه الخلقية و
ين على ح تواه هو ما نفهمه من ت ديد نص و ،(2)النشر عنصر العلانية واطلاع الآخر

يع أشياء أو بيعها أو ،المادة لوسائل النشر والتي تفيد  ،عرضرها كإقامة معارض أو توز
الحصول البيع وف سواء بهد ،تقديم الجاني لمختلف المواد الخادشة للحياء للجمهوربعرض و

على أفكار أو قناعات  أو بهدف التعبير من خلالها ،على عائد مادي من وراء ذلك
 . ابهيؤمن خاصة 

يتية  ،يستوي في ذلك إذا كانت هاته المواد من إنتاجه هوو  كالفنان الذي يرسم لوحة ز
قصص عن اللذة تتضمن رواية جنسية  يؤلفالذي  الكاتبأو  ،تظهر عورة المرأة مثلا

 أو .يجسد فيه مناظر وصور خليعة أو النحات الذي ينحت تَثالافي ممارسة الجنس، 
إنَا من إنتاج الغير إلا أنه قدمها للجمهور و ،التي يعرضرها ليست من إنتاجهكانت المواد 

ية خليعة كمن ينشر  .للجمهور صور جنسية أو وسائط بصر
بة المقررة في نص المادة المذكورة  استحقاق الجاني :علم الناشر بذلكثانيا  للعقو
الذي يتحقق في حالة علم الجاني بأن  إلا في حالة توفر القصد الجنائي،لا يتحقق  (3)أعلاه

هو ما يجرمه و (4)م بعرضرها للجمهور حخلة بالحياء ومفسدة للأخلاق العامةالمواد التي يقو

                                                           

والمنحوتات المنافية للفضيلة وقم  المجتمع، والمبادئ الأخلاقية التي يقوم  ،والرسوم والأغاني الصور والفيديوهاتالتي تشمل  (1)
يدخل ضمن هذا النطاق الـكتب والروايات التي تخرج العلاقة الجنسية من طابعها السري إلى العلانية في وصفها  عليها، و

. ارخ لحرمة الآداب العامة وحسن الخلقالدقيق، باستخدام أساليب لإثارة اللذة والإغراء لدى المطلعين عليها، في انتهاك ص
 . 222، ص 0110محمد أحمد عابدين ومحمد حامد قمحاوي، جرائم الآداب العامة، دار المطبوعات الجامعية، مصر، 

أو دون تَييز  ،يقصد بعلانية النشر في هذه الحالة، وضع المواد المنافية للأخلاق العامة في متناول عدد كبير من الأفراد (2)
يدخل ضمن هذا النطاق النشر اللام  أو بوضعها حيز اطلاع الجمهورإعسواء بنشرها في ال ،يص معينتخص لـكتروني باعتبار إ، و

 ..212و 212طارق سرور، مرجع سابق، ص . أن صاحبه يَلك السيطرة الفعلية على وسيلة النشر وحيازة المواد المنشورة
بات 222حسب المادة  (3) بة المقررة لهذا الفعل هي  ،مكرر من قانون العقو ين فإن العقو بة الحبس من شهر إلى  (10)عقو

بغرامة مالية تتراوح بين خمسمائة (10)سنتين   .دج( 0111)وألفين ( 211)و
طارق سرور، نفس . المنافية للأخلاق العامة، ولا عبرة بتحجج الناشر بجهل ذلك بالموادالأشخاص  لجميع مفترض العلم (4)

 .212المرجع، ص 
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وضوع ى أن ي دد قاضري المعل ،ارتكاب هذا الفعلومع ذلك اتجهت إرادته ل القانون
 للأخلاق انتهاكهابالنظر لمضمون الأشياء المعروضة ومدى  ،مدى توفر هذا القصد

إن كان بهدف ، لابسات إقامة هذا العرض أو النشرموالبحث في ظروف و  العامة
الصرامة في حماية القم  الفاضلة للمجتمع، وعدم  على أن يلتزم ،ر أم لاطلاع الجمهوإ

 .التسامح مع منتهكيها
يض على الفسق: نيـاالبند الث  د الأخلاقـافسو التحر

، فبالإضافة لحظر هي الصورة الثانية التي أقرها المشرع الجزائري لحماية الآداب العامة
إفساد تصورات لولة دون من أجل الحي ،عرض حختلف المواد الخادشة للحياءنشر و

يض على الفسق والفجور الأخلاقيةالأفراد وقيمهم الدينية و ، فإنه حظر كل ت ر
يم هذا الفعلوالدعارة و يض عليه إذا أين ميز بين التح ،فساد الأخلاق من خلال تجر ر

ين، حيث نصت و  ،كان الضحية قاصرا يض الذي يستهدف الأفراد الآخر بين التحر
با 220المادة  معاقبة كل من حرض قاصرا لم يكمل الثامنة عشر "ت على من قانون العقو

" أو تشجيعه عليه أو تسهيله له ولو بصفه عرضية ،دمن العمر على الفسق أو الفسا (02)
معاقبة كل من قام علنا بإغراء أشخاص من "من نفس القانون على  220نصت المادة و

يضهم على الفسق الأقوال أو الكتابات أو ، وذلك بالإشارة وأي من الجنسين بقصد ت ر
بة المشرع  ،بتحليل نص المادتين المذكورتين. "أية وسيلة أخرىب يَكن كشف مقار

يض على فسادهاو من فعل الإغراء ،حماية الآداب العامة فرضفي الجزائري     التحر
 :ذلك من خلال التطرق للنقاط التاليةو

يض و تأثيرهما في ارتكاب يختلف مفهوم الفعلين و :الإغراءأولا المقصود بفعل التحر
يض يشتمل على عدة أفعال تدفع الشخص لارتكاب جر  يَة ما الجرائم، فالتحر

يادة إصراره، أو كحثه على ارتكابهاكتشجيعه بهدف دعم عزيَته و ق من خلال خل ز
يَة  (1)اعن المزايا المزعومة التي ي ققها من خلال ارتكابهو ،فكرة عن كيفية تنفيد الجر

يض التحبيذ والتفضيل و ها هي الأفعال التي من شأن، وستحسانإالكما يشمل التحر
                                                           

 .222محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص  (1)
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يجابي التأثير  يَةو ،على قناعات المتلقيالإ وهو مستحسن لما قام  تدفعه لارتكاب الجر
الذي قد يستخدمه  (2)التدليس الإجراميكما قد يشمل أيضا التهديد والخداع و ،(1)بفعله

يَة في حال لم تنفع   .سائل السابقةالوالمحرض لدفع الشخص لارتكاب الجر
مح بخلق نوع من الميول َِا يس ،الاستحسان فقطفيقصد به التحبيذ و ،أما الإغواء

يَةالعاطفي و يين ارتكاب الفسق الدافع النفسي لدى الشخص لارتكاب الجر ، كتز
يض أوسع (3)بالهدايا والـكسب الماديَِعسول الحديث أو الوعد  نطاقا ، َِعنى أن التحر

 .الأفعال التي يستخدمها المحرض الذي قد يكون ضمن ،من الإغواء
ميز المشرع بين القاصر والشخص الراشد في حمايتهما من هاته  على هذا الأساسو 

يض للقاصر بهدف إضفاء حماية أكبر له يَة، إذ خصص التحر بالنظر لضعف  ،الجر
 وما هو مناف ،معرفته وقلة إدراكه في التمييز بين ما هو مستحسن من مكارم الأخلاق

بته في الحياة ،لها يض وما يشتمله من . (4)ب كم صغر سنه وقلة تجر بالتالي فإن التحر
يم الفعل الذي يستهدف  ،أو التدليسأفعال للتحبيذ أو التهديد  يدخل في نطاق تجر

تماد هذا المبدأ الذي يدخل في دائرة توسيع حماية ولقد أحسن المشرع باعالقصر، 
أما بخصوص الفرد الراشد القصر من الوقوع في كل ما هو ح ظور ومناف للأخلاق ، 

ية وضبط النفس يز بين خير الأمور يوالقدرة على التم ،فإن افتراض تَتعه بالحكمة والرو
 .جعل المشرع يكتفي بتحديد نطاق السلوك الإجرامي في الإغواء والإغراء فقط ،وسيئها

يدخل في مفهوم الفسق ارتكاب كل الأفعال  :ثانيا المقصود بالفسق وفساد الأخلاق
أو انهماك في اللذة وانتهاك  جنسي فاضح من سلوك ،الفاحشة أو المخالفة للآداب الجنسية

اق استخدام يدخل ضمن هذا النطو  ،بدافع الشهوة فقطالانغماس في الرذيلة و ،فضيلةال
  يعرفـاهو مو ،ليـار مـر أجـر نظيـة للغيـت الجنسيالملذاء الشهوات وـاالجسم لإرض

                                                           

ياض عوض، مرجع سابق، ص . 22و 20ص مرجع سابق،نبيل صقر،  (1)  .02رمزي ر
 .212ص ، أطروحة دكتوراه سابقة، "آليات إرساء دولة القانون في الجزائر"محمد هاملي ،  (2)
 .20محمد أحمد عابدين ومحمد حامد قمحاوي، مرجع سابق، ص  .222محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص  (3)
ياض عوض، مرجع سابق، ص  (4)  .02رمزي ر
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 (1)إناثون هاته الأفعال صادرة من ذكور ويستوي أن تكأو بدون مقابل، و  بالدعارة 
اللذة إشباع من الفسق، إذ لا ينحصر في  اأما فساد الأخلاق فهو مفهوم أوسع نطاق

يق ممارسة الجنس الجسمانية  وإنَا تَتد للأفعال التي تفسد الأخلاق  ،فحسبعن طر
، أو الفاحشة، كالتشجيـع على اختلاط النساء والرجاللارتكاب  ؤدتإن لم حتى و

 (2).والملاهي الليلية ح لات الدعارة ارتياد
   الخاصة بحماية القاصر 220الفساد في نص المادة نص على الفسق و الجزائري المشرع

يض الأشخاص الراشدين فقد اكتفى بالفسق فقط، وهو  220أما في المادة  المتعلقة بتحر
 بالنظر لضعف ،ما يدل على فرض حماية أوسع للقصر تشمل الفسق وفساد الأخلاق

بالنسبة للشخص الناضج فإن إدراكهم وقلة معرفتهم في التمييز كما سبق الإشارة إليه، أما 
يض على الفسق فقط ،السلوك الإجرامي للجاني  لإفسادون أن يَتد د ،يتحقق في التحر

 .الأخلاق
يض ثالثا البالغ في الوسائل التي ميز المشرع بين القاصر و :الوسائل المستخدمة في التحر

يض الذي قد يَارس عليه  220نصت المادة  للأولفبالنسبة  ،امتستخدم في فعل التحر
بها  يقصدوالتي  (3)،لو بصفة عرضيةو على وسائل التشجيع أو تسهيل ارتكاب الفعل

يض مسبق استهداف أو تخطيط وجود عدم  عرضري بشكل جاء وإنَا الشخص، لتحر
يم نطاق توسيع يفيد ما وهو أن جميع الوسائل  ضف إلى ذلك ،للقصر بالنسبة التجر

على أن لا يشترط  ،تصريح أو قول أو منشور أو إعلان من كتابة أو ،مشمولة بهذا النص
يةبل يستوي أن تكون الدعوة و ،فيها توفر عنصر العلانية يقة سر يض بطر أما  .التحر

الذي يكون و ،لعلانية في الإغراءا 220فقد اشترطت المادة  ،بالنسبة للشخص البالغ
يم يخرج الإغراء في السر هو ماأو أي وسيلة أخرى، و بالإشارة أو الأقوال   .من التجر

                                                           

 .22، ص مرجع سابقمحمد أحمد عابدين ومحمد حامد قمحاوي،  (1)

 .22، نفس المرجع، ص قمحاوي حامد ومحمدمحمد أحمد عابدين . وهو ما أقره القضاء المصري (2)
يقصد بالتشجيع والتسهيل تقديم المساعدة أيا كانت طبيعتها، مع توفير وتهيئة الظروف المناسبة لممارسة الفسق، كتقديم  (3)

إلى  والسفرصطحاب إشخاص، ضف إلى ذلك الأستدراج والتوسط بين الإعارف، والوالت تصالإالالمعلومات وتسهيل 
 .وما يليها 22، نفس المرجع، ص  قمحاوي حامد ومحمد مد عابدينمحمد أح .لالأماكن المخصص للقيام َِثل هاته الأفعا
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 هـالذي يدفع صر بعلم المحرض بأن الشخصـايتحقق في حالة الق :ئيـارابعا القصد الجن
يَة الفسق و  سنة (02)لم يكمل سن الثامنة عشر  ،فساد الأخلاق قاصرلارتكاب جر

البالغ فيتحقق بأن الأفعال التي يدعوه للقيام بها تدخل ضمن هذا النطاق، أما في حالة و 
من خلال علم المحرض بأن الأفعال التي ي رض على ارتكابها حجرمة  ،القصد الجنائي

بأن الوسائل التي يستخدمها تؤدي بالضرورة و  ،لانتهاكها للأخلاق العامة ،نوناقا
يض  .، وعلى الرغم من ذلك تتجه إرادته للقيام بهذا الفعلللتحر

بات  ،ر سابقة الذكروتجدر الإشارة إلى أن توافر العناص  يؤدي لاستحقاق الجاني للعقو
يض القاصر الحبس من خمس  سنوات إلى  (12)المقررة، حيث يستحق في حالة ت ر

ين ألف  ،سنوات (01)عشر  إلى مائة ألف  (01111)والغرامة المالية من عشر
يض الشخص الراشدأما  ،دج (011111) بة المقررة لذلك هي ، بالنسبة لحالة ت ر فالعقو

بالغرامة المالية من ألف  ،(10)أشهر إلى سنتين  (12) الحبس من ستة إلى  (0111)و
ين ألف  (1)دج (01111) عشر

 نـاقي الأديـاءة للدين الإسلامي والتعدي على بـاحظر الإس: نيـاالفرع الث
حقهم في ممارسة حختلف الشعائر الدينية التي و ،ان حرمة المعتقد الديني للأفرادبقصد ضم

كل إساءة مهما كان نوعها  منعوجب  ،السكينةستقرار وإاليؤمنون بها، في جو من 
تستهدف النيل من الديانات ومشاعر المعتقدين بها، والتي من شأنها إثارة الفتنة داخل 

والتي تؤدي في الغالب إلى تهديد الأمن  ،(2)وتهديد الوحدة الوطنية المجتمع الواحد
 ، وهذا يعني أن السلبية على الصعيد الدوليـاتهـايوقد تَتد تداع ،ةــل الدولـوالسلم داخ

                                                           

يض القاصر حسب المادة  (1) بة مشددة في حالة ت ر ارتكاب الفسق حسب على بالمقارنة بإغراء البالغ  ،220أقر المشرع عقو
يَة وتأثيراتها السلبية  ،وهذا من أجل فرض حماية أكبر لهإذ اعتبرها جناية  ،220المادة  بتحقيق ردع يتناسب مع خطورة الجر

يَة بة على الشروع في الجر بة تقوم على توسيع عليه بالنظر لصغر سنه، كما اعتمد مبدأ العقو ، َِا يفيد اعتماد المشرع الجزائري لمقار
 .نطاق حماية هاته الفئة الهشة من المجتمع

 .022خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص  (2)
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يم التعبير الماس بالأديان تكمن في حم   (1).ية النظام العاماالحكمة من تجر
التعدي على الدين حظر المشرع كل مضامين التعبير التي تدخل في نطاق بناء على ذلك، 

باقي الأنبياء يم محمد و يم الإساءة للنبي الـكر عليهم السلام    الإسلامي، من خلال تجر
وهو  ،(2)ستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة، بالإضافة لمنع التعدي على الأديانوكذا الإ

 : ما سنتعرض إليه في الآتي
بـاالإس: البند الأول يم محمد و  عليهم السلام ءـاالأنبيقي ـاءة للنبي الـكر

يم فعل الإساءة للنبي محمد عليه أفضل الصلاة والتسلم  حرص  المشرع الجزائري على تجر
بها المكانة المقدسة التي ي تلونها في قلوب  باقي الأنبياء عليهم السلام، وهي حماية تستجو و

يين خاصة، باعتبار أن المجتمع الجزائري مت دين وغيور على ونفوس المسلمين عامة والجزائر
بات 10 مكرر 022لمادة حيث نجد امشاعره ورموزه الدينية،  تنص على (3)من قانون العقو

يم  بة كل من أساء للرسول الـكر أو بقية الأنبياء عليهم السلام ( صلى الل  ه عليه وسلم)عقو
يق الكتابة أو الر بتحليل هذا النص يَكن  .سم أو التصريح أو أية وسيلة أخرىعن طر

يَة، وهي كالآتي  :استخراج العناصر التي يشترط توافرها لقيام هذه الجر
في حق  اأو سب اإساءة كل تعبير يعد إهانة أو قذفيشمل مفهوم ال :نطاق الإساءة أولا

يم صلى الل  ه عليه وسلم أو باقي الأنبياء،  تعبير يحمل في طياته أي كل َِعنى الرسول الـكر
، وعليه فإن كل قول أو فعل يستهدف الأنبياء فهو حجرمت قير أو استهزاء أو إذلال 

ية منهم أو من الأعمال الثابتة عنهمكإنكار نبوتهم، أو  يقة عيشهم أو  ،السخر أو من طر
يعد إساءة لهم تستوجب معاقبة المسيء، على أن لا يقبل  ،تَثيلهم بالرسم أو الصورة

ية التعبير كغ الذين ي تلون مكانة مقدسة لدى  ،طاء للإساءة للأنبياءالتحجج ب ر
 .الأفراد

                                                           

يم الإساءة للأديان ومقدساتها (1) إذ لا يتصور أن تتضرر بذلك، بقدر ما تستهدف حماية  ، لا تستهدف حمايتها في حذ ذاتهاتجر
ية أو الطائفية التي تهدد لا ح الة الوحدة الوطنية والأمن المجتم بالتالي مكافحة العنصر عي المشاعر الدينية للمؤمنين والمعتقدين بها، و

 .202و 202ور، مرجع سابق، ص طارق سر. ككل
ية التي تعترف الدولة بها، وتسمح َِمارسة شعائرها علنا، مما يخرج المعتقدات الأخرى من نطاق  (2) وهي الأديان السماو

 .202طارق سرور، نفس المرجع، ص . الحماية، كالبوذية مثلا
بات َِوجب القانون في استحدثت هاته المادة  (3) يدة رسمية  ،02/12/0110المؤرخ في  10/12تعديل قانون العقو  .22جر
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يعات في الأنظمة وهو ما   بيةلا تقره معظم التشر التي توصف بأنها ديَقراطيات  الغر
ية التعبير  ،راسخةقة ويعر اد يحملون آراء أو معتقدات حماية أفرلالتي تهدف في تقييد حر

 عقائدية أو أديان معينة من النقد من العداء والتمييز والعنف، وليس حماية نظم  دينية
ية التعبي يقة  ر فضاء حرا للتمحيص والنقاش الحر إذ تعتبر حر وتوجيه النقد ولو بطر

الأمر الذي سمح  ،(1)لرموز هاته الديانات وحختلف مقدساتها لاذعة وغير منطقية
يم محمد  بالـكثير من الممارسات التي طالت نة بالإها( صلى الل  ه عليه وسلم)النبي الـكر

ية والتحقير، نذكر أهمها الرسوم يكاتور  0112سنة  الدنَاركيةلمجلة يولاندس بوستن  الكار
بدو الفرنسيةل الساخرةرسومات الو ، والتي خلفت موجة من 0100سنة  مجلة شارلي إ

الغضب الدولي للمسلمين حول العالم، أججت مشاعر الـكراهية والعداء بصورة وستنكار الإ
 .كبيرة

يعتبر ذلك ضمن  ،لا يقدر المساس بالرموز الدينية والأنبياء فالمشرع الفرنسي مثلا، و
ية التعبير تجده  ،أنه وفي مفارقة تناقضية صارخةمن بالرغم ، الممارسة المشروعة لحر

في (2)اليهوديجرم كل الأفعال والأقوال المعادية للسامية، أو المنكرة للمحرقة التي طالت 
بة مبنية على إ لمساواة معايير ا، لا تَت بأية صلة لمقيتة  معاييرزدواجية تبني لمقار

يس القانوني لممارس ية التعبيروالتكر  .ة حر
بية لحقوق الإنسان أقرت بأن الإساءة للرسول  ،وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الأورو

ية التعبير، حيث أيدت إدانة ح كمة ( صلى الل  ه عليه وسلم)محمد  لا تندرج ضمن حر
يم ي ات مسيئة في حق النبي الـكر ية لسيدة أطلقت تصر ، كما أضافت 0112سنة  نَساو

ية التعبير و ،ا بأن المحكمة المحلية في النمسافي قراره حق وازنت بدقة بين حق المرأة في حر
ين في حماية مشاعرهم الدينية  .(3)وحافظت على السلام الديني في النمسا ،الآخر

                                                           

ية التعبير (1) ياد وآخرون، الأديان وحر ية في حجتمعات حختلفة -رضوان ز ، مركز القاهرة لدراسات حقوق -إشكالية الحر
 .20و 22ص  ،0101، 10الإنسان، ط 

 .202ص  محمد هاملي، آليات إرساء دولة القانون في الجزائر، أطروحة دكتوراه سابقة، (2)
يرة الإخباريأنظر  (3)  :من الرابط التالي 02:02، على الساعة 02/12/0102، الذي تم الاطلاع علية بتاريخ، موقع الجز

https://www.aljazeera.net/news/2018/10/25/D9٪85٪D8٪AD٪D9٪83٪D9٪85٪D8٪A9٪D8  

https://www.aljazeera.net/news/2018/10/25/D9*85*D8*AD*D9*83*D9*85*D8*A9*D8
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باقي أما  بخصوص ت ديد ما إذا كان مضمون التعبير يحمل وصف الإساءة للنبي و
ية لقاضري الموضوع ،نبياءالأ  وجبوالذي  ،فهو أمر يدخل ضمن نطاق السلطة التقدير

كل والوقوف ب زم ضد  ،عليه في نظرنا إعمال الحرص الشديد في معالجة هاته القضايا
ي وزون مكانة سامية لدى الل  ه عز  نت قير خير البشر الذي وأمن تسول له نفسه إهانة 

على أن لا يعتد بالظروف المخففة ولا ب ق الأفراد في النقد  ،وجل فما بالك بالأفراد
 .والبحث عن الحقيقة، وغيرها من الحجج التي قد تساق في هذا الخصوص والنقاش الحر

وهي الكتابة أو الرسم أو التصريح أو أية وسيلة أخرى، ما يعكس  :وسائل الإساءة ثانيا
يم  (أية وسيلة أخرى)من خلال نصه على عبارة  ،رغبة المشرع في توسيع نطاق التجر

يكفإذا اعتبرنا  غالبا ما  ،اتوري والتصريح وسائل ح ددة ومعروفةأن الكتابة والرسم الكار
فإن أي وسيلة أخرى تسمح بالتوسع في تفسير  ،تستخدم في هذا النوع من الإساءة

يد من  ،.(1)النص حماية الأنبياء من هذا الفعل، وعليه يعتبر تَثيل شخصياتهم  دائرةَِا يز
من وسائل الإساءة  ،والمسرحي السنيمائيبالفيديو أو الصورة أو التمثيل  وتجسيدها

 .المعاقب عليها قانونا
يشترط توفر القصد الجنائي العام لدى المعتدي، وذلك من  :توفر القصد الجنائي ثالثا

أو ( صلى الل  ه عليه وسلم)خلال اتجاه إرادته لاستخدام تعبير يتضمن إساءة للنبي محمد 
بأنها مهينة  ،وهو على علم َِضمون ودلالة العبارات التي نشرها ،للأنبياء عليهم السلام

 .ومسيئة للأنبياء
يم للرسول المسيء فإن مصدر التعبير  ،توافر العناصر التي سبق ذكرها في حال الـكر

باقي الأنبياء( صلى الل  ه عليه وسلم)محمد بة الواردة في ، عليهم السلام و المادة يستحق العقو
سنوات، وغرامة من  (12)إلى خمسة ( 12)الحبس من ثلاث وهي  ،10مكرر  022

بتين (011111)إلى مائتي ألف  (21111)خمسين ألف  عند  .دج أو بإحدى العقو
بات   :نسجل الملاحظات التاليةالتمعن في هاته العقو

                                                           

يع00أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، الطبعة  (1)           ، دار هومة للطباعة والنشر والتوز
 .022، ص 0100 ، الجزائر
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ب - وتأثيرها العميق على  ،جاءت حخففة ولا تتناسب مع حجم الإساءة اتهاته العقو
بردع كل من تسول  ،الشعور العام لعموم المسلمين، كما أنها لا ت قق الغرض من فرضرها

، خاصة إذا اعتبرنا أن التطرق لهم لا يفيد عليهم السلام التطاول على الأنبياء هله نفس
بداع والبحث العلمي ولا مبرر له كالتحجج ب ق النقد  ولا يضيف شيئا، ية الإ  .لامثوحر

بة - في حالة كانت الإساءة صادرة عن وسيلة إعلامية  ،لم يشر النص إلى تشديد العقو
يونية ية أو قناة تلفز ، لما لها من تأثير في الرأي العام بسهولة أو موقع إلـكتروني ص في كنشر

ي ة أوسع من الجمهوروصول  ، ولما عليها من مسؤولية قانونية وأخلاقية مضامينها لشر
 .م المبادئ والثوابت التي تقوم عليها الدولة، والتي من بينها الدين الإسلاميتقتضي احترا

يعي واضح  - بة ومضاعفتها في حالة العود، وهو قصور تشر لم يتطرق النص لتشديد العقو
والغايات التي  فيه إصرار وت دي للقانون ،خاصة وأن إعادة الإساءة مرة أخرى

 .  ككل مشاعر المواطنين، وحماية الأمن المجتمعي بحمايةيستهدف ت قيقها 
بة المقررة لهذا الفعل ،تأسيسا على ذلك يل وصفه  ،نقترح على المشرع تشديد العقو وت و

بة في  من  ةحالوفي  ،حالة العودجنحة لجناية نظرا لخطورته، بالإضافة إلى تشديد العقو
 .رسمية في وسيلة إعلاميةنشر الإساءة كان 

 ستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بإحدى شعائر الإسلامإال: نيـاالبند الث
يم فعل الإساءة ،10مكرر  022المادةوهو الفعل المنصوص عليه في    للأنبياء الخاصة بتجر

يَه هو حرص المشرع على حماية الدين الإسلامي الذي يَثل دين  والعلة من تجر
 .استهزاء أو إساءةوحختلف رموزه وشعائره من كل  ،(1)الدولة

 حتقار وازدراء واستخفافإكل تعبير فيه  بالاستهزاءيقصد  :ستهزاءإالمقصود بال أولا
ية لدى الأفراد وستهزاء أيضا مإكما يحمل ال ، هذا الفعل الذي (2)تسليتهمعنى إثارة السخر

يجعل منه ومك ،يستخدم للحط من قيمة وشأن الإسلامما عادة  انته لدى الأشخاص و
ية، كما يقصد بالسخ عموض ية والتحقير والتنبيه على العيوب "ستهزاء أيضا إر السخر

                                                           

 .لدستور الجزائر 0101من التعديل الدستوري لسنة  10المادة  (1)
 .202طارق سرور، مرجع سابق، ص  .022ص أحسن بوسقيعة، مرجع سابق،  (2)
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قول والفعل، وقد والنقائص على وجه يضحك منه، وقد يكون ذلك بالمحاكاة في ال
يَاءيكون بالإشارة و ية في تقدير ما إذا حمل مضمون و ،(1)"الإ للقاضري السلطة التقدير

يةستهزاء إشكل من أشكال الالتعبير أي   .لا أم والسخر
أو أية  ،ستهزاء المعلوم من الدين بالضرورةإيجب أن يشمل ال: ستهزاءإموضوع ال ثانيا

يقصد بشعيرة من شعائر الإسلام ما يعلمه عامة ،كل المعلوم من الدين بالضرورة، و
 بشأنه خلافأي أو استدلال، نظرا لثبوته وعدم وجود  ب ثالناس دون حاجة إلى 

الذي يصنف المعلوم من الدين بالضرورة  (2)وهو مصطلح مستمد من الفقه الإسلامي
وتشمل مكارم ، الأخرى الإسلاميةتشمل العقيدة التي تبنى عليها الأحكام  ،إلى أقسام

به، وتلك الأحكام   الأخلاق والفضائل، بالإضافة للأحكام المتعلقة بعلاقة الفرد بر
 (3).الضابطة لعلاقة الفرد بغيره

أركان الإسلام الخمسة من شهادة وصلاة وصوم وزكاة  ،يقصد بهاف شعائر الإسلامأما 
صلاة العيد والجنازة ومناسك الحج كالإحرام  ،وحج، كما يدخل ضمن هذا المفهوم أيضا

يم هذا  ،(4)والطواف والوقوف في عرفة وذبح أض ية العيد َِعنى أنه يخرج من نطاق تجر
 وهي تفاصيل ،والتي لا يوجد اتفاق على ثبوتها ،الفعل الاستهزاء بالأمور المختلف عليها

لا تؤثر على  تخرج عن دائرة الأسس والمقومات التي يقوم عليها الدين الإسلامي، والتي
 .ولا تَس َِشاعر المسلمين تهمكان

                                                           

يع، لبنان، 10ط  ،الدينإحياء علوم أبو حامد الغزالي،  (1)  .1121ص ، 0112، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوز
 .022، ص سابق مرجعأحسن بوسقيعة،  (2)
 :الأقسام التالية محمد سلم  العواشمل المعلوم من الدين بالضرورة حسب الفقيه  (3)

يَانل اوتشم ،الإسلامية الأخرى الأحكام عليها تبنى التي العقيدة *   القيامة يومو  والأنبياء والملائكة وصفاتها، الإلهية بالذات لإ
 .وشره خيره والقدر

والإحسان  والأمانة والوفاء كالصدق بها التحلي المرء على يجب التي كالفضائل وإصلاحها، النفس بتهذيب الخاصة الأحكام *
 .وغيرها الخمر وشرب والزنا والخيانة كالـكذب، تجنبها المرء على يجب التي والمحرمات للرذائل بالإضافة

به الفرد بعلاقة المتعلقة الأحكام *  .والزكاة والحج والصوم كالصلاة،بر
 .22، ص مرجع سابقمحمد سلم  العوا، . وغيرها والطلاق والزواج والهبة بغيره،كالبيوع الفرد لعلاقة المنظمة الأحكام *

 .022أحسن بوسقيعة، نفس المرجع، ص  (4)
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يَة الإساءة وهي : وسائل الاستهزاء ثالثا نفس الوسائل التي حددها المشرع في جر
من كتابة أو رسم أو تصريح أو أية وسيلة أخرى، كمن يبتكر لعبة للأطفال  ،للأنبياء

يم ية بآيات القرآن الـكر يف ،للسخر  .وغيرها من الأفعال أو كمن يَزق المصحف الشر
فر القصد الجنائي العام باعتبارها من الجرائم العمدية يشترط تو :القصد الجنائي رابعا

والحط من  ،ستهزاءإعلمه بأن ما يقوم به يدخل ضمن اللدى الجاني، الذي يتحقق بمجرد 
  فعل ذلك بغرض الإساءةلورغم ذلك تتجه إرادته مكانة الدين الإسلامي وشعائره، 

بالنظر لمضمون  ،يرجع لقاضري الموضوع مسألة تقدير وجود استهزاء من عدمهعلى أن 
ففي  ،التعبير وظروفه وملابساته، وهو ما أقرته المحكمة العليا في قرارات صادرة عنها

القرار الأول أيدت حكم قضاة الموضوع ببراءة شخصين ضبطا بصدد تناول الأكل في 
شهر رمضان بعد الظهر في مكان منعزل، باعتبار أنهما تناولا الأكل لإشباع جوعهما 

وهو يبيع أحدية  ، وفي قرار ثاني ببراءة تاجر ضبطإساءة لشعيرة الصياموليس بقصد ال
لانعدام القصد الجنائي لدى  ،لكيان الصهيونيالتي تَثل رمزا ل تحمل النجمة السداسية

 .(1)لجهله َِا تَثله تلك الأحذية ،البائع
يَة بة المقررة لهذه الجر بة الإساءة  ،بالنسبة للعقو يم محمد    للنبيفهي نفس عقو الـكر

باقي ( صلى الل  ه عليه وسلم)  0مكرر 022عليهم السلام، المنصوص عليها في المادة الأنبياءو
 نـاحظر التعدي على الأدي: لثـاالبند الث

ية ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين  كرس النظام القانوني الجزائري حرمة المعتقد وحر
 الديانات، الذي تعمل الدولة على ضمانهفي كنف التسامح والاحترام بين حختلف 

أساس هذا التنظم   ،(2)، بشرط احترام أحكام الدستور والقوانين المعمول بهاوحمايته
ينـامرده، حماية النظ  م العام وخصوصية المجتمع وعاداته، بالإضافة لحماية حقوق الآخر

                                                           

والقرار ( 222221)ملف رقم  20/12/0100قرار صادر عن غرفة الجنح والمخالفات للمحكمة العليا صادر بتاريخ  (1)
 .021نقلا عن أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص . (222020)رقم الملف 2/00/0100ريخ الصادر بتا

المؤرخ في  12/12من الأمر رقم  12و 12و 10 والمواد ،0101من التعديل الدستوري لسنة  20أنظرالمادة  (2)
يدة الرسمية عدد 02/10/0112 ، الصادرة بتاريخ 00، المتعلق بتحديد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، الجر
 .02، ص 10/12/0112
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ياتهم الأساسية   (1).وحر
ية ممارسة شعائرها، ي ظى المعإشارة إلى أن الديانات التي وتجدر ال بالحماية تقدون بها لحر

ية هي تلك التي تعترف بها الدولة  ،ليهاوالإساءة الموجهة إالقانونية من التعدي  الجزائر
 . التي تدين بالإسلام
ية التعبير في ظل الظروف الإتوسيع نطاق تقي: المبحث الثاني  ستثنائيةيد حر

تشكل خطرا على سلامتها واستقرار النظام العام فيها  قد تواجه الدولة ظروفا غير طبيعية
في ظل النظام القانوني المعمول به، وعليه كان لزاما إقرار نظام  اتعجز عن التعامل معه

قانوني استثنائي، يرخص للإدارة ممارسة سلطات وصلاحيات استثنائية بشكل مؤقت 
مور لما كانت عليه قبل تستهدف بالأساس التصدي للخطر الذي يواجهها، وإعادة الأ

يات المكرسة قانونا للأفراد  ظهوره، أين يت  توسيع نطاق تقييد ممارسة الحقوق والحر
 .وإيقاف الضمانات التي تكفلها

ية التعبير، وهو ما نستعرضه في مطلبين  ما يشمل حق الدولة في التضييق على ممارسة حر
ية الظروف الاستثنائية في ال فقه والقضاء المقارن، أما الثاني نخصص الأول لتأصيل نظر

ية التعبير  .  فنتناول فيه تنظم  الحالات الاستثنائية في الجزائر وانعكاساتها على حر
يـتأصي: المطلب الأول ه ــي الفقـة فـئيـاستثنـروف الإة الظـل نظر

 رنـاء المقـاوالقض
ية ذهه تأصيل  أحكامه حختلف أقرت الذي ،الفرنسي الدولة حجلس لاجتهاد يعود النظر

 بعد فيما اعتمدتها التي(2)الظروف هاته تطبيق فكرة عليها تقوم التي والأسس لماعالم
يعات أغلب بالرغم المقارنة، التشر  تم التي والـكيفية حالاتها تسمية اختلاف من و

                                                           

يع الجزائري"، ورقاني عبد المالك الصادق عبد القادر (1) ، حجلة القانون "مظاهر ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين في التشر
 .012، ص 0101، 10، العدد 10والتنمية، صادرة عن جامعة طاهري محمد بشار، المجلد 

ية سلطات الحرب نسبة  (2) يع كان أول ظهور لاجتهاد حجلس الدولة أثناء الحرب العالمية الأولى، وكانت تعرف بنظر لتوز
صلاحيات الإدارة في ظروف الحرب، ومع تطور أحكام حجلس الدولة بدأ تطبيق الظروف الاستثنائية في ظل حالة السلم متى 
مرت البلاد بظروف حرجة، إلى أن توسع الاجتهاد ليشترط وجود أية حالة غير عادية يكون تطبيق مبدأ المشروعية فيها مهددا 

يات العامة وحقوق الإنسان، ج ، أحمد سلم  سعيفان. تة بخطر مؤقللنظام العام أو المرافق العام منشورات  10ط 10الحر
 .221ص ، 0101الحلبي الحقوقية، لبنان، 
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يسها  ترتكز التي المقومات وحختلف مفهومها حول تتفق أنها إلا ،قانوني نظام كل في تكر
نتناول في الأول مفهوم ، وهو ما سيت  التطرق إليه في الفرعين الآتيين، حيث عليها

ستثنائية، أما الفرع الثاني فنخصصه لبيان حختلف المعالم والمرتكزات التي الظروف الإ
 . يقتضيها التطبيق السلم  لهاته الظروف على أرض الواقع من الناحية القانونية

يـمفه: الفرع الأول  ةــئيـاستثنف الإروـظة الــوم نظر
 لكيانها حقيقيا تهديدا تشكل، الدولة لها تتعرض طبيعية غير ظروف حدوث بها يقصد

 أخرى قوانين وتطبيقالمعمول بها  بالقوانين العمل تعليق يت  أين فيها، العادية الحياة وسير
في  العادية النصوص يؤدي تطبيق إذ ،(1)الدولة تعيشها التي المرحلة وخطورة تتناسب

 اتخاذ من الإدارة تَكين يبرر ما وهو مرجوة بالضرورة، غير لنتائجهاته الظروف 
 استهدافب غيرها دون العامة، المصلحة ت قيق بهدف اللازمة المستعجلة الإجراءات

ية الأسمى الغاية يَثل، وهو ما وكيانها الدولة على الحفاظ  التحقيق الواجبة والأولو
يات الحقوق احترام مع بالمقارنة بصفة ،.(2)والحر ية السلطات منح أدق و  التي الإدار

 اتخاذ، من خلال المشروعية بدأَِ يدالتق بعدم الترخيص استثنائيا ظرفا تواجه
 شأنها من التي التهديدات لمواجهة مناسبة تراها التي ستعجاليةإال والتدابير الإجراءات

 وح اولة إرجاع الأمور لطبيعتها مؤسساتها سيرة وسلام ،لدولةل العام بالنظام المساس
 المؤقت الاستثنائي بالتعطيل وذلكما تتصف بالطابع الاستعجالي والحازم،  والتي دائَا

يات لحقوق  .الأفراد وحر
 يقتضيه واجب هو وإنَا ،رخصة ليس الاستثنائية الظروف جوهر فإن ذلك على تأسيسا

 قواعد تطبيق عن مؤقت استثنائي بشكل التخلي ، من خلالالظروف هاته حجابهة
                                                           

يات السياسية وموانع التطبيق، ط علي صبيح التميمي،  (1) يع10فلسفة الحقوق والحر  0102الأردن،، ، دار أحجد للنشر والتوز
  .Georges BURDEAU, les libertés publiques, LGDJ, Paris, 1972, p 342      :            أنظر أيضا .222ص 
 0220إذ اعتبر في حكم صادر عن المحكمة العليا في سنة  ،وهو المفهوم الذي اعتمده القضاء المصري للظروف الاستثنائية(2)

بالتالي فإنها تكو يعية إنَا وضعت لتحكم الظروف العادية، و ن عاجزت عن حجابهة الظروف الاستثنائية التي أن النصوص التشر
مادامت تستهدف  ،جراءات والتدابير التي تراها مناسبةإإدارة سلطات استثنائية لاتخاذ الوهو مايبرر منح ال ،تواجه الدولة

، المركز القومي 10مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال الإدارة، ط عبد الناصر عبد الل  ه أبو سمهدانة، . ت قيق المصلحة العامة
 .021، ص 0102للإصدارات القانونية، مصر، 
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 السلطة تباشرها التي الضبط سلطات نطاق توسيعب والترخيص، ةالعادي المشروعية
يات ممارسة على التنفيذية  بهدف الظروف، هذه بانتهاء يهينتمؤقت، بشكل العامة الحر

، انطلاقا الظروف هذه عليها تشتمل التي المخاطر من واستقلالها الدولة كيان على المحافظة
ية من مبدأ  يات ممارسة ضمان يَكن لا بدونه الذيالعام  النظام حمايةأولو وهو (1)الحر

ية استخدامالذي اعتبر  ،ما ذهب إليه حجلس الدولة الفرنسي ة الاستثنائي الظروف نظر
 (2)تأسيسا على مبدأ الضرورة تصنع القانون المشروعية مبدأ لخرقا مؤقت اترخيص

الإدارة غير مطلقة  سلطةيتفق على أن  ،أن الفقه والقضاء المقارن وتجدر الإشارة إلى
 يجب وضوابط بشروطبل هي مقيدة  في التعامل مع ما يواجهها من ظروف استثنائية،

، كضرورة الوجود الفعلي للظرف واستمراره أثناء اتخاذ الإجراء، بالإضافة مراعاتها
يات، مع اشتراط استهداف ت قيق لتناسبه وملائَته خاصة إذا تضمن تقييدا  للحر

 .المصلحة العامة من وراء اتخاذه دون أن يتعدى ذلك
ية المقومات القانونية التي يرتكز عليها تفعيل : الفرع الثاني  ستثنائيةالظروف الإنظر

ية تطبيق عليها يرتكز ح ددة مقومات على المقارن والقضاء الفقه استقر  الظروف نظر
 تتخذها التي ستعجاليةإال الإجراءات بين التوازن وإقامة بتحقيق يسمح َِا ،الاستثنائية

ية السلطات بين ،تواجهها التي طبيعية الغير الأوضاع لمجابهة الإدار  ممارسة كفالة و
يات الحقوق  :كالآتي ت ديدها يَكنوالتي  العامة، والحر

 ةـالدولة ـادد حيـئي يهـاستثنرف إـلظ ليـود الفعـالوج: د الأولـالبن
 المألوفة للأمور الطبيعي السير عن تخرج التي طبيعية الغير الحالة ستثنائيإبال يقصد

 كان أو العصيان أو نقلابالإ أو كالحرب الإنسان مصدره كان سواء والمعتادة،
بئة أو لزاالزل أو نـاكالفيض ةلطبيعا ـامصدره  لـيَث أن على (3)كةـاالفت الخطيرة الأو

                                                           

يات العامة في ظل حالتي الطوارئ والحصار في النظام القانوني الجزائري"، بركايلرضية  (1) ، حجلة "تقييد الحقوق والحر
 .021، ص 0102، 01، صادرة عن جامعة المسيلة، العدد الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية

(2) André DE LAUBADERE, traité de droit administratif, 7émeéd , LGDJ, Paris, 1976, P 269. 
ين ميلوي، (3)  ية التعبير ومقتضيات الأمن العام في الظرف الاستثنائي"ز ، حجلة الحقيقة صادرة عن جامعة أدرار، العدد "حر

 .020ص  عبد الناصر أبو سمهدانة، مرجع سابق،. 20، ص 0100، 22
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 لحياة حقيقيا تهديدا يشكل أن شأنه من، الوقوع وشك على أو واقعا خطرا الظرف هذا
بناء، (1)والمجتمعي القومي وأمنها الدولة  الاستثنائي الظرف مفهوم من يخرج ذلك على و

 يهدد حقيقيا خطرا تشكلالتي لا و، الدولة بها تَر التي الطبيعية والأزمات الظروف
 أو، قتصاديإال أو السياسي بالإصلاح تنادي مطلبية مظاهرات كوجود ،كيانها

 الظرف إقرار كان أو ،(2)الاجتماعية أوضاعهم ت سينيستهدف  عمال إضرراب
 .واقعية أسس على مبني ليس وتنبؤ توقع عن نابع ستثنائيإال

وإنَا  ،كما أن وجود الظرف الاستثنائي لا يكفي لإقرار نظام الظروف الاستثنائية
 المشروعية لقواعد وفقا الاستثنائي الظرف مع التعامل عن الإدارة عجزيشترط اقترانه ب

 من تجعلالتي  ،وتداعياته الاستثنائي الظرف معطيات تفرضه الذي العجز وهو، العادية
 والحفاظ الدولة حماية في فعال وغير حجد غير العادية للقوانين وفقا معه الإدارة تعامل

 هاته لها توفرها التي الاستثنائية سلطاتها لاستخدام الإدارة فتلجأ فيها، العام النظام على
ية ية هاته تضفي ب يث (3)الاستثنائي الظرف لمواجهة النظر  أعمال على مشروعية النظر

ية  في التعسف بداعي ،القضاء قبل من إلغاؤها لت  العادية الظروف في اتخذت لو إدار
 هاته تشكل ما الغالب وفي .(4)ذلك بسبب الإدارة مسؤولية إقرار مع، السلطة استخدام

ياته الفرد ب قوق مساسا الاستثنائية الإجراءات  التضييق تتجاوز والتي ،الأساسية وحر
 للحد الفعالة الضمانات توفير مسألة من يجعل ما نهائيا، ممارستها وحظر َِصادرتها أحيانا

 (5).هاوأجهزت مؤسساتها بكافة الدولة على يقع حتمي لتزامإ ،المساس هذا من
                                                           

يشمل هذا النطاق الحفاظ على الأمن والنظام العام، الوحدة الاقليمية للدولة وسلامة أراضيها واستقلالها، كما يَتد لحسن  (1)
ية للدولة والقيام َِهامها ، ب يث يشترط أن يت  ت ديد الحالات والظروف التي يجوز فيها سير العمل المنتظم للمؤسسات الحيو

بشكل واضح حتى لا يترك المجال للحكومات لاستغلال إعلان الظروف الاس تثنائية في أحكام الدستور على سبيل الحصر، و
يات ومصادرتها  .220علي صبيح التميمي، مرجع سابق، ص . السلطات الاستثنائية في التضييق على الحر

باعتبار أنها لا تشكل خطرا حقيقيا  ،الأزمات العادية التي تواجه الحكومات لا تستدعي فرض نظام الظروف الاستثنائية (2)
يعات العادية  .المعمول بها يهدد حياة الدولة، وإنَا يَكن معالجتها والتعامل معها في ظل التشر

باجي ، المجلة الشاملة للحقوق، صادرة عن جامعة "0101الحالات الاستثنائية في ظل التعديل الدستوري "، غربيأحسن  (3)
 .22، ص 0100، 10العدد ، عنابةحختار 

 (4) Jean RIVERO, Droit administratif, 3 éme éd, Dalloz, Paris, 1965, P 37. 
يان (5) يعة الإسلامية والقانون الجزائري" ،عليان بوز يات العامة دراسة مقارنة بين الشر أطروحة  ،"أثر حفظ النظام العام على ممارسة الحر

 .202ص  ،0110 ،دكتوراه، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، جامعة وهران
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 ستثنائيةإال الإجراءات تطبيق في الإدارة تعسف تَنع ضمانات إقرار: البند الثاني
بهدف الاستثنائي، الظرف مع التعامل في للإدارة تَنح التي الواسعة للسلطات بالنظر  و

بهدف  ،لها المقرر الهدف عن بها ن رافإال أو استخدامها إساءة من منعها  حمايةو
ياتوالأفراد  قحقو  إقرار وجوب على المقارن والقضاء الفقه يتفق الأساسية،هم حر

 :الآتي في حصرها يَكن ،ذلك دون ت ول ضمانات لعدة الدول دساتير
 هو البرلمان أن باعتبار :الاستثنائية الظروف تطبيق ينظم لقانون البرلمان إصدارأولا 

يع بسلطة المخول  فمنآمال وطموحات المواطنين،  عن، والمدافع الأول الدولة في التشر
يع صلاحية منحه أولى باب  قانون البرلمان يصدر أين الاستثنائية، ظروفلل التشر

يع العرفية الأحكام أو الطوارئ ية السلطات اختصاصات ي دد ،سابق كتشر  في الإدار
 في تعسفها دون ول ت التي الضماناتبالإضافة لإقرار  ،الظروف هاته مع التعامل

 ت تاج لا الحكومة فإنه وعلي .تتخذها التي الغير عادية والتدابير الإجراءات استخدام
 تعمل بل ،استثنائي ظرف يواجهها مرة كل في العادي القانون لتعطيل للبرلمان للرجوع

 القواعدو الأحكام تجاوز دون الاستثنائي القانون لها ي دده الذي نطاقلل وفقا مباشرة
 .(1)ايتضمنه التي

يعد يع نظام من بكثير أفضل الأسلوب هذا و  في الحكومة إليه تلجأ الذي اللاحق التشر
يع إصدار البرلمان من تطلب أين ،الضرورة  حالة  وهو (2)الاستثنائي بالظرف خاص تشر

 للمؤسسات المنتظم السير واضطراب الأوضاع استقرار عدم نتيجة يتعذر قد ما
ية  مع للتعامل تصدرها التي واللوائح للقرارات تلجأ الحكومة يجعل الذي رمالأ ،الدستور

 خطرا يشكل ما وهو ،قانونية أحكام أو قواعد ةبأي تتقيد أن دون ،الاستثنائي الظرف
يات الحقوق على  .ة للأفرادلعاما والحر

                                                           

ين ميلوي،  (1) ية التعبير ومقتضيات الأمن العام في الظرف الاستثنائ"ز  بيح التميميعلي ص. 22، مقال سابق، ص "يحر
 .222و 222مرجع سابق، ص 

يات محمد محمود نصيري،  (2) ية الحقوق والحر يعة الإسلامية بين النظر السياسية قيودها وضماناتها في الدستور المصري والشر
بي، مصر،   .202، ص 0102والتطبيق، الطبعة الأولى، دار المشرق العر
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 تتولى حيث :الاستثنائي الظرف لإعلان واض ة جراءاتإو شروط فرضثانيا 
 المختصة الجهة قبل من احترامها الواجب الموضوعية الشروط على النص الدستور أحكام

 على خطورتهمدى و الظرف ومضمون نطاق كتحديد ،الاستثنائي الظرف بإعلان
يل ي تمل لا قيقدو حواض  بشكل العام النظام  الهدف غير في يستخدم قد الذي ،التأو

ير ينشده الذي  والإجراءات الشروط ت ديد إلى بالإضافة ،الاستثنائي الظرف تقر
 شكليات على كالنص ،الإقرار عملية قبل إتباعها المختصة الجهة على يجب الشكلية التي

ية المؤسسات باستشارة تتعلق معينة  لا التي القصوى المدة ي دد أن على، مثلا الدستور
 مؤقتة أزمة مع التعامل بدأا لماستناد، الاستثنائي الظرف تطبيق عند تجاوزها يجوز

 وإجراءات مراته وعدد التمديد كيفية على النص يت  أن يشترط كما (1)بانقضائها ينتهي
 .ذلك في البرلمان راكإش ضررورة مع، إقراره

 وذلك ،فورا ذلك يت  أن على :البرلمان على ستثنائيإال فالظر إعلان عرض ثالثا
 لذلك اللازمة الموضوعية الشروط توفر ومدى ،إعلانه جدوى في النظر لهيتسنى  حتى

 .أحكامه بعض وتقييد تعديل أو ،إلغائه أو الظرف تطبيق في الاستمرار بعدها ليقرر
 والمدافع ،الشعب إرادة عن المعبر كونه من أساسه يستمد للبرلمان الإجراء هذا منح

ياته، حقوقه عن بالتالي وحر  إعلان في التنفيذية السلطةعلى  رقابةفرض  تَكينه من و
يات المساس يتضمن الذي الاستثنائي الظرف  هذا جعل بخصوص أما العامة، بالحر

 لـكون راجع ،له معاصرا وليس الاستثنائي الظرف إعلان لعملية لاحقا الإجراء
 تسمح لا ،خاصة وتدابير إجراءات فرض في ستعجالإال تقتضي الظرف هذا مواجهة

 قد يفوت معتبر وقت تتطلب التيو، لها ومناقشاته البرلمان واجتماع رخطاإ جراءاتإ
 .الأزمة مع الفعال التعامل فرصة

 إعلان قترانإ حالات مع التعامل كيفية على الدستور نص وجوب إلى الإشارة وتجدر
بشكل  استثنائية جلسة في للانعقاد كدعوته، نالبرلما ورغش مع الاستثنائي الظرف

                                                           

في بعض الأحيان تلجأ الحكومات للاستمرار في تطبيق القوانين الاستثنائية حتى بعد انتهاء وانقضاء الأسباب التي أدت  (1)
إلى إقرارها، حيث تصبح حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية القاعدة العامة والرجوع للوضع الطبيعي هو الاستثناء، الأمر الذي 

ياها الدستور للتعامل مع الظرف الاستثنائي بشكل مؤقتيعد إساءة السلطة  التنفيذية لل  .صلاحيات الاستثنائية التي منحها إ
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بي  ية من  عطلة في كان إذاوجو مثلا، كما يشترط أن يَنع الدستور رئيس الجمهور
 . ممارسة حق حل البرلمان في ظل الظروف الاستثنائية

 الذي الشرط وهو :إقرارها من الهدف مع المتخذة الإجراءات تناسب اشتراطرابعا 
يات الحقوق حماية في بالغة أهمية يكتسي  توسيع جراء ،يطالها قد تعسف أي من والحر

ية السلطات نطاق  يقتضي إذ ،وأمنها الدولة كيان على ظـاالحف بهدف الضبط في الإدار
 حجابهة عملية تقتضيه َِا ،الحدود أضيق في الاستثنائية والتدابير الإجراءات تَارس أن

يادة دون فقط عليه تترتب التي التبعات حختلفو الاستثنائي الظرف  من ،(1)مبالغة أو ز
يات ممارسة على التضييق شأنها  الإدارة إصدار َِناسبة خاصة مصادرتها، أو العامة الحر

ياته نسانإال حقوق على كبيرة خطورة يتكتس ،مؤقتة استعجالية لقرارات  وحر
ية للسلطة المدنية الصلاحيات نقل أو، ةخاص ح اكم كإنشاء (2)يةالأساس  التي العسكر

على  والتضييقوانتهاك حياتهم الخاصة،  الأشخاص اعتقال إلى بالإضافة ،اممارسته تتولى
ية يات والتعبير التنقل حر  .أخرى وحر

 باعتماد الإدارة اكتفاء يقتضي ،الاستثنائي للظرف السلم  التطبيق فإن ذلك على تأسيسا
 استهداف خلال من، اوأمنه الدولة كيان يتهدد الذي الخطر لمواجهة اللازمة التدابير

 تعسف دون الأفراد حقوق واحترام ،لتحقيقه سعىت الذي الهدف بين التوازن ت قيق
 عمليات كتوسيع ،قانوني سند لأي يستند لا وقمعي استبدادي تصرفها كان وإلا

ية قمع أو واض ة، تهم توجيه دون التعسفي الاعتقال  العمل على والتضييق التعبير حر
ية أو الخاصة المحاكم على الأشخاص وإحالة ،السياسي  ومبررات خلفيات على بناء العسكر

 .العادلة المحاكمة وإجراءات الدفاع في همقح من المتهمين حرمان أو، سياسية
         

                                                           

(1) André DE LAUBADERE, op cité, P 270. voir aussi: 020، ص عبد الناصر أبو سمهدانة، مرجع سابق  

المتخذة الاجراءات الاستثنائية  أن تكوناشترطت إذ  ،من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية 12وهو ما أقرته المادة (2)
على أن لا تَس بأي  ،في أضيق الحدود التي يتطلبها التعامل مع الوضعفي حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة، 

ية الدين والمعتقدوحال من الأحوال الحق في الحياة،  عباد والسجن ستإال، والتعذيب والمعاملة اللاإنسانيةأن لا تتضمن و ،حر
باتلوجوب احترام مبدأ بالإضافة  ،لعدم الوفاء بالتزام تعاقدي  .عدم رجعية العقو
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 الذي الخطر من التخفيف يَكن :القضاء لرقابة ستثنائيةإال ابيردالت إخضاعخامسا 
يات ممارسة على الإدارة سلطات توسيع يَثله  يَارسها التي الرقابة فرض خلال من، الحر

 المتعلقة والقوانين الدستور أحكام مع تطابقها مدىلتقيم   ،(1)عليها الإداري القضاء
 الفرنسي الدولة حجلس اجتهاد حسب الرقابة هاته وتشمل الاستثنائية، الحالات بفرض

ي الاستثنائي للظرف الفعلي الوجود من كالتأكد، جوانب عدة  جراءإال بتاريخته واستمرار
 يقتضيه ما الاستثنائي مع الإجراء الإداري تناسب مدى رقابةو فيه، المتنازع الإداري

 المصلحة لتحقيق الإداري الإجراء استهداف مدى لبحث بالإضافة الوضع، مع التعامل
 .(2)العامة

 بإلغائه حكم، الاستثنائي الإجراء في عيب وجود من الإداري القاضري تأكد  حال وفي 
يسمة ها ضمانة يعد ما وهو، مشروعيته لعدم اءزكج يات الحقوق ممارسة لتكر  والحر

 والحياد بالاستقلالية الإداري القضاء تَيز إذا طبعا الاستثنائية، الظروف ظل في العامة
 أن باعتبار، فعاليتها تفقد الضمانة هاته فإن العكسية الحالة فيف التنفيذية، السلطة عن

 أهدافها لخدمة ستغلها، تالحكومة يد في أداة عن عبارةيكون  الحالة هذه في القضاء
 .الشخصية أو السياسية

ين للأشخاص التقاضري حق كفالة أيضا الشرط هذا يشمل كما  الإجراءات من المتضرر
 في حقهم من وتَكينهم الاستثنائي، الظرف لمواجهة الحكومة اتخذتها التي والتدابير

 على والتقاضري الدفاع في والحق القانونية الإجراءات احترام من ،العادلة المحاكمة
يضات المناسبة عن التعسف الذي قد درجتين ، بالإضافة لحقهم في الحصول على التعو

 .الإدارة بسبب تعسفلحقهم ي
 
 

                                                           

ينعقد اختصاص الرقابة التي  يقوم بها القضاء الإداري على أعمال الإدارة التي تتخذها في مواجهة الظرف الاستثنائي من  (1)
باعتباره عملا من أعمال السيادة التي تخرج عن نطاق الرقابة  ،تد لاعلان الظرف الاستثنائيدون أن تَ ،قرارات ولوائح

 .021عبد الناصر أبو سمهدانة، مرجع سابق، ص . 202حمود نصيري، مرجع سابق، ص محمد م. القضائية
(2) Jean RIVERO, op cité, P 44 et 45.  
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 0101وري ـل الدستـل التعديـئية في ظـاستثنلات الإـاالح: نيـاالمطلب الث
يـا على ممـاتهـاسـاوانعك  رـة التعبيـرسة حر

ية الظروف الاستثنائية، من خلال إقراره لعدة اعتمد المؤسس  الدستوري الجزائري نظر
حالات تطبق كل واحدة منها لمواجهة خطر معين، كما نص على حختلف الشروط 

مع ت ديد نطاق سلطات الإدارة في ظلها، وهو ما سنستعرضه  ،والضوابط التي ت كمها
 :في الآتي

ية التعبير لتيـات تطبيق حـاإنعكاس: الفرع الأول  الطوارئ والحصار على حر
 يَكن استثنائي نظام كأول الجزائري حالتي الطوارئ والحصار الدستوري المؤسس أقر

تعد أقلها خطورة من  إذ الدولة، تواجهها التي الاستثنائية الظروف لمواجهة إعلانه
 الإجراءاتحيث الدوافع التي تؤدي لإقراره، كما أنها تعد الأخف من حيث 

ياتهم   والسلطات التي تَنح للإدارة في ظلها، ودرجة التضييق على ممارسة الأفراد لحر
 . بالمقارنة مع الحالة الاستثنائية وحالة الحرب

 رـاوارئ والحصـلتي الطـام حـتنظي: د الأولـالبن
ية رئيس الجزائري الدستوري من 97 المادةمنحت   أو الطوارئ حالةإعلان  الجمهور

 اجتماع بعد يوما (30) ثلاثون أقصاها لمدة ،لذلك الملحة الضرورة دعت ذاإ الحصار
ير الأول واستشارة للأمن، الأعلى المجلس  المحكمة ورئيس ،رئيسي غرفتي البرلمان والوز

ية، يتخذ الدستور على أن لا يَدد العمل بالحالة  الوضع، لاستيعاب اللازمة التدابير كل و
كما أحالت للمشرع مسألة تنظيمهما َِوجب قانون  ،بغرفتيهإلا بعد موافقة البرلمان 

المادة يَكن ت ديد مفهوم كل من حالتي الطوارئ هذه من خلال ت ليل . عضوي
كما  ،ا على أرض الواقعملتطبيقه إتباعهاالواجب  والإجراءاتوالشروط  ،والحصار

 .ي ظلهمايَكننا استقراء حختلف السلطات والصلاحيات التي تَارسها الإدارة ف
 المؤسس أن إلى الإشارة تجدر :أولا التمييز بين كل من حالتي الطوارئ والحصار

 لشروط اموأخضعه المادة نفس ضمن أوردها حيث ،الحالتين بين يَيز لم الدستوري
 الصلاحيات وحجم النطاق حيث من الجوهري اماختلافه من بالرغم ،مماثلة وإجراءات
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يات ممارسة تقييد درجة باختلاف انتهاء ،الحالتين كلتا في الإدارة تَارسها التي  الحر
 اعتبارات لعدة الحالتين بين تَييزه نسجل المقارنه قالف إلى بالرجوعف للأفراد، العامة

 :يَكن تلخيصها في النقاط التالية
الدافع لها  كوني الطوارئ حالة :حالتي الطوارئ والحصار لإقرار الدافع حيث من  -0  

 الدافع يتمحور الأولى الحالة ففي الحصار، حالة مع بالمقارنة العام النظام على خطورة أقل
ية بالأعمال ترتبط أن دون ،العام بالنظام مساسا تشكل التي الظروف حول  أو العسكر

 كالزلازل الطبيعية والـكوارث، مـاالع مـاللنظ مةـاالع تـاكالاضطراب(1)المسلحة
بئة والفيضانات  الدفاع ضررورات تقتضيه َِا فتتعلق الثانية الحالة أما، ةالخطير والأو

يبية والأعمال، المسلحة للأعمال المواجهة الإجراءات إقرار خلال من، الوطني  التخر
  (2).السلطة على والتمرد العصيان وحالات

 لحالة بالنسبة تتمثل :ستثنائيةإال الصلاحيات ممارسة تتولى التي الجهة حيث من – 0
ية السلطات في الطوارئ ير في والمتمثلة ،العادية الظروف في كما المدنية الإدار  الوز

ير الأول  حالة في أما والشرطة، البلدية الشعبية المجالس ورؤساء والولاة ،الداخلية ووز
يل فيت  الحصار ية السلطة إلى الصلاحيات هاته ت و  السلطات ح ل ت ل التي، (3)العسكر

 يَارسها التي الصلاحيات ت ول كما الأمن، وحفظ الشرطة مهام ممارسة في المدنية
 المتعلقة المسائل في العسكري القضاء إلى العادية الظروف في العادي الجزائي القضاء

 (4)الفرنسي الحصار وقانون المصري الطوارئ قانونَِوجب ، الدولة بأمن الماسة بالجرائم

                                                           

مرحلة تفصل بين الظروف العادية وحالة الحصار يَكن اعتبار حالة الطوارئ أخف الحالات الاستثنائية، َِعنى أنها تَثل  (1)
ع السلطات الاستثنائية الممنوحة يالتي تأتي بعدها من حيث درجة خطورة الظروف على النظام العام، وكدا من حيث توس

 0112 ،فوزي أوصديق، النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر. للإدارة
 .21و 02 ص
مولود . 200، ص 0102، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 0ط 2سعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري، ج (2)

 .000 ، ص0100ديدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار بلقيس، الجزائر، 
 .022، ص0100يت الأفكار، الجزائر، سليماني هندون، الوجيز في الضبط الإداري وحدوده، ب (3)
ية إلى المدنية الهيئات من السلطات نقل أن إلى الإشارة وتجدر (4)  بمجرد تلقائي بشكل يكون الحصار حالة َِوجب العسكر

 المدنية السلطة تقديم يشترط الذي الفرنسي للقانون بالنسبة الأمر يختلف بينما المصري، للقانون بالنسبة الحالة هاته تطبيق إعلان
بالقدر لطلب  .200محمد محمود نصيري، مرجع سابق، ص . الاستثنائي الظرف مع للتعامل لازما تراه الذي بذلك، و
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 الطوارئ حالتي بتنظم  المتعلق العضوي القانون صدور عدم ظل وفي للجزائر بالنسبة أما
 المفروض من إذ الذكر، سالفة المادة من الأخيرة لفقرةه  اعلي نصت الذي ،والحصار

 فإن ،بذلك المختصة والجهة الحالتين كلتا في المتخذة والتدابير الإجراءات ي دد أن
يض أقر 0220 سنة المفروضة الحصار لحالة العملي التطبيق ية السلطة تفو  العسكر

 إمكانية على نص كما ،الشرطة ومهام العام النظام حجال في المدنية السلطة صلاحياتل
 صفة كانت مهما الدولة أمن ضد ترتكب  التي الخطيرة الجرائم أو الجنايات خضوع

ية للمحاكم ،مرتكبيها  التمييز عدم كرس التطبيق هذا ،(1)الحصار حالة مدة طيلة العسكر
ير بين المشترك الوزاري القرار خلال من ،والحصار الطوارئ حالتي بين ير الدفاع وز  ووز

 حالة إطار في العام النظام على الحفاظ لتدابير العام التنظم  المتضمن الداخلية
يل على نص الذي ،(2)الطوارئ  السلطات إلى العام النظام حفظ صلاحية ت و

 مدى في الفصل في عتمدهن أن أو ،نظرنا في عليه يقاس لا الذي الأمر،(3)العسكري
 مؤسسات ظل في مت الذكر سابقتي الحالتين إقرار أن باعتبار ،الحالتين بين المشرع زيتَي

ية غير نتقاليةإ  .آنذاك الجزائري السياسي النظام بها مر عادية غير ظروف وفي ،دستور
 الطوارئ لحالتي المنظم العضوي القانون يشترط أن الضروري من سبق ما على تأسيسا

 بقيام بالأساس تتعلق ،الحصار حالة رضفل وواض ة صارمة شروط توافر، والحصار
 لا حتى ،غيرها دون الوطني الدفاع َِقتضيات المساس شأنها من خطيرة ظروف

 .العام النظام يهدد ظرف أي لمواجهة الحصار الةح تستخدم
يات تقييد درجة حيث من - 2 على  وتضييقا خطورة أشد الحصار حالة تعد :الحر

يات الحقوق ارسةمم  ممارسة أن باعتبار الطوارئ، حالة مع بالمقارنة للأفراد العامة والحر
ية السلطة  القضاء واختصاص ،الاستثنائي فالظر مع التعامل لصلاحيات العسكر

                                                           

ير حالة الحصار، 12/12/0220المؤرخ في  20/022رقم المرسوم الرئاسي من  00و 12أنظر المادتين  (1)   المتضمن تقر
يدة رسمية رقم   .00/12/0220الصادرة بتاريخ  ،02جر

يدة رسمية رقم الطوارئ، حالة  إعلانالمتضمن  12/10/0220المؤرخ في  20/22المرسوم الرئاسي رقم  (2) الصادرة  ،01جر
 .022، ص 12/10/0220بتاريخ 
يري الداخلية والدفاع المؤرخ في  (3) العام لتدابير الحفاظ على ، المتضمن التنظم  01/10/0220القرار الوزاري المشترك بين وز

يدة رسمية عدد   .00/10/0220الصادرة بتاريخ  00النظام العام في إطار حالة الطوارئ، جر
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 بالغة خطورة يشكل ،الدولة أمن ضد جرائم في المتورطين الأفراد ح اكمة في العسكري
يات الحقوق مصادرة إلى تَتد إذ لحقوقهم، الأفراد ممارسة على  ممارستها وحظر والحر

ير ية، والإقامة عتقالإال أسلوب كفرض ،العام الأمن على للحفاظ كتبر  حظر الجبر
 من وغيرها ،والمنشورات المعلومات تداول حظر العمومية، والمظاهرات الاجتماعات

يدها والتي الحصار، حالة مدة طيلة تفرض التي الخطيرة الإجراءات  وتشدد صرامة تز
ية السلطات تعامل  .المدنية السلطات تعامل كيفية مع بالمقارنة الأشخاص مع العسكر

 الدستوري المؤسس منح :والحصار الطوارئتي حال بإعلان المختصة الجهة ثانيا
ية لرئيس والحصار الطوارئ حالتي إعلان صلاحية جاء  حيث ،حصري بشكل الجمهور

ية رئيس يقرر" المذكورة أعلاه المادةفي نص   حالة الملحة الضرورة دعت إذا الجمهور
ية رئيس بها يتمتع التي المهمة للمكانة بالأساس راجع وهذا" الحصار أو الطوارئ  الجمهور

 الدستور له عهدها التي الواسعة الصلاحيات خلال من ،الجزائري السياسي النظام في
سلامة و الأمة وحدة ضمان على البلاد في الأول والمسؤول، الدستور حامي باعتباره

 للقوات الأعلى والقائد التنفيذية السلطة ورئيس ،الوطنية والسيادة الوطني التراب
ير المسلحة  .(1)الدولة في الدفاع ووز

يضهافت يجوز لا التي الصلاحية وهي حسب الفقرة الأخيرة من المادة  أخرى جهة لأية و
ية رئيس يخلف الذي الدولة رئيس قبل من ممارستها أن كمامن الدستور،  22  الجمهور

 لا ،الدستور من 94 للمادة طبقا مهامه أداء عن عجزه أو ،ستقالتها أو وفاته حالة في
 إحدى إعلان في الدولة رئيس يوافق أن يشترط الذي ،البرلمان َِشاركة إلا تكون

 بعد معا، المجتمعتين بغرفتيه البرلمان بانعقاد حاصلة الموافقة هاته تكون أن على ،الحالتين
ية المحكمة استشارة  .(2)للأمن الأعلى والمجلس الدستور

 بيان في الدستوري المؤسس اكتفى :والحصار الطوارئ حالتي لإعلان الدافع ثالثا
ية رئيس عليها يبني التي والدوافع الأسباب  في الحصار أو الطوارئ حالتي إقرار الجمهور

                                                           

 .0101 لسنة من التعديل الدستوري 021، 20، 22المواد  (1)
 .0101 لسنة من التعديل الدستوري 22الفقرة الأخيرة من المادة  (2)
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 المقصود ي دد أن دون (لذلك الملحة الضرورة دعت إذا) عبارة على بالنص البلاد
 ذلك ولعل عنها، تترتبي الت والتداعيات الأخطار حجم ولا نطاقها ولا ،الملحة بالضرورة

 المنظم العضوي القانون َِوجب بيانه يتولى الذي ،للمشرع التحديد هذا لإحالة يعود
يعي لفراغ مسببا، بعد يصدر لم الذي الحصارو الطوارئ لحالتي  مبرر غير جسم  تشر

 .اللآجال أقرب في تداركه وجب
ية لرئيس فإن ذلك انتظار وفي ية السلطة الجمهور  الحالتين بين المفاضلة في الواسعة التقدير

 عليه تدل ما وهو ،البلاد اههتواج التي الاستثنائية الظروف لمواجهة إحداهما باختيار
 يبدأ أن له كما (1)(الحصار أو الطوارئ حالة) الذكر سالفة المادة في الواردة العبارة

   ذلك تقتضي الملحة الضرورة بأن قدر إذا ،الأخرى بإعلان يتبعه ثم إحداهما بإعلان
 الحالة تطبيق رغم ،الدولة في العام للنظام دالمهد الاستثنائي الظرف استمرار حالة في أو

 الحالتين غير أخرى استثنائية ظروف تطبيق لإعلان التوجه يَكنه بل ،(2)الأولى
 رئيس لسلطة الدستور أحكام تقييد عدم أساس على نيمب ذلك وكل ،السابقتين
ية  على نصه سوى موضوعية قيود بأي ،والحصار الطوارئ حالتي إعلان في الجمهور

ية رئيس تعسف إلى يؤدي قد الذي الأمر .الملحة الضرورة مع التعامل  في الجمهور
 المؤسس استهدف الذي الغرض غير في يستخدمها قد التيو ،الصلاحية هاته ممارسة

 كأن (3)يتهدده خطر كل من العام ونظامها الدولة على الحفاظ وهو، هت قيق الدستوري
ية رئيس برتيع  ملحة ضررورة ،قانونا المشروعة السياسية المعارضة وأعمال نشاط الجمهور

 عن خروجا يشكل مما العام، للنظام حماية الحصار وأ الطوارئ حالة إعلان تستوجب
ية تقتضيها التي القواعد  في تدخل الصلاحية هذه وأن خاصة ،الاستثنائية الظروف نظر

 .رقابتها فيالإداري  القضاء يختص لا التي السيادة أعمال نطاق

                                                           

 .21، مقال سابق، ص "0101الاستثنائية في ظل التعديل الدستوري الحالات "، غربيأحسن  (1)
قراءة ت ليلية للنصوص القانونية المنظمة لحالتي الحصار والطوارئ ومدى تأثيرهما على "نجاح غربي، و مبروك غضبان(2) 

يات في الجزائر  .02، ص 0102نة ، س01، حجلة المفكر الصادرة عن كلية الحقوق جامعة بسكرة، العدد "الحقوق والحر
براهم  (3) يات العام"، يامة إ أطروحة دكتوراه في القانون " لوائح الضبط الإداري بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحر

بكر بلقايد تلمسان،   .022، ص 0102العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة بو
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 رئيس صلاحية علىواض ة المعالم  موضوعية قيود فرض عدم أن إلى الإشارة وتجدر
ية  رغم الحالتين بإقرار تعسفه إلى يؤدي لا ،الحصار أو الطوارئ حالتي إعلان في الجمهور

 التي الظروف توفر رغم ذلك استبعاد على لقدرته تَتد وإنَا ،ذلك ضررورة توفر عدم
ية رئيس امتناع في تجسد ما وهو ،العام النظام لحفظ ملحة ضررورة تشكل  عن الجمهور
باء انتشار ظل في الصحية الطوارئ حالة إعلان  2020 سنة بداية الجزائر في كورونا و

باء وهو  تداعيات في سببوت ،كثيرة ووفيات إصابات لحدوث أدى الذي الخطير الو
 سير على حتى وأثر ،واجتماعيا اقتصادياو ص يا ،الدولة في المجالات جميع مست جسيمة

ية الدولة مؤسسات  الذي البرلمان تدخل عدم ظل وفي ،العمومية مرافقهاعمل  واستمرار
يعال في الأصيل الاختصاص يَتلك  من وكثير (1)فرنسا أقرته ما غرار على وذلك ،تشر

 قرابة بها العمل امتد استثنائية وتدابير لإجراءات الحكومة فرض من بالرغم، العالم دول
باء لمواجهة السنتين  أن دون مصادرتها وأحيانا الأفراد حقوق لبعض تقييد تضمنت، الو

 اوفق بني الأخير هذا ،تَديدها عند ولا إقرارها عند سواء ،قانوني أساس لأي تستند
 يشكل ما وهو، تطبيقه على البرلمان موافقة على الحصول ودون الحكومة تقديراتل

يات ب قوق مشروع وغير خطيرا مساسا  الحجر فرض التدابير هاته أهم ومن الأفراد، وحر
 وخارج داخل التنقل ومنع الدولة حدود جميع إغلاقو الأفراد، على المنزلي الصحي

 وتعطيل والخاصة العامة التجمعات حظر المساجد، في الصلاة إقامة منع إقليمها،
 مؤسسات في جزئيا العمل تعطيل إلى بالإضافة ،والمعاهد والجامعات بالمدارس الدراسة

 .(2)َِوجب مراسم  تنفيذيةفرض ، كل ذلك الدولة

                                                           

فرض حالة الطوارئ الصحية لمواجهة تداعيات جائ ة كورونا الذي  02/12/0101المؤرخ في   021/01القانون رقم  (1)
ير الأول الفرنسي باتخاذ  عامة استثنائية لدعم الأمن الصحي في مواجهة الجائ ة، بغلق الفضاءات العامة  تدابير والذي يسمح للوز

ين، وعدل لعدة  ية التنقل والعمل والاجتماع والتظاهر والذي طبق لمدة شهر مرات بالنظر لتطور الوضع ووضع قيود على حر
بائي في البلاد بعد الحصول على موافقة البرلمان، والذي استمر العمل به إلى غاية  ليحل ح له نظام قانوني  10/12/0101الو

المتضمن حختلف أحكام  01/00/0100المؤرخ في  0222/00وهو القانون رقم  ،انتقالي للخروج من حالة الطوارئ الصحية
 . 20/10/0100الذي استمر العمل به إلى غاية الصحية و اليقظة
باء كو 00/12/0101المؤرخ في  01/22المرسوم التنفيذي  - (2) يدة رسمية عددالمتعلق بتدابير الوقاية من و  02 رونا، جر

 .12، ص 00/12/0101الصادرة بتاريخ 
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بهدف سبق ما على تأسيسا يس ضمان و  والحصار الطوارئ حالتي لإعلان المشروع التكر
ية رئيس سلطة تقييد خلال من  على النص المشرع على وجب، إعلانها في الجمهور

يل ي تمل لا ودقيق واضح بشكل ،إعلانها تستوجب التي والدوافع الأسباب  لـكي ،التأو
ية رئيس قبل من يستخدم لا  في به معمول هو ما غرار على ،تعسفي بشكل الجمهور

 رئيس قبل من الطوارئ حالة إعلان دوافع ي دد يالذ، للطوارئ المصري القانون
ية  منها منطقة أو الدولة في العام النظام أو الأمن تعرضك ح ددة، حالات في الجمهور

 حدوث أو بوقوعها تهدد حالة قيام أو ،حربع وقوب بسب ذلك كان سواء ،للخطر
باء انتشار أو عامة كوارث أو ،الداخل في اضطرابات  الذي الفرنسي القانون وفي ،(1)و

 العام النظام خطير بشكل يهدد داهم خطر بكل الطوارئ حالة إعلان حالات حصر
 لحالة بالنسبة أما ،العامة الـكوارث طابع وخطورتها طبيعتها في تَثل أحداث حالة وفي

 .(2)مسلح تَرد أو خارجية حرب عن ناتج داهم خطر وجود حالة في فتطبق الحصار
المؤسس الدستوري  ألزم :رابعا القيود الإجرائية لإعلان حالتي الطوارئ والحصار

ية رئيس   الحصار أو الطوارئ حالتي إعلان قبل ح ددة إجراءات بإتباع الجمهور
 :في الآتي حصرها يَكن ،معينة شكليات في 97  المادة حصرتها

ية رئيسيترأسها وهي الهيئة التي  :للأمن الأعلى المجلس اجتماع -0  باعتباره(3)الجمهور
ير المسلحة قواتلل الأعلى ئدـاقال  المتعلقة لـئـاالمس في لآراءا متقدي تتولى، عـاالدف ووز

                                                                                                                                                                                

يدة رسمية قاية من انتشاالمتضمن تدابير تكميلية للو 02/12/0101المؤرخ في  01/01المرسوم التنفيذي  - باء كورونا، جر ر و
 .12، ص 10/12/0101الصادرة بتاريخ  02 عدد

يدة رسمية  10/12/0101المؤرخ في  01/022المرسوم التنفيذي   - باء كورونا، جر يتضمن تعديل نظام الوقاية من انتشار و
 .01، ص 10/12/0101الصادرة بتاريخ  22عدد   

يدة  02/10/0100المؤرخ في  00/210المرسوم التنفيذي   - باء كورونا ومكافحته جر يتضمن تكييف نظام الوقاية من انتشار و
 .00، ص 02/10/0100الصادرة بتاريخ  22رسمية عدد 

 .المتضمن قانون الطوارئ المصري 0222الصادر سنة  020هذا ما تضمنته المادة الأولى من القانون رقم  (1)
 .المتضمن قانون الطوارئ الفرنسي 12/12/0222الصادر بتاريخ  22/222هذا ما تضمنته المادة الأولى من القانون رقم (2)
ية صلاحية ت ديد 0101من التعديل الدستوري  012أنظر المادة  (3)  تشكيلة، التي خولت فقرتها الأخيرة لرئيس الجمهور

المتضمن  02/00/0100المؤرخ في  222/ 00وجب المرسوم الرئاسي رقم المجلس الأعلى للأمن وسيره، الأمر الذي تم َِ
يدة الرسمية عدد   .12، ص 02/00/0100، الصادرة بتاريخ 22تشكيلة المجلس الاعلى للأمن وتنظيمه وسيره، الجر
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 ودراسة كل ما يتعلق بالأمورر تقدي في أعضائه وكفاءة لخبرة بالنظر، الوطني بالأمن 
 سواء ،الاستثنائي الظرف مع تعاملفي ال للرئيس اللازمة الاستشارات وتقديم ،الأمنية

وت ديد انعكاساته على حختلف المجالات وخاصة الأمنية  خطورته مدى تقيم  حيث من
 رتقدي إلى بالإضافة، فعاليتها ومدى معه للتعامل اللازمة الآلياتيقترح كما  ،منها

  .لذلك اللازمة دةلموا الوسائل
ية ،الأمر الذي تضمنه تنوع تشكيلة المجلس  التي تجمع بين الـكفاءة الأمنية والإدار

المتعلق  00/222من المرسوم الرئاسي رقم  10لإطارات الدولة، حيث حددت المادة 
ية كرئيس  بتشكيلة المجلس الأعلى للأمن وتنظيمه وسيره، أعضاء المجلس برئيس الجمهور
ير المكلف  ية، والوز ير الأول، ومدير ديوان رئاسة الجمهور ية كل من الوز له وعضو
ير العدل، وقائد أركان الجيش الوطني  ير المكلف بشؤون الخارجية، ووز بالداخلية، والوز

درك الوطني، المدير العام للأمن الوطني، المدير العام للوثائق والأمن الشعبي، قائد ال
يب، المدير المركزي لأمن  الخارجي، المدير العام للأمن الداخلي، المدير العام لمكافحة التخر

ية. الجيش الذي  ،وهي التشكيلة الدائَة له والتي يَكن أن توسع بطلب من رئيس الجمهور
 وإثراءستشارة لى منح الإضافة في حجال تقديم الإأنه قادر عيَكنه دعوة أي شخص يرى ب

 (1)أشغال المجلس
في جلسة استثنائية للبث  ،وتجدر الإشارة إلى أن المجلس يدعى للانعقاد من قبل رئيسه

ب ضور كل من رئيس حجلس الأمة ورئيس  ،في إعلان وإنهاء الحالات الاستثنائية
ية وذلك حسب نص الفقرة الأخيرة  ،المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستور

 .من نفس المرسوم 12من المادة 
 باعتبارهما :الوطني الشعبي المجلس ورئيس الأمة حجلس رئيس من كل استشارة -0

  رادـــالأف وقـحق عنالأول  عـوالمداف الشعبية للإرادة الممثل ،نـاالبرلم غرفتي رئيسي
ي   .سيةـاالأس همتـاوحر

                                                           

للأمن وتنظيمه  الأعلىالمتضمن تشكيلة المجلس  02/00/0100المؤرخ في  222/ 00من المرسوم الرئاسي رقم  12المادة  (1)
 .وسيره
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ير استشارة -2  آراءه يقدم أن يَكنه الذي لحكومةالأول ل المسؤول وهو: الأول الوز
 الإدارة قدرة ومدى كيفيةو  ،الدولة تواجهها التي حول حجم وخطورة حالة الضرورة

 حلول اقتراح منفي الميدان  لموقعه بالنظر يَكنه كما ،معها التعامل عن رئاستها يتولى التي
ية رئيس على وآليات  .الخصوص هذا في الجمهور

ية المحكمة رئيس استشارة -2   احترام ضمان عن المسؤولة الهيئة باعتبارها :الدستور
بالتالي، الدولة في الدستور أحكام  المتعلق برأيه الرئيس إفادة على الأول مسؤولها قدرة و
ية الناحية من الضرورة مواجهة أجل من الحصار أو الطوارئ حالة بتطبيق  . الدستور

ية لرئيس ملزمة غير ذكرها سبق التي الاستشارات جميع أن إلى الإشارة وتجدر  الجمهور
 حصول ستهدفت شكليا يجعلها ما وهو ،مضمونها يتجاهل أن له كما بهاذ يأخ أن فله

 لدى موقعه من تعززكما من شأنها أن ،هاتقرار على أكثر شرعيةإضفاء  على الرئيس
 يتخذه الذي القرار في تؤثر حقيقية قيود تكون أن دون ،فقط العام والرأي المواطنين

 الشخصيات جميع بأن اعتبرنا إذا خاصة الرئيس حول التعامل مع حالة الضرورة،
ية لرئيس بالولاء تدين بالاستشارة المعينة  دىع ما، تعيينهايَلك صلاحية  الذي، الجمهور

 نفس على يكون ما عادة أنه إلا ،لا يعينه الرئيس الذي الوطني الشعبي المجلس رئيس
  .الحاكم ذو الأغلبية البرلمانية الحزب من باعتباره ،للرئيس السياسي النهج

 مؤقتا استثنائيا قانونيا نظاما باعتبارهما :والحصار الطوارئ لحالتي الزمني القيد خامسا
 َِدة تطبيقها تقييد تقتضي الضرورة فإن مؤقت، استثنائي ظرف مع التعامل يستهدف

 المؤسس اعتمده ما وهو لإعلانهما، أدت التي والدوافع الأسباب بانتهاء تنتهي زمنية
يان مدة حدد أين ،0101 لسنة الدستوري التعديل َِوجب مرة لأول الدستوري  سر

يجابيا أمرا يعد ما، فقط يوما (30) بثلاثين الحالتين  رئيس تعسف دون ي ول إ
ية ية وفقا الحالتين بإحدى العمل إطالة في الجمهور  .لسلطته التقدير

 97 المادة حسب يكون فلا ،الحالتين هاتين بإحدى العمل تَديد مسألة بخصوص أما
ية لرئيس مشاركته يعني ما معا، المجتمعين بغرفتيه المنعقد البرلمان موافقة بعد إلا  الجمهور

 لوحده تَديدها بقرار يستأثر كان أن بعد ،الاستثنائيين بالحالتين العمل تَديد قرار في
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بشكل  في الرئيس تعسف دون الأخرى هي ت ول ضمانة يشكل ما وهو حصري، و
بشكل البرلمان موافقة اشتراط باعتبار، رضرهمافب صلاحيته استخدام  باجتماع خاص و

. الصلاحية لهاته الرئيس ممارسة على الملزمة الرقابة من نوع فرض َِثابة، معا غرفتيه
 التمديد يستغرقها التي المدة ت ديد الضروري من ،فعالية أكثر الضمانة هاته تكون ولـكي
يلة لمدة يدوم أصلا الطوارئ ب الة العمل يكون لا حتى ،(1)مراته وعدد  ومستمرة طو

 سنة المعلنة الطوارئ لحالة العمل تَديد تم أين لسابقا في حدث كما ،مبرر غير بشكل
بت لمدة  1992 ين قار  شعبية ضغوط بعد (2)0100 سنة رفعت أين ،سنة (01) العشر

 (3)في تلك الفترة البلاد عاشتها اقتصادية أزمة وقع على آنذاك السياسي النظام لها تعرض
 في ظل حالتي الطوارئ والحصار المتخذة ابيردوالت الإجراءات نطاق :نيـاالبند الث

ية لرئيس)من الدستور عبارة  97 المادة نص فيورد   التدابير كل اتخاذ في الحق الجمهور
 يراه إجراء أي إقرار في المطلقة للصلاحية امتلاكه يدفا يَِ (الوضع لاستيعاب اللازمة

 دون ،لطبيعتها الأمور إرجاع بهدف الاستثنائي الظرف مع للتعامل تقديره وفق ،مناسبا
 راجع لذلك الدستوري المؤسس ت ديد عدم ولعل معين، نطاق يبأ مقيدا يكون أن

يل  المتعلق العضوي القانون َِوجب ضبطها يتولى الذي، للمشرع الصلاحية هاته لتحو
 .(4)وفرنسا مصركل من  في به معمول هو ما غرار على ،والحصار الطوارئ ب التي

                                                           

 .20، مقال سابق، ص "0101الحالات الاستثنائية في ظل التعديل الدستوري "، غربي أحسن (1)
يدة الرسمية عدد  02/10/0100المؤرخ في  00/10الأمر رقم وذلك َِوجب  (2) ، 10المتضمن رفع حالة الطوارئ، الجر

يرى الأستاذ مولود ديدان بأن  .02/10/0100الصادرة بتاريخ  ين و سنة لم ( 01)تَديد العمل ب الة الطوارئ لقرابة العشر
ية الإعلام التي  ةيستند على أي يات، وخاصة حر أسس شرعية وقانونية، حيث تخللت هاته المرحلة انتهاكات للحقوق والحر

سواء منظمات المجتمع المدني أو  ،لتنفيذية لرفعهاعرفت الـكثير من التضييق، ولم تستطع أية جهة التأثير في قرار السلطة ا
 .002مولود ديدان، مرجع سابق، ص. أحزاب سياسية أو جمعيات حقوقية

رفع حالة الطوارئ من قبل النظام الحاكم في الجزائر، كان ت ت وطأة ضغوط الاحتجاجات الشعبية التي عرفتها البلاد  (3)
يت والسكر، بي الذي أدى إلى  والتي عرفت إعلاميا بأزمة الز بيع العر مما خلف نوعا من الخوف لدى النظام بامتداد موجة الر

بية إلى الجزائر، هذا التخوف نتج عنه رفع حالة الطوارئ في البلاد، أعقبه سنة  إقرار   0100إسقاط العديد من الأنظمة العر
 .  سية وقانون الإعلام وقانون الانتخاباتعدة قوانين جديدة متعلقة بتنظم  الحياة السياسية، كقانون الأحزاب السيا

ية اتخاذهاال الإجراءات 0220من قانون الطوارئ المصري لسنة  12حيث حصرت المادة  (4) ، أما تي يَكن لرئيس الجمهور
كما أجاز للبرلمان إضافة  ،هو كذلك هافقد حصرالمعدل والمتمم،  0222لسنة  22/222قانون الطوارئ الفرنسي رقم 

 .200محمد محمود نصيري، مرجع سابق، ص . اختصاصات جديدة َِناسبة نظره في مسألة تَديد العمل ب الة الطوارئ
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  في للحكومة الدستور يخولها التي الاستثنائية السلطات نطاق يضبط قانون غياب ظل في
بالرجوع، يواجهها الذي الاستثنائي الظرف مع التعامل  عرفتها التي العملية للممارسة و

 المؤسسات خلال من آنذاك الحاكمة السلطة استغلت أين التسعينات، بداية في الجزائر
ية الغير يعي الفراغ هذا قائَة كانت التي دستور  وتدابير إجراءات فرض في ،التشر

يات على خطيرة استثنائية  قانونية أسس على تعتمد أن دون ،والجماعية الفردية الحر
 اتخاذ صلاحية الحكومة منحت 1992 سنة المعلنة الطوارئ حالة ظل ففي ،ح ددة

ير تأهيل مع ،العام النظاماستتباب  لضمان مناسبة تراها التي التنظيمية الإجراءات  وز
 اللازمة القرارات اتخاذل (1)المحلي المستوى على والوالي المركزي المستوى على الداخلية

 :نذكر المتخذة التدابير أهم بين ومن ،ذلك لتحقيق
ير يقدر الذي :للأشخاص الإداري عتقالإال - 0   خطورة يشكلون بأنهم الداخلية وز

 أمن مركز في ،العمومية للمصالح الحسن السيرى عل أو ،نالعموميي والأمن النظام على
ير قرار َِوجب ينشأ ح دد  مرسوم الطوارئ من 05 المادة حسب وذلك ،الداخلية لوز

الذي   حق الأفراد في الأمن الفردي على كبيرة خطورة على شتملا الذي الإجراء وهو
التي توفر الضمانات القانونية  ،يقتضي منع حجز واعتقال الأفراد خارج الأطر القضائية

 إلى أضف (2)ح ددة غير لمدة يكون القيد هذا أن إلى نظرنا إذا خاصة، للمحاكمة العادلة
ية النواحي في أنشأت والتي، رضغال لهذا المنشأة الأمنية المراكز طبيعة ذلك  العسكر

ية  لاد في الصحراء، ووضعت ت ت إشرافجنوب الب ومسؤولية السلطات العسكر
ير عليها والإشراف إنشائها صلاحية منح الطوارئ حالة مرسوم أن من بالرغم  لوز

 .(3)العسكري للقطاع وليس الداخلية

                                                           

يدة  12/10/0220المؤرخ في  20/22من المرسوم الرئاسي رقم  12و 12المادتين  (1) المتضمن إعلان حالة الطوارئ، الجر
 .022، ص 12/10/0220تاريخ ، الصادرة ب01الرسمية رقم 

الذي ي دد شروط تطبيق بعض أحكام  01/10/0220المؤرخ في  20/02من المرسوم التنفيذي رقم  10أنظر المادة  (2)
يدة الرسمية رقم 20/22المرسوم الرئاسي رقم   .02/10/0220، الصادرة بتاريخ 02، الجر

ية صعبة، وذلك في مناطق رقان بولاية تم إنشاء مراكز الأمن المخصصة للاعتقال في مناطق م (3) عزولة ذات طبيعة ص راو
ية، وهي التدابير التي تنطبق  أدرار وعين صالح بولاية تَنراست ومركز في ولاية ورقلة، وذلك ت ت إشراف قادة النواحي العسكر

يان، . على حالة الحصار وليس الطوارئ يات العامة"عليان بوز  .220، أطروحة سابقة، ص "أثر حفظ النظام العام على الحر
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ية الإقامة ت ت الوضع أو الإقامة منع -0 يكون ذلك  :الجبر  يتضحن الذي للأشخاصو
ية تقييد يَكن كما ،العام بالنظام رضم نشاطهم بأن  ت ديد خلال من الأشخاص تنقل حر

 .(1)ح ددة أوقات وفي ح ددة بأماكن مرورهم منع أو مكان إقامتهم،
 والحياة المسكن ب رمة ساسام يشكل مما (2):ونهارا ليلا بالتفتيش استثنائيا الأمر  -2 

الذي ينص على  ،الجزائية الإجراءات، المكفولة َِوجب الدستور وقانون دللأفرا الخاصة
 .  ضمانات قانونية لتفتيش المنازل

 كانت مهما :الاجتماعات وأماكن الترفيهية العروض لقاعات المؤقت الإغلاق - 2
 نفس من 07 المادة حسب ،العام بالنظام تخل أن ي تمل مظاهرة كل ومنع ،طبيعتها

ية حظرا يَثل الذي الإجراء وهو ،الرئاسي المرسوم  .والتظاهر جتماعإال لحر
يضها :الحكومة قبل من البلدية التنفيذية الهيئات أو المحلية المجالس نشاط تعليق - 2  وتعو

بياتذَِن  حسب، العمومية السلطات عمل تعرقل أعمال عنها صدر إذا، تنفيذية و
 المنتخبين الأعضاء حق علىصارخا  تداءعال يشك ما وهو، المرسوم نفس من  08المادة

 .(3)الانتخابات بدل التعيين واعتمادبالديَقراطية  مساساو، العام الشأن يريست في
يض – 2  ية السلطات تفو  :الأمن استتباب عمليات على شرافإوال القيادةي تول العسكر

 ظل في إلا تكون لاالتي  خاصةال تدابيرمن ال باعتباره مقبول غيروغريب  إجراءوهو 
ية المحاكم تبليغ إمكانية على النص ذلك إلى أضف ،الحصار حالة  والجنح بالجرائم العسكر

 أو فاعليها أو ارتكابها على المحرضين صفة كانت مهما، الدولة أمن ضد المرتكبة الجسيمة
يسا نظرنا في شكل ما وهو ،(4)فيها الشركاء ية لصلاحيات مبرر غير تكر  ظل في عسكر

 حالة في ظل إلا تعتمد لا أن المفروض من إذ، ذلك تستوجب لا طوارئ حالة
 تتمكن ولا ،تواجهها التي الخطورة مع التعامل عن المدنية السلطات تعجز أين ،الحصار

                                                           

 .المتضمن حالة الطوارئ 20/22 الرئاسي رقم من المرسوم 12من المادة  12و 10الفقرتين  (1)
 .الرئاسي مرسومالنفس من  12من المادة  12الفقرة  (2)
يات العام"، يامةبراهم  إ  (3) .  020سابقة، ص أطروحة ، "لوائح الضبط الإداري بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحر

 .22، مقال سابق، ص "0101الحالات الاستثنائية في ظل التعديل الدستوري "، غربي أحسن
 .الرئاسيمرسوم النفس من  01و 12المادتين  أنظر (4)
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 سلطةلل تدخلا يقتضي ما ،العام والنظام الأمن واستتباب الوضع على السيطرة من
ية  .ذلك ت قيق في ح لها ت ل التي العسكر

 بشكل يوضح ،عضوي قانون وجود لعدم بالأساس راجع والتعسف الخلط هذا ولعل
لك حق ت، والسلطات التي تَحالة كل ظل في المتخذة والتدابير الإجراءات دقيق

 آنذاكممارستها، ضف إلى ذلك عدم شرعية المؤسسات التي فرضت حالة الطوارئ 
 .رقابة أي ودون قيد دون عملت والتي

 بها المتعلق 20/022 الرئاسي المرسوم أقر فقد 1991 سنة أعلنت التي الحصار حالة أما
ية اتالسلط هاتتول، للأفراد والجماعية الفردية بالحقوق ماسة وتدابير إجراءات  التي العسكر

يض على تت صل  النظام حجال في المدنية السلطة إلى المسندة الصلاحيات َِمارسة تفو
ية للسلطات العليا بالقيادة تلحق الأخيرة هاته ،والشرطة العام  التدابير أهم ومن ،العسكر

ية السلطات تتخذها التي الاستثنائية  الدولة مؤسسات استقرار على الحفاظ بهدف العسكر
إلى  12التي نصت عليها المواد من  العمومية للمرافق العادي والسير العام النظام واستعادة

ية للإقامة والإخضاع الإداري الاعتقال نذكرمن نفس المرسوم،  01  شخص لأي الجبر
 صلاحية إلى بالإضافة، العمومية المرافق وسير العام النظام على خطرا نشاطه يشكل

ية تفتيشات إجراء  أو المنشورات إصدار حظرو الأفراد تنقل ومنع ،وليلية نهار
 وتعرقل العام النظام على خطرا تشكل أن شأنها من التي والإضررابات الاجتماعات

 تخالف التي الجمعيات نشاطات كل توقف أن يَكن كما للمؤسسات، العادي السير
 المنتخبة المجالس حل إلى بالإضافة ،السياسي الطابع ذات الجمعيات ولاسيما ،القانون

بيات تعوضو ،العمومية السلطات عمل ومواقفها أعمالها تعرقل التي   .ح لية تنفيذية َِندو
ية المحاكم إخطار إمكانية أقرت فقد ،المرسوم نفس من 11 المادة أما  حالة طيلة العسكر

 .مرتكبيها صفة كانت مهما الدولة أمن ضد ترتكب خطيرة جرائم بوقوع الحصار
ير بعد جاءت التي الطوارئ حالة أن سبق مما والملاحظ  قد البلاد في الحصار حالة تقر

يبا تضمنت  المهدد الخطر مع للتعامل المقررة الاستثنائية والإجراءات التدابير نفس تقر
ية للسلطة والصلاحيات السلطات نقل في وحتى بل ،العام للنظام  تتولى التي العسكر



ية التعبيرلأساسيين  دافعينم العام وحماية حقوق الأفراد ـاحفظ النظ: ب الأولـاالب  تقييد ممارسة حر
 

 

71 
 

ية المحاكم حلول ذلك إلى أضف ،المدنية السلطات نع بدلا التعامل مهمة  ح ل العسكر
 حول التساؤل يثير ما وهو، الدولة أمن ضد المرتكبة الجرائم في النظر في العادية المحاكم
 أقرتها التي الحصار ب الة السلطة تستمر لم ولماذا والطوارئ؟ الحصار حالتي بين الفرق

 حيث من لا الحالتين بين تَيزما دامت لم  ؟الطوارئ ب الة وعوضتها 1991 سنة
 دور حيث من ولا ،ستثنائيةإال السلطات ونطاق طبيعة حيث من ولا الأسباب
ية السلطات  التساؤلات هاته على والإجابة ؟ستثنائيإال الظرف مع التعامل في العسكر

 الظروف مع التعامل في آنذاك الحاكمة لسلطةا عرفتها التي التخبط حالةل رجعت نظرنا في
، والتي اتسمت بالخطورة البالغة التي لم تؤثر على الجانب الأمني الدولة بها مرت التي

فحسب بل امتدت لتشمل حختلف المجالات، مشكلة تهديدا جسيما لحياة الدولة 
ينظم ي دد واضح قانوني إطار غياب ضف إلى ذلكواستمرارها،   حالتي تطبيق و

ية تطبيق في العشوائية إلى أدى الذي الأمر ،الحصار أو الطوارئ  الظروف نظر
 .ريخط بشكل الاستثنائية

 الدولة كيان على الحفاظ في السلطة حق بين لتحقيق التوازن وضمانا ،ذلك تجاوز هدفب
بين ،فيها والنظام ياتهم الأساسية، حمايةب التزامها و  المشرع على وجب حقوق الأفراد وحر

 .والحصار الطوارئ حالتي لتطبيق المنظم العضوي القانون إصدار في الإسراع
ية التعبير في ظل حالتي الطوارئ والحصار: البند الثالث  مظاهر توسيع تقييد حر

يعي المنظم لتطبيق حالتي الطوارئ والحصار كما نص الدستور  في ظل غياب النص التشر
ية التعبير، من خلال  يَكن استقراء حختلف مظاهر التضييق الواردة على ممارسة حر
ت ليل حختلف التطبيقات التي عرفتها الجزائر في ظل حالتي الطوارئ والحصار بهذا 

ي التضييق الغير مبرر في كثير من الأحيان، الأمر الخصوص، والتي تَيزت بالمبالغة ف
ية الظروف الإالذي لا يتناسب مع مقتضيات   .ستثنائيةالتطبيق السلم  لنظر

أقرت السلطة الحاكمة آنذاك عدة إجراءات : أولا التضييق على الممارسة الإعلامية
ية الإعلام بداعي الحفاظ على النظام العام اعتبرت  ، إذتهدف للتضييق ممارسة حر

التداول الحر للمعلومات وخاصة الأمنية منها تهديدا مباشرا للأمن العام، الذي تَيز في 
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تلك الفترة بالـكثير من الهشاشة، الناتجة عن حالة الفوضرى التي مرت بها البلاد، من 
مظاهرات واعتصامات ودعوات للعصيان، وحتى للتمرد على السلطة الحاكمة، شملت 

 :َِوجب مرسومي حالتي الطوارئ والحصار ما يلي الإجراءات المكرسة
ية بأنها : منع إصدار المنشورات والصحف -0 لإثارة  دافعالتي تقدر السلطات العسكر

مع مصادرتها وحجز كل الوثائق ووسائل الطباعة ، (1)الفوضرى وانعدام الأمن العام
يض على الفوضرىمالمستخد من مرسوم إعلان حالة  12كما خولت المادة ، (2)ة للتحر

الحكومة بوقف نشاط كل شركة أو مؤسسة أو هيئة مهما كانت  20/22الطوارئ رقم 
عندما يعرض هذا النشاط النظام العام أو السير العادي  ،طبيعتها واختصاصها

 .للمؤسسات أو المصالح العليا للبلاد للخطر
غلق العديد من المطابع وهي الإجراءات التي تسببت في توقيف العديد من الجرائد و

 (3)0222ص يفة في الفترة الممتدة من تطبيق حالة الحصار إلى غاية سنة  22وصل ل 
ية الصحافة لعدة اعتبارات أهمها والملاحظ على هاته الإجراءات  :مساسها الخطير ب ر

ية الصحافة، بل امتد إلى حظر ممارستها  -    .لم تكتف بالتضييق على حر
يل  -   ية والإدار تخو  .غلق المؤسسات الإعلامية دون اللجوء للقضاءية بالسلطات العسكر

 اعتماد هاته السلطات في قراراتها على عبارات فضفاضة تتسم بالغموض الذي     -  
يلي تمل  يض المصالح العليا للبلاد للخطر)وفقا لأهوائها  التأو  ( إلخ...إثارة الفوضرى، تعر

وخاصة الأمنية منها، وحظر حق الأفراد في الحصول : احتكار السلطة للمعلومات – 0
ية الصحفيين في البحث عن الأخبار والمعلومات من  عليها وتداولها، مع تقييد حر

                                                           

 .المتضمن إعلان حالة الحصار 20/022من المرسوم الرئاسي رقم  10من المادة  10الفقرة  (1)
من المرسوم رقم  10المحدد لشروط تطبيق المادة  02/10/0220المؤرخ  20/012التنفيذي رقم من المرسوم  12المادة  (2)

يدة رسمية عدد  20/022 ير حالة الحصار، جر  .0220، الصادرة سنة 20المتضمن تقر
بة، والتي كانت المظهر الأبرز للممارسة الإعلامية (3) ية الصحافة المكتو آنذاك، خاصة  الأمر الذي يعد تضييقا شديدا على حر

ية مبنية على  ية والإدار وأن تلك المصادرة لم تكن َِوجب أحكام قضائية، وإنَا كانت بناء على قرارات من السلطات العسكر
ية المطلقة في تفسير نصوص مبهمة وردت في مرسومي حالتي الطوارئ والحصار يان، . سلطتها التقدير أثر حفظ النظام "عليان بوز

يات العامةالعام على ممارسة ال براهم . 222، أطروحة دكتوراه سابقة، ص "حر لوائح الضبط الإداري بين الحفاظ على "، يامة إ
يات العام  . 002دكتوراه سابقة، ص  أطروحة ،"النظام العام وضمان الحر
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، من خلال منعهم من التعامل مع أي مصدر للمعلومات غير وكالة مصادر حختلفة
ية وأثر سلبا على رسالتهم  ممارسة الصحفيين لمهامهمالأمر الذي أعاق ، (1)الأنباء الجزائر

يرفي   .وأثر بشكل كبير على مصداقية الأخبار التي ينقلونها الرأي العام، تنو
نشاء فرع خاص بجنح من خلال إ: المبالغة في المتابعات القضائية للصحفيين – 2

والذي يعد تضييقا ممنهجا في حق رجال الإعلام  ،الصحافة لدى ح كمة الجزائر العاصمة
ية، خاصة وأن الأحكام القضائية اتسمت   ي ول دون ممارسة العمل الصحفي بكل حر

 .(2)الصرامةوالشدة ب
ية الإث من المعروف أن للاجتماعات :جتماع والتظاهرانيا التضييق على ممارسة حر

يصال آراء ا لأفراد وانشغالاتهم، بالنظر لقوة والمظاهرات العمومية أهمية بالغة في إ
الرسائل التي تحملها في التأثير على السلطة الحاكمة وقراراتها، معتمدة بالأساس على عاملي 

أنه أن يؤدي إلى تداعيات ي تتميز بهما، الأمر الذي من شذال الحشد والحماس الـكبير
عين الاعتبار، خاصة سلبية على النظام العام في الدولة، وهو ما أخذته السلطة آنذاك ب

وأن الوضع العام في الدولة اتسم بالغموض والفوضرى العامة، غدتها بالأساس دعوات 
وصلت في كثير من الأحيان للدعوة إذ والعصيان المدني، الدائم للتجمهر والاعتصام 

يض للتمرد على السلطة  . والتحر
يتين لها، على التضييق بكافة الوسائل المتاحة هاته الأخيرة عملت  على ممارسة هاتين الحر

ية  ية مبنية على السلطة التقدير ية وإدار الذي وصل لحد حظرهما بناءا على قرارات عسكر
المطلقة لها، وذلك َِناسبة تطبيق أحكام مرسومي حالتي الطوارئ والحصار إذ نسجل في 

 هذا الخصوص، صلاحية الوالي المختص إقليميا بتوجيهات من الحكومة بغلق القاعات
َِنع كل مظاهرة ي تمل أن ينتج  الترفيهية وأماكن الاجتماعات مهما كانت طبيعتها، و

                                                           

يرم، وفقا لقرار وزاري ةالأمني خاصة فيما يتعلق بالأخبار (1) في  المؤرخ( الغير منشور)الداخلية والاتصال  يشترك بين وز
ين ميلوي10/12/0222 ية التعبير ومقتضيات الأمن العام في الظرف الاستثنائي"، ، ز  . 22مقال سابق، ص " حر

بي في ظل التحول الديَقراطي دراسة مقارنة بين مصر والجزائر"عمر مرزوقي،  (2) ية الرأي والتعبير في الوطن العر "  حر
 .022ص ، 0100، 12كلية العلوم السياسية والإعلام جامعة الجزائر ،  دكتوراه طروحةأ
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من المرسوم الرئاسي  12وهو ما أقر كذلك َِوجب المادة  (1)عنها إخلال بالنظام العام
ير حالة الحصار 20/022رقم  ية الحق في المتضمن تقر ، إذ أعطت السلطات العسكر

وتجمعهم في الطرق والأماكن العمومية وكذا منع  الأشخاصالتضييق أو منع مرور 
وهو المنع الذي أصبح " المظاهرات والمسيرات العمومية التي من شأنها إثارة الفوضرى، 

 الأفرادأين تم الحظر النهائي للحق في تجمع  12/12/0220مطلق ابتداء من تاريخ 
 (2)"أو مظاهرة كانت ةومشاركتهم في أي مسير

رض مثل هاته الإجراءات، بالنظر للحالة التي عاشتها البلاد في تلك ف إن سلمنا بضرورة
الفترة، فاستمرار منع المسيرات والمظاهرات العمومية حتى بعد ت سن الوضع الأمني في 

ين عاما من إعلانها    البلاد، طيلة فترة العمل ب الة الطوارئ التي امتدت قرابة العشر
تنظم  الاجتماعات والمظاهرات العمومية   من خلال إحكام الإدارة لقبضتها على

ية للوالي، والأغرب من ذلك  برفض منح الترخيص بعقدها حسب السلطة التقدير
ير الداخلية لقرار َِنع المسيرات نهائيا في الجزائر العاصمة في سنة  بعد  0110إصدار وز

ما يجعلنا نجزم ، (3)الأحداث المؤسف والتجاوزات التي عرفتها مسيرات حركة العروش
ية  يلة ب الة الطوارئ، يتعامل مع حر بأن النظام الحاكم وطيلة استمرار العمل لفترة طو

 . التظاهر بأنها  أكبر عدو له وجب مواجهته بأي وسيلة كانت
وهو المظهر الآخر في التعبير عن الرأي : ثالثا التضييق على ممارسة الحق في الإضرراب

يَثل نجاحه في حشد ى سياسات وقرارات السلطة الحاكمةلذي يتميز بقوة التأثير علا ، و
 إحدى الصور الخطيرة أخذالمشاركين أو في إطالة مدته تهديدا لسياساتها، خاصة إذا 

وعليه عملت السلطة منذ البداية سواء في حالة . كالإضرراب المفتوح أو العصيان المدني
 تـاوتسخير العاملين والمؤسس بعلى منع الحق في ممارسة الإضررا الحصار أو الطوارئ،

                                                           

 .المتضمن إعلان حالة الطوارئ 20/22من المرسوم الرئاسي رقم  10المادة  (1)
ية الصادر بتاريخ ـاهذا المنع ج (2) يات "راضية بركـايل، . 12/12/0220ء في بيان السلطة العسكر تقييد الحقوق والحر

 .022، مقال سابق، ص "في ظل حالتي الطوارئ والحصار في النظام القانوني الجزائريالعامة 
 .202سعيد بوالشعير، مرجع سابق، ص  (3)
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يق  ،(1)العامة وحتى الخاصة على أداء مهامها في كل الأحوال في ح اولة منها لغلق الطر
 ة، والحياة العامة ككل في الدولةأمام أي ح اولة لعرقلة السير العادي للمرافق العمومي

لا ت تملها حالة الفوضرى السائدة في  ،الأمر الذي وإن حدث ينجر عليه تداعيات سلبية
 .    تلك الفترة

ية التعبيرممارسة ئية على ـاستثنت تطبيق الحالة الإـانعكاسإ: نيـالثالفرع ا  حر
ستثنائي يفرض بهدف مواجهة الظروف الغير عادية الة الاستثنائية هي نظام قانوني إالح

تكون أخطر من تلك المتعلقة ب التي الحصار والطوارئ، ونظرا لتزايد  ،التي تواجه البلاد
، فالأمر لا الخطر المهدد لأمن الدولة وكيانها، إذ لم تعد هناك ضررورة ملحة فحسب

عنيف أو كارثة طبيعية، بل هناك خطر وشيك الوقوع يتهدد مؤسسات  يتعلق بتجمهر
 (2)الدولة واستقلالها وسلامة أراضيها 

ستثنائية الممنوحة للإدارة للتعامل مع هاته الذي يستوجب توسيع السلطات الإمر الأ
ياتهم الأساسية، َِا يضمن  الظروف، مرفوقة بتوسيع نطاق تقييد حقوق الأفراد وحر

وإرجاع الوضع لما كان عليه قبل  ،الفعالية للإجراءات المتخذة في مواجهه الخطر
التطبيق بشروط موضوعية وشكلية ت ول  ظهورها، وفي مقابل ذلك يشترط تقييد هذا

 .دون تعسف الإدارة في استخدام هاته الصلاحيات
 ةــئيـاستثنة الإلـاحـم الـتنظي: د الأولـالبن

من التعديل  22اعتمد المؤسس الدستوري الجزائري الحالة الاستثنائية بنص المادة 
ية ل التي منحت ،0101الدستوري لسنة  ير رئيس الجمهور في حالة الحالة الاستثنائية تقر

لمدة  الدولة أو استقلالها أو سلامة أراضيها مؤسسات يَسأن  يكادخطر داهم  حدوث
ية بعد استشارة رئيسي غرفتي البرلمانيوما،  (21)ن ستي ، ورئيس المحكمة الدستور

على أن تخوله اتخاذ الإجراءات  .والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن وحجلس الوزراء
ية، يجتمع إال  ستثنائية التي تَكن من المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستور

                                                           

 . 20/22حالة الطوارئ رقم  رسوممن م 12والمادة . 20/022حالة الحصار رقم ل الرئاسي رسوممن الم 12المادة  (1)
، مرجع النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتيفوزي أوصديق،  .222ير، مرجع سابق، ص سعيد بوالشع (2)

 .02سابق، ص 
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.   في ظل هذه الحالة البرلمان بغرفتيه، مع توجيه الرئيس لخطاب للأمة في هذا الشأن
. إلا َِوافقة أغلبية أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا على أن لا يَدد العمل بهذه الحالة

بداء الرأي رئيس القرارات التي اتخذت أثناءها ال قدمبانتهائها ي ية لإ للمحكمة الدستور
 .بشأنها

ير الحالة من خلال ت ليل هذه المادة  نسجل أن المؤسس الدستوري منح صلاحية تقر
ية بشكل حصري على غرار إعلان حالتي الطوارئ  ،الاستثنائية لرئيس الجمهور

 قيود موضوعية وإجرائية تتناسب معوالحصار، مع تقييد ممارسة هاته الصلاحية بعدة 
خاصة بعد اعتماد المؤسس  (1)خطورتها وت ول دون تعسف الرئيس في إقرارها

، كتحديد مدة الحالة وذلك لأول مرةبالغة  الدستوري لعدة قيود ذات أهمية
شتراط موافقة أعضاء البرلمان لتمديد العمل بها، وإلزام الرئيس بمخاطبة الاستثنائية، وا

الحالة  هذهالأمة بشأنها، بالإضافة لإلزامه بعرض القرارات التي اتخذها في ظل تطبيق 
بداء الرأي بشأنها، كل ذلك جاء به  ية لإ التعديل الدستوري الأخير على المحكمة الدستور

المنظمة  والإجرائيةيه في بيان حختلف القيود الموضوعية ، وهو ما سنتعرض إل0101لسنة 
 . للحالة الاستثنائية

وهي جملة من الشروط الموضوعية : أولا القيود الموضوعية لإقرار الحالة الاستثنائية
ية إقرار الحالة  ،التي يشترط المؤسس الدستوري توافرها حجتمعة حتى ي ق لرئيس الجمهور

على  الاستثنائية في البلاد، تتمحور بالأساس حول طبيعة الظرف ومدى خطورته
ية واستقلال البلاد ووحدة أراضيها، وهو ما نتعرض إليه في الآتي المؤسسات  :الدستور

ية لإقرار : وجود خطر داهم  –0   الحالة هو الدافع الذي يعتمد عليه رئيس الجمهور
يقصد به كل ظرف أو واقعة من شأنها الإضررار بأحد الموضوعات التي  الاستثنائية، و

ية سـاحددته  دة لم ت دد وصف الخطر أوـالفة الذكر، إلا أن نفس المـا المادة الدستور

                                                           

ية من ممارسة العديد من السلطات الاستثنائية الخطيرة (1) تقييد على خاصة  ،تتجلى هاته الخطورة في تَكين رئيس الجمهور
ياتهم الأساسية بهدف دفع الخطر الداهم  المهدد لكيان الدولة واستقلالها، وهو ما يَكن تجاوزه في ممارسة حقوق الأفراد وحر

يانعليان . ض شروط وضوابط فعالة تقيد صلاحيات الرئيس وت ول دون تعسفهرحالة ف أثر حفظ النظام العام على "، بوز
يات العامة  .  222سابقة، ص دكتوراه أطروحة ، "ممارسة الحر
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 .الحالة هذهحتى نعتبره دافعا موضوعيا لإقرار  ،درجة الشدة التي قد يأخذها 
يكون داهما وعلى وشك الوقوع، َِعنى توفر ظروف اكتفت بالنص على أن إذ 

توشك على الوقوع أو بدأت في الوقوع فعلا  ،واقعية وواض ة لا يَكن إغفالها ومؤشرات
بهدف الحفاظ على كيان  ،توجب على الرئيس التدخل الفوري لدفعها والتعامل معها

يَكن اعتبار عدم اشتراط حجم معين لشدة ا ،(1)الدولة واستقلالها لخطر الداهم توسيعا و
ية في إقرار الحالة الاستثنائية، من خلال إعمال سلطته  غير مبرر لصلاحية رئيس الجمهور
يد من احتمال  ية في تكييف حجم الخطر وكيفية التعامل معه، الأمر الذي يز التقدير

 .تعسفه في ممارسة هاته الصلاحية
ية الظروف الاستثنائية في   القانون الدستوري المقارن  الفقه وبالرجوع لتأصيل نظر

حتى يكون دافعا موضوعيا لإعمال  ،يَكن استقراء الشروط الواجب توافرها في الخطر
 :الحالة الاستثنائية، والتي تتمحور حول النقاط التالية

 02وهو ما اشترطه المؤسس الدستوري الفرنسي في المادة  :أن يكون الخطر جسيما -
يقصد (2)من الدستور الفرنسي بالخطر الجسم  ذلك الخطر الذي يخرج عن نطاق  و

 كالأزمات العادية التي تواجهها ،الظروف العادية التي قد تواجه الدول ومؤسساتها
على عكس الخطر الجسم  الذي  وتتعامل معها بصفة مستمرة وفقا للقوانين المعمول بها،

كحدوث أعمال انقلاب أو ، (3)يستلزم إقرار إجراءات استثنائية غير مألوفة للتعامل معها
تَرد على السلطة القائَة في الدولة، أو نشوب حرب أهلية أو عصيان مدني في إطار 

 .التمرد على الدولة، وهي أمثلة عن وقائع تتصف بالخطورة البالغة على النظام العام للدولة
وهو ما أخذ به الدستور الجزائري عندما اشترط أن يكون  :أن يكون الخطر حالا -

لخطر داهما، أي مؤكد وعلى وشك الوقوع فعلا بناء على معطيات ودلائل تؤكد وقوعه ا
يب، أو يكون قد بدأ ولم ينته بعد، أي أنه ما يزال يشكل تهديدا  في المستقبل القر

                                                           

(1) Philippe ARDANT, institution politiques et droit constitutionnel, 16éme éd, LGDJ, Paris, p 489. 
(2) Jean-Claude ZARKA, Le président de la 5émé république, 2émé éd, ellipses, Paris, 2006, p 114. 

ية ورئيس الحكومة،  (3) ية لكل من رئيس الجمهور الوفاء ، مكتبة الطبعة الأولىعز الدين بغدادي، الاختصاصات الدستور
 .022، 0112القانونية، مصر، 
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حقيقيا للمصلحة العليا للدولة، َِعنى أن توهم الخطر أو وقوعه وانتهاؤه لا يشكل دافعا 
ية إقرار الحالة الاستثنائية بسببهموضوعيا يسمح لرئيس الجم  . (1)هور

والتي حددتها المادة سالفة الذكر بالمؤسسات :  أن يهدد الخطر موضوعات معينة –0 
ية واستقلال البلاد وسلامة أراضيها، وهي موضوعات ح ددة على سبيل  ،الدستور

إذ لا يَكن للرئيس إعلان الحالة الاستثنائية لدفع خطر يتهدد مؤسسات لم  ،الحصر
ية أو الاقتصادية مثلا، والمتمعن في   هاتهينص عليها الدستور، كالمؤسسات التجار

الموضوعات يلاحظ الأهمية البالغة التي تَثلها بالنسبة للدولة، إذ تعد من مقومات قيامها 
 .هاوالحفاظ على استقلالها وسيادت

يتمحور حول درجة تأثير الخطر الداهم على  ،إلا أن السؤال الذي يثار في هذا الخصوص
له الدستور فهاته الموضوعات حتى يكون دافعا لإقرار الحالة الاستثنائية؟ وهو ما أغ

ية تطبيق هاته الحالة حتى وإمما يتيح لرئيس ال ،الجزائري ولم ينص عليه ن لم يترتب جمهور
ية في ممارسة وظائفها، على  عن الخطر تأثيرات وانعكاسات فعلية على المؤسسات الدستور

أن يترتب عن الخطر الجسم   ،منه 02عكس الدستور الفرنسي الذي اشترطت المادة 
سواء كانت إعاقة السير العادي لعمل  ،والحال الانقطاع المنتظم لسير السلطات العامة

ي أو جزئي، كعدم قدرة البرلمان على الانعقاد مثلا نتيجة تفرق السلطات بشكل كل
ية أو احتلال الأراضري أو انقطاع حركة  ،النواب أو تدمير مقرات المؤسسات الدستور

 (2)المرور
إذا ظهرت ظروف ووقائع قدر  :ثانيا القيود الإجرائية للإقرار الحالة الاستثنائية

ية بأنها تشكل خطرا داهما ية رئيس الجمهور وقرر  ،يتهدد كيان الدولة ومؤسساتها الدستور
ية جراءات إ بإتباع، فهو ملزم إعلان الحالة الاستثنائية  22بنص المادة  ةح ددجوهر

ية على قراره  :، يَكن حصرها في الآتيسالفة الذكر حتى يضفي الشرعية الدستور

                                                           

ية ورقابتها في ظل الدستور الجزائري"سعاد ميمونة، (1) دكتوراه في القانون أطروحة ، "الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهور
بكر بلقايد تلمسان،   .022عز الدين بغدادي، مرجع سابق، ص . 022، ص 0102العام، كلية الحقوق جامعة أبو

(2)Philippe ARDANT, op cité, p 490. 
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يةإ –0  الجهات التي أبقى المؤسس الدستوري على نفس  :ستشارة المؤسسات الدستور
ية باستشارتها َِناسبة إعلان حالتي الطوارئ والحصار وأضاف  (1)ألزم رئيس الجمهور

الذي من شأنه أن يقدم للرئيس المعلومات  ،فقط ضررورة الاستماع لمجلس الوزراء
وحختلف التداعيات التي قد تنجر عنها بالإضافة لمدى  ،والملاحظات الكافية حول الأزمة

الإمكانيات اللازمة للتعامل معها، من الوزراء الذين يترأسون حختلف توفر الدولة على 
ير واضح ودقيق ينير رئيس  القطاعات التي يعملون بها، كل ذلك من أجل الوصول لتقر

ية حول مسألة إقرار الحالة الاستثنائية من عدمه  .  الجمهور
على  0101ة وهو إجراء جديد فرضه التعديل الدستوري لسن :توجيه خطاب للأمة –0

ير ية، تكمن الحكمة منه في إلزام الرئيس بتبر إقرار الحالة الاستثنائية  رئيس الجمهور
طلاع على َناسبة تطبيقها، فمن حق الشعب الإوحختلف القرارات التي سوف يتخذها ِ

وحجم التداعيات والتأثيرات السلبية التي تنجر عنه  ،طبيعة الخطر الذي يتهدد الدولة
طلاع على الإجراءات التي ستتخذ في سبيل التعامل معه، والتي في الإ بالإضافة لحقه

وإعادة الأمور لما كانت عليه قبل ظهور الظرف  ،تهدف بالأساس للتصدي له
عب، إذ من الاستثنائي، خاصة أن هاته الإجراءات مرتبطة بشكل مباشر بأفراد الش

يات التي يتمتع الأفراد َِمارستها  .شأنها المساس أو التضييق على حختلف الحقوق والحر
ومن جهة أخرى فمخاطبة الشعب تَنح للرئيس فرصة ح اولة استعطاف حختلف أطيافه 

ة مختلف الإجراءات والتدابير التي يتخذها في مواجهلبهدف الحصول على تأييد ودعم 
بالتالي الإالظرف الاستثنائي،  يجابي للمواطنين مع قيادتهم، الأمر الذي يعتبر و لتفاف الإ

     .  مهم جدا في ضمان فعالية المواجهة التي ستخوضرها الدولة ككل متكامل حكومة وشعبا
بي للبرلمانالإ  –2 من المادة  12 وهو الإجراء الذي نصت عليه الفقرة :جتماع الوجو

بناء  يدخل ضمن حالات اجتماع البرلمان الغير عاديةهذا الاجتماع  المذكورة أعلاه،
ية،استدعاء من رئيس على   الشعبي الوطنيالمجلس يكون ب ضور نواب و  الجمهور

                                                           

ية لا 22إذ نصت الفقرة الثانية من المادة  (1) يَكنه إعمال الحالة الاستثنائية إلا بعد  من الدستور على أن رئيس الجمهور
ية ،رئيسي غرفتي البرلمان كل من استشارة لأمن وحجلس الوزراء، وهي الأعلى لمجلس لوالاستماع ل ،ورئيس المحكمة الدستور

 .ولا داعي لتكرارها حالتي الطوارئ والحصار التي تم التطرق لها في القسم الخاص بتنظم الإجراءات 
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وذلك من أجل  (1)طيلة العمل بالحالة الاستثنائية وذلك،  مة معاحجلس الأ وأعضاء
إبداء الرأي و ،متابعة تطورات الوضع في البلاد المهددة بخطر داهم بشكل مستمر

ياتهمقشة المسائل المتعلقة بمختلف التدومنا  ابير المتخذة وتأثيراتها على حقوق الأفراد وحر
ومساءلة الحكومة إن اقتضى الأمر، إذ لا يعقل أن تكون البلاد مهددة بخطر وشيك 

 (2)والنواب في إجازة
 :لى تَديدهت ديد مدة العمل بالحالة الاستثنائية واشتراط موافقة البرلمان ع –2

، لا يجوز العمل بالتدابير والإجراءات في 0101لسنة  َِوجب التعديل الدستوري الأخير
يوما، وهي الفترة التي قدر المؤسس  (21)إطار الحالة الاستثنائية لفترة تتجاوز الستين 

 (3)بأنها كافية للتعامل مع الظرف الاستثنائي ودفع الخطر الذي قد يسببه الدستوري

ية ملزم باحترام هذا الأجل عند إعماله للحالة الاستثنائيةتأسيسا   على ذلك فرئيس الجمهور
وفي حال قدر بأن هاته المدة غير كافية، فهو حجبر على التوجه للبرلمان  وأن لا يتجاوزه،

تَديد العمل  على طلب أعضائه المجتمعين معا، الحصول على موافقة أغلبية من أجل
 الدستوري َِوجب التعديل وهو قيد جديد استحدث كذلكبالحالة الاستثنائية، 

ية  ،(4)الأخير في ح اولة من المؤسس الدستوري الجزائري لتقييد سلطة رئيس الجمهور
المطلقة في تقدير المدة الكافية للتعامل مع هاته الحالة، وذلك من خلال إشراك ممثلي 

 أن ت ول دون تعسف شأنهااتخاذ مثل هذا القرار، وهو ما يشكل ضمانة من  الشعب في
                                                           

تختت  الدورة الغير العادية لاجتماع البرلمان بمجرد «الدستور التي نصت على أن من  022من المادة  الأخيرة أنظر الفقرة(1) 
يد بقاء البرلمان في حالة انعقاد إلى غاية انقضاء العمل بالحالة َِا يف » استنفاذ جدول الأعمال الذي استدعي من أجله للانعقاد

 .الاستثنائية
بي للبرلمان حتمية تقتضيها الظروف الصعبة التي تَر بها البلاد في الفترة  ستاذأاعتبر ال (2) سعيد بوالشعير الاجتماع الوجو

 .222السعيد بوالشعير، مرجع سابق، ص . الاستثنائية كهيئة رقابية
ية إقرار الحالة 0101لم تكن مدة العمل بالحالة الاستثنائية ح ددة قبل التعديل الدستوري  (3) ، حيث يَلك رئيس الجمهور

ينهيها الرئيس وفقا لسلطته  ،الاستثنائية ومواصلة العمل بها لمواجهة الخطر الذي يتهدد كيان الدولة ومؤسساتها لآجال مفتوحة
ية المطلقة دون مشاركة أية بأن الأمور قد عادت لطبيعتها  التقدير بدون رقابة، طبعا إذا قدر بأن الخطر قد زال و جهة أخرى و

ية في العمل بالحالة الاستثنائية تعسفه في  إمكانيةيجعل من  ،الأمر الذي كان َِثابة توسيع غير مبرر لصلاحيات رئيس الجمهور
 .استخدامها لمدة غير ح ددة وارد

ية تقدير حالنص الدستوري لتإلا أننا نسجل إغفال  (4) ديد مدة التمديد وعدد المرات التي يَكن أن يصلها، َِا يفيد ترك حر
 .ذلك لأعضاء البرلمان
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بإقرار العمل بالحالة الاستثنائية والعمل  ،الرئيس في ممارسة صلاحياته الواسعة
 .بإجراءاتها لمدة غير ح دودة

إخضاع تَديد العمل بالحالة الاستثنائية لأول مرة لرقابة أعضاء البرلمان، يجعلهم ملزمون 
التي تشهدها الأوضاع طيلة العمل بالحالة بالمتابعة والرقابة المستمرة للوقائع والتطورات 

الاستثنائية، وتقدير مدى ملائَة التدابير والإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية 
يات الأفراد يتها وحجم تأثيراتها على حقوق وحر  .للتعامل معها، ومدى دستور

الحالة بناء على ما سبق، فمن حق أعضاء البرلمان رفض طلب الرئيس بتمديد العمل ب
الاستثنائية إذا قدروا عدم جدوى ذلك، أو بأن التمديد يدخل ضمن نطاق تعسف 
الرئيس في استخدام السلطة، أو لـكي يستخدم في إطار التضييق الغير مبرر على الحقوق 
يات، كزوال الخطر الدافع لإقرار الحالة الاستثنائية مثلا، أما في الحالة العكسية  والحر

من خلال اقتناع نواب الشعب بضرورة التمديد  ،ب الرئيسأي في حالة قبول طل
ية قد ت صل على شرعية  للتعامل مع الظرف الاستثنائي، فيكون بذلك رئيس الجمهور
يز مركزه السياسي في  إضافية لقراره من طرف ممثلي الشعب، الأمر الذي من شأنه تعز

 .  مواجهة الرأي العام
ية بعد انقضاء الحالة الاستثنائية – 2 : عرض القرارات المتخذة على المحكمة الدستور

، وألزمت تنتهي الحالة الاستثنائية حسب الأشكال والإجراءات التي أوجبت إعلانها
ية بعرض حختلف  ،الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة أعلاه رئيس الجمهور

بداء القرارات التي تم اتخاذها َِناسبة ال ية لإ عمل بالحالة الاستثنائية على المحكمة الدستور
بهذا  يثارالرأي حولها، باعتبارها هيئة مكلفة بحماية الدستور، إلا أن السؤال الذي 

الخصوص، حول جدوى هذا الإجراء والهدف من اعتماده، خاصة بعد انتهاء العمل 
ية ح ية هاته بالحالة الاستثنائية؟ فمهما كان رأي المحكمة الدستور ول مدى دستور

القرارات لا يغير شيئا، باعتبار أن العمل بتلك القرارات قد تم فعلا وأصبح من الماضري 
إذ كان من الأجدر بالمؤسس الدستوري إلزام الرئيس بعرض القرارات على لمحكمة 

ية قبل العمل بها  .   حتى تَارس الرقابة عليها وتكون ذات أهمية وفعالية حقا ،الدستور
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 ئيةـاستثنالإ لةـال الحـت الإدارة في ظـاق سلطـانط :نيـابند الثال

استأثر المؤسس الدستوري بتنظم  الحالة الاستثنائية، إذ تولى ت ديد حختلف الشروط 
الموضوعية والشكلية لإقرارها وإنهائها، كما نص على نطاق الصلاحيات التي يتمتع بها 

ية في ظل العمل بها، ولم  يترك حجال ذلك للمشرع على غرار ما فعل رئيس الجمهور
يع المسبق لتنظيمهما  .(1)بالنسبة لحالتي الطوارئ والحصار، أين اعتمد التشر

ية اتخاذ الإجراءات "من الدستور نسجل منح  22بالرجوع لنص المادة  رئيس الجمهور
ية في الاستثنائية اللازمة التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الد ستور

ية من الدستور الرئيس صلاحية  020كما منحت الفقرة الأخيرة من المادة " الجمهور
يع بأوامر في الحالة الاستثنائية على أن تتخذ في حجلس الوزراء، بالاعتماد على  ،التشر

ية في ظل الحالة الاستثنائية  :هاذين النصين يَكن ت ديد نطاق سلطات رئيس الجمهور

الحق في اتخاذ أي إجراء يراه مناسبا في سبيل مواجهة الظرف للرئيس  -أولا
ية المطلقة والتي لا تشاركه فيها أي جهة، ولا ترد عليها  ،الاستثنائي وفقا لسلطته التقدير

ما يعد توسيعا لممارسة هاته الصلاحية، يجد  (2)أي رقابة كذلك من أي جهة كانت
ية حما ية الدولة وحختلف مؤسساتها مبرره في تفضيل المؤسس الدستوري لأولو

يات العامة، مادام الرئيس  ية وكفالة الحقوق والحر ية، على المشروعية الدستور الدستور
 .يستهدف ت قيق المصلحة العامة

ي -ثانيا  ئية، وهي الآلية التي ـالة الاستثنـاة أن يشرع بأوامر في ظل الحـلرئيس الجمهور

                                                           

دكتوراه، كلية الحقوق أطروحة ، "الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العام في ظل الظروف الاستثنائية"مراد بدران،  (1)
 .002 ص ،0112،جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس

ية في ظل الحالة الاستثنائية من أعمال السيادة التي تخرج من نطاق الرقابة  (2) تعد القرارات التي يتخذها رئيس الجمهور
الجدل الفقهي الذي كان سائدا حول  0101من التعديل الدستوري لسنة  22القضائية، إذ أنهت الفقرة الأخيرة من المادة 

ية صلاحية النظر في مدى طبيعة هاته القرارات، و مدى إمكانية عرضرها على الرقابة القضائية، إذ منحت المحكمة الدستور
 .كما لم يَنح الدستور البرلمان حق ممارسة أي نوع من أنواع الرقابة عليها. مشروعيتها بعد انتهاء الحالة الاستثنائية
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ادية، إذ لا يلزمه الدستور بعرضرها على تختلف عن تلك الممنوحة له في الظروف الع
ية المفعول أو  ية في تعديل القوانين السار مصادقة البرلمان، َِعنى أن للرئيس كامل الحر
با طيلة العمل بالحالة الاستثنائية  سن قوانين جديدة، دون رقابة من البرلمان المجتمع وجو

لاستثنائية باعتبار أنها أوجدت غير أن هاته القوانين تعتبر مؤقتة، تلغى بزوال الحالة ا
كما أن نطاقها ح دد باستهداف المحافظة على كيان ، (1)للتعامل مع ظرف استثنائي مؤقت

يع، لأن  ية في حجال التشر ية، ما يعد قيدا على رئيس الجمهور الدولة ومؤسساتها الدستور
الاستثنائي إصدار قوانين جديدة تتمحور حول موضوعات لا علاقة لها َِواجهة الظرف 

 .(2)يعد خروجا غير مبرر عن صلاحياته الاستثنائية

ية التعبير: البند الثالث  ستثنائيةظل الحالة الإفي  مظاهر توسيع تقييد ممارسة حر

باعتبار أن الحالة الاستثنائية تأتي بعد حالتي الطوارئ والحصار من حيث شدة الخطر 
الممنوحة للإدارة في التعامل مع  التي تواجهه الدولة، ومن حيث اتساع الصلاحيات

الظرف الاستثنائي، فإن ذلك سينعكس بالضرورة على درجة التضييق على ممارسة 
ية التعبير، التي تكون أشد وطأة وصرامة  .حر

ستثنائية في الجزائر، يَكن استشراف بعض ب ممارسة فعلية لتطبيق الحالة الإفي ظل غيا
ية التعبير، كتعديل التدابير والإجراءات التي يَكن أن  تتخذها السلطة في سبيل تقييد حر

ية للقوانين المنظمة لممارسة حختلف مظاهر التعبير عن الرأي هدف ، برئيس الجمهور
إذا قدر بأن ممارستها بشكل عادي  حظرها بشكل مؤقت ىالتضييق على ممارستها، أو حت

والتصدي للخطر  ،ثنائيستالدولة في مواجهة الظرف الإ إستراتيجيةقد تؤثر سلبا على 
المحدق بالدولة ومؤسساتها، كمنع الحق في التظاهر مثلا، أو حظر تداول المعلومات 

يم بعض مض  مين التعبير ـاوالأخبار حول مسألة معينة من قبل وسائل الإعلام، أو تجر

                                                           

 .002ص ، سابقة هدكتورا أطروحة، "في ظل الظروف الاستثنائيةالرقابة القضائية على أعمال الإدارة العام "مراد بدران،  (1)
 .00، ص ، أطروحة دكتوراه سابقة"آليات إرساء دولة القانون في الجزائر"، هامليمحمد  (2)
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 .المسيء والناقد للحكومة وكيفية إدارتها للأزمة

يـارب على ممـالح لةـات تطبيق حـانعكاسإ: لثـاالفرع الث  ة التعبيرـرسة حر

ستثنائية التي أقرها الدستور الجزائري، بالنظر القانونية الإتعتبر حالة الحرب أشد النظم 
لاتساع حجم الخطر المهدد لكيان الدولة واستقلالها، من خلال الوقوع الفعلي لعدوان 

ي ولها  يقضي بشكل تام على سيادتها و من دولة حرة ذات خارجي قد يعصف ب ياتها، و
 .سيادة لدولة تعيش ت ت وطأة الاستعمار

ية صلاحيات استثنائية واسعة  بهدف منع ذلك أقر المؤسس الدستوري لرئيس الجمهور
ياه في الحالات الاستثنائية الأخرى التي سبق لنا التطرق  جدا، تفوق تلك التي منحها إ

 .إليها

 ربــحــلة الـال ب ـم العمـتنظي: ولد الأـالبن
إذا وقع عدوان فعلي  «على أنه  0101لسنة من التعديل الدستوري  011نصت المادة 

يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائَة لميثاق الأمم المتحدة  أنأو يوشك  ،على البلاد
ية الحرب، بعد اجتماع حجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى  يعلن رئيس الجمهور

ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة  الأمةللأمن واستشارة رئيس حجلس 
ية ير التعبئة كما منح المؤسس الدستوري لرئيس الج  »الدستور ية صلاحية تقر مهور

كمرحلة سابقة عن حالة الحرب، بتحليل نص المادة يَكن استقراء كيفية  (1)العامة
 :تنظم  حالة الحرب وفقا للآتي

يقصد بالتعبئة  :أولا الدوافع الموضوعية لإعلان كل من التعبئة العامة والحرب
ر الدفاع الوطني أو في حالة خير الأشخاص والعتاد لاستعمالهم في إطاعملية تس«العامة

الضرورة الملحة للمنفعة العامة، بغية الرد على التهديدات والأزمات والحروب التي يَكن 
أن ت دث، وعليه فيمكن أن تكون عامة أو جزئية كما يَكن أن تكون ذات طابع مدني 

                                                           

 .0101من التعديل الدستوري لسنة  22المادة  (1) 
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حيث تهدف في النوع الثاني إلى رفع قدرات القوات المسلحة في حالة  ،أو عسكري
، وتجدر »(1)لسلم إلى المستوى الذي يسمح لها بدخول الحرب، وذلك في أقصر الآجالا

الإشارة على أنه يَكن اعتبار التعبئة العامة عملية تلي الحالة الاستثنائية، وتأتي قبل حالة 
الحرب من حيث درجة خطورة الظرف الاستثنائي التي تواجهه الدولة، إذ تعتبر 

 . (2)لحدوثها فعلية بعد ظهور مؤشراتاستعدادا لحالة الحرب 

أما حالة الحرب فالدافع لإعلانها أكثر وضوحا من كل الحالات الاستثنائية المنصوص 
عليها في الدستور الجزائري، إذ بالرجوع للمادة المذكورة سالفا، فإن إعلان حالة الحرب 

 (3)لأمم المتحدةلا يكون إلا في حالة توفر أحد الدافعين وفقا لما يتفق مع ميثاق ا

من قبل قوات مسلحة خارجية تستهدف المساس  :وقوع عدوان فعلي على البلاد -
 .باستقلالها وسلامة أراضيها

الأمر الذي يبنى على حدوث العديد من الوقائع والأفعال  :العدوان على وشك الوقوع -
يب الحدوث ،المادية  التي تفسر على أن وقوع الاعتداء على الدولة قد أصبح مؤكدا وقر

يبية  (4)كحشد القوات المسلحة على الحدود أو ممارسة بعض الأعمال التخر

تأسيسا على ما سبق، فالمؤسس الدستوري يعتمد إعلان حالة الحرب الدفاعية فقط 
، كون الدستور ن تخوضرها الجزائردون أن يَتد ذلك لحالة الحرب الهجومية التي يَكن أ

بالضبط المادة  تَنع الجزائر من اللجوء إلى الحرب من أجل المساس  ،منه 20الجزائري و
يتها،  إلا أن الفقرة الأخيرة من نفس المادة بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى وحر

                                                           

يـالوزارة الدفالرسـمي لـكتروني إع الـأنظر الموق (1)   02:21عة ـاعلى الس 02/12/0102وم ـيه يـع علـأطل ـة،ع الوطني الجزائر
https://www.mdn.dz/site_em_anp/sommaire/mobilisation/mob-ar.php :                 على الرابط التالي  

براهم . 222سعيد بوالشعير، مرجع سابق، ص  (2) لوائح الضبط الإداري بين الحفاظ على النظام العام وضمان "،يامة إ
يات العام  .010دكتوراه سابقة، ص  أطروحة ،"الحر

ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو «ميثاق الأمم المتحدة على أنه  20نصت المادة  (3)
التدابير جماعات في الدفاع عن أنفسهم، إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة إلى أن يتخذ حجلس الأمن 

 . »اللازمة لحفظ الأمن والسلم الدوليين
 0112مطبوعات الجامعية، الجزائر، ، ديوان ال10ط  12فوزي أوصديق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، ج (4)

 .221و 222، ص نفس المرجعسعيد بوالشعير، . 020ص 
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تسمح للجزائر بالمشاركة في عمليات  ،التي استحدثت َِوجب التعديل الدستوري الأخير
هداف الأمم وذلك في إطار احترام مبادئ وأ ،الحفاظ على السلام في دول أخرى

يقيت اد تحدة والإالم بية الإفر  .وجامعة الدول العر

ألزم نص المادة المذكورة أعلاه : ثانيا الإجراءات الشكلية لإعلان حالة الحرب
ية  : وهي بالحر إعلانجملة من الشكليات قبل  بإتباع (1)رئيس الجمهور

واستشارة رئيس  ،والاستماع للمجلس الأعلى للأمن ،اجتماع حجلس الوزراء – 0 
ية ،حجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني  .ورئيس المحكمة الدستور

با طيلة مدة الحرب  – 0  .يجتمع البرلمان وجو

ية خطابا للأمة لإعلام المواطنين بإعلان حالة الحرب، يَكن   – 2  يوجه رئيس الجمهور
أن يتضمن تقديم الرئيس لمختلف المعلومات المتعلقة بالعدوان وحجمه وأسبابه والجهات 
المسؤولة عنه، كما يقدم حختلف القرارات والإجراءات المتخذة من قبل الدولة للتصدي 

يات ا ،له لشعب وكسب تعاطفه وتأييده بدافع الوطنية والتضحية في مستهدفا رفع معنو
 .سبيل الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه

ية لاتفاقيات الهدنة :ثالثا إنهاء حالة الحرب  يكون من خلال توقيع رئيس الجمهور
من الدستور أن توقع بعد حصول الرئيس  010التي اشترطت المادة  ،ومعاهدات السلم

با على كل غرفة من غرفت ية بشأنها، على أن تعرض وجو ي على رأي المحكمة الدستور
ية بإشراك ممثلي الشعب  البرلمان للموافقة عليها صراحة، ومعنى ذلك إلزام رئيس الجمهور

 . في إقامة اتفاقيات السلم والهدنة

                                                           

يا لإعلان حالة الحرب، (1) ية هو المخول دستور          :من الدستور تقضي بالحالات التالية 010إلا أن المادة  رئيس الجمهور
ية إلى غاية انقضاء الحربتَديد العهدة الرئاسية المنتهية لرئيس ا -  .لجمهور
ية  ،مة باعتباره رئيسا للدولةأتولي رئيس حجلس ال - أو كل الصلاحيات التي تستوجبها الحرب في حالة استقالة رئيس الجمهور

 .جزه البذنيوفاته أو ع
ية ورئاسة حجلس الأمة - ية وظائف رئيس الدولة  ،في حالة اقتران شغور منصب رئيس الجمهور يتولى رئيس المحكمة الدستور

 .حسب نفس الشروط المذكورة أعلاه
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يـة رئيـق سلطـانط :نيـاد الثـالبن  ربــلة الحـاة في حـس الجمهور
بالنظر لشدة الخطر الذي تواجهه الدولة َِناسبة الدخول في حالة حرب دفاعية ضد 
ية صلاحيات  القوات الأجنبية المعتدية، فإن المؤسس الدستوري منح رئيس الجمهور

من أجل ضمان فعالية الهدف الذي تسعى الدولة لتحقيقه  ،استثنائية واسعة جدا
 .عتداء وإرجاع الأمور لطبيعتهاودحض الإ ،بالتصدي للعدوان

ية أن يوقف العمل بالدستور، والإفلرئيس الجمهو من ستئثار بجميع السلطات في الدولة ر
يعية وحتى القضائية طيلة وعليه فمن حق الرئيس إصدار قرارات ، (1)تنفيذية إلى تشر

يعي، من خلال تعديل أو تجميد العمل  مدة العمل ب الة الحرب تحمل الطابع التشر
ية المطلقة التي لا ينازعه  بالقوانين المعمول بها أو سن قوانين جديدة، وفقا لسلطته التقدير
فيها أحد، ولا يخضع في ذلك لرقابة أي جهة كانت، كما له أن يصدر الأحكام ذات 

  .الطابع القضائي

ية غير ملزم باحترام الأحكام التي يقرها الدستور، َِا فيها تلك ك ما أن رئيس الجمهور
ية  يات الأساسية للأفراد، وحختلف الضمانات التي تكفل حر المكرسة للحقوق والحر

 .ممارستها

ولعل حكمة المؤسس الدستوري في النص على هذا النوع من الصلاحيات والسلطات 
س لتقديم وتفضيل ت قيق الهدف الأسمى بالحفاظ على كيان الخطيرة جدا، مرده بالأسا

باحة جميع الأعمال والقرارات في سبيل ذلك ودفع  الدولة واستقلالها، من خلال إ
يات المكفولة للأفراد لا معنى لها  والتي، العدوان عليها، على مسألة احترام الحقوق والحر

ممارستها يكون في ظل دولة القانون في حالة وقوع الدولة وانهيارها، باعتبار أن ضمان 
ت يكون ـاملة السيادة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن العمل بهاته السلطـاك

                                                           

 .0101من التعديل الدستوري لسنة  010الفقرة الاولى من المادة  (1)
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لما كانت عليه قبل  مؤقت فقط ينتهي بانتهاء حالة الحرب، أين ترجع الأمور بشكل
 .(1)الحرب

يـاهر توسيع تقييد ممـامظ: لثـاالبند الث  ربـلة الحـاة التعبير في حـرسة حر
كما سبق وأشرنا إليه فإن مسألة رد العدوان والحفاظ على كيان الدولة واستقلالها 

ية وحختلف مؤسسات الدولة ،وسلامة أراضيها ية الأسمى لرئيس الجمهور ، إذ تَثل الأولو
يات العامة، وهو المبدأ الذي ترجمه َِنح  تأتي في المقام الأول قبل احترام الحقوق والحر

ية  صلاحية توقيف العمل بالدستور، بالإضافة لجمع كل الوظائف رئيس الجمهور
 .والسلطات في الدولة في يده

ية التعبير في ظل هاته الحالة يكون  تأسيسا على ذلك فنطاق التضييق على ممارسة حر
الأشد والأكثر اتساعا، بالمقارنة مع كل الحالات الاستثنائية الأخرى، إذ يَكن أن 

ية يصل إلى حظرها بشكل كلي يشمل ذلك حختلف مظاهرها  ،من قبل رئيس الجمهور و
بداع ووسائل ممارستها إلخ، إذا قدر أن تلك ....كالإعلام والتظاهر والإضرراب والإ

 جهودات الدولة في مواجهة العدوان الممارسة من شأنها التأثير بشكل سلبي على ح 
 .ات الدولةمعتمدا في ذلك على سلطته في تجميد العمل بالدستور واحتكار سلط

فلا يعقل أن تكون البلاد في حالة حرب مع دولة أخرى، وهناك مظاهرات عمومية 
مطلبية في الشارع، أو دخول العمال في إضرراب عن العمل بدافع حل مشاكل مهنية 
أو أن وسائل الإعلام بكل أنواعها تنتقد العمل الحكومي، وتساهم في إثارة الرأي العام 

في ظل ظروف عصيبة كالتي تَر بها البلاد، والتي يقتضي  على السلطة بشكل سلبي،
يجابي معها،  تكافل حختلف أطياف المجتمع من أفراد وجماعات من خلال التعامل الإ

                                                           

يةمنح هاته الصلاحيات الواسعة والخطيرة  (1) ية لرئيس الجمهور ية الدستور ، الذي يفترض فيه المؤسس تكرس للدكتاتور
الدستوري عدم التعسف في استخدامها في غير الهدف المقرر لها، باعتباره حامي الدستور وأدى القسم على ذلك، أما في الحالة 

 Philippe ARDANT, op cité, p 490.      :                  أنظر.    جدر أن ي اكم بتهمة الخيانة العظمىأالعكسية فمن ال
Jean-Claude ZARKA, op cité, p 118. :                  أنظر أيضا          
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والتفافهم حول ت قيق الهدف المنشود وهو الحفاظ على الدولة من  ،ومؤسسات
 .  العدوان

ية ب ظر ممارسة حختلف مظاهر التعبير عن الرأي في هاته  وقد لا يكتفي رئيس الجمهور
بات على ممارسيها، وإصدار أحكام قضائية في  الفترة، بل قد يتعدى ذلك لإقرار عقو
حقهم، خاصة على تلك الممارسات التي تحمل تأثيرات سلبية قد تَس أو تعطل 
حجهودات وقدرات الدولة في الحرب التي تخوضرها،  ولعل أحسن مثال ينطبق على ذلك 

يات القوات المسلحة المقاتلة، أو التعبير الذي  يحمل في مضمونه، التأثير السلبي على معنو
ية من مردودها على أرض المعركة، وكمثال آخر التعبير المثير للفتنة  الاستهزاء والسخر
ونشر الأخبار والإشاعات والمعلومات الكاذبة، التي من شأنها أن ت دث حالات هلع 

الدولة في  إستراتيجيةورة لتداعيات سلبية تؤثر على وخوف لدى المواطنين، تؤدي بالضر
 .    حالة الحرب
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يـرسـاد ممـتقيي: نيـاالفصل الث راد ــوق الأفـية حقـاع حمـر بدافــة التعبيـة حر
ي  ةــسيـام الأسـتهـاوحر

يسا لما أقرته حختلف باعتماد ضابط احترام  الشرائع الدولية المتعلقة ب قوق الإنسان، تكر
ياتهم الأساسية  ية التعبير، اتفقت حقوق الأفراد وحر كدافع لتقييد ممارسة حر

ية، على حظر كل تعبير من شأنه أن  يعات المقارنة المنظمة لممارسة هاته الحر التشر
ية التعبير  يس مبدأ ممارسة حر يؤدي للإضررار ب قوق الغير، أساس ذلك يقوم على تكر

ينبشكل حر ومسؤو  .ل، إذ تنتهي عند حدود حقوق الآخر
بة حمائية لحقوق الأفراد  في نفس السياق اعتمد المؤسس الدستوري الجزائري مقار

ياتهم الأس تشمل قسمين، يتعلق الأول بحماية  اسية، من كل تعبير قد يسيء إليهاوحر
 شرف واعتبار الأشخاص، أما القسم الثاني فيتمحور حول ضمان عدم انتهاك الحياة

 لذلك المترجمة والضوابط القيود وضع مسألة منح مع(1)بمختلف جوانبها، الخاصة للأفراد
لتحديد نطاق الحماية التي يشملها كل جانب، مع إقرار  عمد الأخير هذا ،للمشرع

ب ية  ات اللازمة لتحقيق الردع المناسبالعقو لكل شخص يستخدم حقه في ممارسة حر
بات وحختلف القوانين الضابطة  ين، وذلك َِوجب قانون العقو التعبير للإضررار بالآخر

 .لمختلف الوسائل المستخدمة في التعبير
بناء على ما سبق ذكره، سنستعرض الحماية القانونية للأفراد من التعبير الذي يلحق الضرر 

ية  بهم في مبحثين، نخصص الأول لبيان القيود القانونية الواردة على تنظم  ممارسة حر
لتقييد ممارسة التعبير بدافع حماية شرف واعتبار الأشخاص، أما المبحث الثاني فنخصصه 

ية بدافع حماية الحياة الخاصة للأفراد   .هاته الحر
 

 

                                                           

يات  10نصت الفقرة  (1) يات، بدافع حماية حقوق وحر من الدستور على وجوب تقييد القانون لممارسة الحقوق والحر
ين، أما المادة  بات اللازمة  منه فحظرت أي مساس بشرف 20الآخر الأفراد وحياتهم الخاصة، وعهدت للقانون فرض عقو

ية الصحافة للمساس بكرامة الأفراد وحقوقهم22من المادة  12عن كل انتهاك قد يَسها، أما الفقرة   . ، فمنعت استخدام حر
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ية التعبير لأشخاصشرف واعتبار احماية : المبحث الأول   كأساس لتقييد حر
قائَة على التمتع بكل مقومات الشرف والاعتبار، التي تشكل  في العيش في كرامةالحق 

التي م الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان، الكيان المعنوي والاجتماعي للفرد، من أه
 .زمة لهاكفلها الدستور وأقر القانون الحماية اللا

ية التعبير،  المشرعوجب على  حتى لا يكون هذا الدافع أساسا للتضييق على ممارسة حر
ت ديد نطاق حماية الشرف والاعتبار بشكل واضح ودقيق، يساهم في ت قيق التوازن بين 

ية التعبير َِسؤولية من جهة، وضمان حماية هذا الاعتبار من جهة أخرى   ممارسة حر
وهو ما سنستعرضه بالتحليل، من خلال تناول الأفعال التي تشكل مساسا بالشرف 
باحة هذا  والاعتبار في المطلب الأول، أما الثاني فنخصصه لبيان الحالات التي يَكن إ

 .   المساس بدافع ت قيق مصلحة أولى، وهي المصلحة العامة
 رـاالاعتبرف وـ بالشـاسـال مسـل التي تشكـاالأفع: ب الأولـالمطل

الشرف والاعتبار قيمتان اجتماعيتان ملازمتين للشخص، يَثلان ح صلة تصرفاته 
وسلوكاته، ي ددان طبيعة ومركز المكانة الاجتماعية التي يتبوؤها في المحيط الذي يعيش 
يجابية كان ح ل احترام، وإن كانت سلبية كان موضع احتقار  فيه، فإذا كانت المحصلة إ

أن ترابط القيمتين لا يعني أنهما مترادفتين فهما يختلفان، فيقصد  إلا، (1)من الغير
 أما بالشرف القم  والصفات التي تَثل القدر الأدنى لقم  الإنسان الفاضل لدى ح يطه،

فيمثل سمعة ومكانة الشخص لدى المجتمع، فهو يتصل َِدى التقدير الذي  الاعتبار
   (2) .وتصرفاتهاكتسبه لدى الناس من خلال سلوكاته 

 :سنتطرق لهاته الأفعال بالدراسة والتحليل في الفرعين الآتيين
ي: رع الأولـالف  نةـاب والإهـذف والسـالق لـام أفعـتجر

يلحق  يم  القذف والسب والإهانة، باعتبارها تعبير مسيئ و بات تجر تضمن قانون العقو
 :مستقل من البنود الآتيةل في بند الضرر بشرف واعتبار الأفراد، سنتطرق لكل فع

                                                           

 .202طارق سرور، مرجع سابق، ص  (1)
 .21سابق، ص نبيل صقر، مرجع . 02فتحي حسين عامر، مرجع سابق، ص  (2)
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 نونيةـاحية القـا من النـاقذف لـيشكذي ـر الـون التعبيـمضم: د الأولـالبن
المساس َِقومات شرف واعتبار الأشخاص، لما أبرز صور الاعتداء وأحد يعد القذف 

يخلفه من أثر سلبي على المكانة الاجتماعية التي ي ظى بها الشخص في المحيط الذي 
لما ي دثه كذلك من إساءة للشعور النفسي و ،الأشخاص الذين يعاشرهمبين  فيه شيعي

يعات  ،نتيجة إلحاق الضرر بصفات وقم  كرامته الإنسانية ،للشخص وهو ما دفع التشر
ية التعبير التي تشكل قذفا يم هذا الفعل وفرض  ،المقارنة إلى تقييد حر من خلال تجر

بات تستهدف ت قيق الردع المنا   .ية شرف واعتبار الأفرادسب لحماعقو

 ح ددةأما اصطلاحا فيقصد به إسناد فعل في واقعة  ،التوجيهالقذف لغة الرمي ويقصد ب
احتقاره من قبل أفراد ح يطه لأو يؤدي  ،لو صح لأوجب عقابه قانونا معين، إلى شخص

بني على توجيه تعبير يتضمن إسناد يسيء للمقذوف نَِعنى أن القذف ي ،(1)الاجتماعي
يستهدف الإضررار بسمعته وشرفه، حيث أنه إذا صح هذا الإسناد لأدى إما لمعاقبته  و

يَة من مكانته لدى ح يطه  قاصتنوالإوإما لاحتقاره  ما، نظرا لاشتماله على جر
 .(2)جتماعيإال

يم القذف بالمشرع الجزائري  هأقرالأمر الذي  من قانون  022َِوجب نص المادة تجر
بات يعد قذفا كل ادعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف "التي نصت على أن  ،العقو

يعاقب  ،أو إسنادها إليهم أو إلى تلك الهيئة ،واعتبار الأشخاص أو الهيئة المدعى عليها و
يق إعادة النشر ،على نشر هذا الادعاء أو ذلك الإسناد حتى ولو تم  ،مباشرة أو بطر

ولـكن كان  ،سمالاه شخص أو هيئة دون ذكر ا قصد بأو إذ ،ذلك على وجه التشكيك
تابة أو من عبارات الحديث أو الصياح أو التهديد أو الك ،ت ديدهما من الممكن

يَة المنشورات أو اللافتات  :تأسيسا على ذلك نستعرض الآتي ".موضوع الجر

                                                           

 .22بيل صقر، مرجع سابق، صن .202محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص  (1)
 كانت لو أمورا العلانية، وسائل إحدى بواسطة لغيره أسند من كلوهو ما أخذ به المشرع المصري الذي اعتبر القذف  (2)

بات إليه أسندت من عقاب لأوجبت صادقة براهم  . وطنه أهل عند احتقارهأدت ل أو قانونا، لذلك المقررة بالعقو عبد الل  ه إ
باحة في جرائم الرأي، ط  يم والإ بية، مصر، 10المهدي، ضوابط التجر  .022، ص 0112، دار النهضة العر
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نص المادة  بتحليل :من الناحية القانونية قذفا مضمون التعبير الذي يعدت ديد  أولا
حتى  ،يَكن استخلاص العناصر والأركان التي يشترط توافرها في التعبير ،ة الذكرلفسا

 :حجرما بنص القانون، وهي كالآتي ذفايكون ق
وهو النشاط الإجرامي الذي يقوم به  :إدعاء أو إسناد الفعل المشينمضمون  -0 

يشترط لتحققه أن يت  إسناد أو  ،القاذف بهدف الإساءة لشرف واعتبار الضحية، و
بالإضافة إلى  ،التي يشترط فيها المساس بالشرف والاعتبار ،ادعاء مع تعيين الواقعة

 :في الآتي نستعرضرهاوهي العناصر التي  ،الإسنادبهذا  المعنياشتراط تعيين 

بخلاف المشرع المصري الذي اكتفى بالنص على  :دعاء أو إسناد الفعل المشينإ -أ   
أضاف إلى جانب الإسناد فعل الجزائري فعل إسناد الوقائع المشينة فقط، فإن المشرع 

الفعل  يفيد نسب الإسنادفإذا كان  ،ختلاف مفهومهادعاء، حيث ميز بين الفعلين لاإال
ء دعاإفإن ال ،سواء كانت الوقائع ص يحة أو كاذبة ،إلى الشخص على سبيل التأكيد
 .(1)دون توفر عنصر التأكيد ،الرواية عن الغيريأخذ معنى الاحتمال أو النقل و

أن يكون مباشرا على سبيل التأكيد أو  لا يشترط في إسناد الفعل ،تأسيسا على ذلك
يَة ،اليقين أن يت  الإسناد ولو إذا اشتمل على صيغ  ،وإنَا يكفي لقيام الركن المادي للجر

ي ة أو َِا يفيد الرواية عن الغير  ،كأن يأتي في صيغة التشكيك أو الاستفهام ،غير صر
ي ة (2)أو الإشاعة فمن شأنها أن تدفع  ،وهي مضامين تعبير وإن كانت غير واض ة وصر

ذلك ولو بصفة مؤقتة، فهي بذلك تشكل ل أو احتما ،بصحتها للاعتقادَِن يطلع عليها 
ينطبق ذلك على إعادة للرغبة في السؤال والبحث في مدى ص تها، و  لدى متلقيها إثارة

كمن ينشر وقائع ماسة بشخص معين كرواية  ،نشر القذف أو نقل مضمونه عن الغير
 .(3)عن مصدر آخر

                                                           

 .011أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  (1)
يض عن جرائم السب والقذف وجرائم النشر في ضوء القضاء والفقه، ط  (2) يف الطباخ، التعو الفكر الجامعي  ، دار10شر

 .220طارق سرور، مرجع سابق، ص  .22ل صقر، مرجع سابق، صنبي. 22، ص 0110مصر، 
 .12، ص 0112عبد الحميد المنشاوي، جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر،  (3)
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من صلاحيات فهي  ،مسألة ت ديد مدى اشتمال التعبير عن إسناد أو ادعاء مشينأما 
ية في ،قاضري الموضوع  اتهتفسير مضمون التعبير ودلال من خلال إعمال سلطته التقدير

والظروف والملابسات الملازمة لفعل الإسناد  ،مع مراعاة معنى العبارات والمقصود بها
 .(1)، وذلك ت ت رقابة قضاء النقض على حكمه وتسبيبه القانونيالسائدوالعرف 

دعاء إإلى جانب فعل ال :واعتبار الأفرادت ديد واقعة من شأنها المساس بشرف  -ب   
سواء بشكل صريح أو ضمني، نقلا على  ،مهما كانت الصيغة التي جاء فيها الإسنادأو 

يشترط أن يت  تعيين ما ينصب عليه ، (2)الغير أو بإعادة النشر أو جاء في شكل إشاعة
الموجه للضحية مل التعبير توإلا كان ذلك سبا وليس قذفا، َِعنى أن يش ،هذا الإسناد

كمن يسند للموظف تلقيه الرشوة نظير تسهيل ،(3)فعلا يَكن التدليل عليه وإثبات ص ته
أما إذا  ،حصول شخص معين على سكن، أو كمن يدعى بأن فلان ت رش بامرأة معينة

كالقول بأن الموظف الفلاني مرتشي أو هذا الشخص  ،سناد في واقعة غير معينةإكان ال
 . التعبير من نطاق القذف ليعتبر سبا يخرج فهذا ،متحرش

يشترط أن تكون هاته الواقعة ماسة بشرف واعتبار المقصود  ،بالإضافة إلى تعيين الواقعة
إسناد وقائع يعاقب عليها القانون  ،بها، في حين أضاف المشرع المصري إلى جانب ذلك

باعتبار أن إسناد  في نظرنا، لا يشكل ذلك اختلافا العمليةباعتبارها جرائم، من الناحية 
القائَين  ،بشرفه واعتباره إضررارالإلى  بالضرورة وقائع حجرمة قانونا لشخص معين يؤدي

كالأمانة والنزاهة والشرف والتمسك بالمبادئ  ،توافر صفات الفضيلة على بالأساس
 .والتي لا تتناسب مع حخالفة القانون بارتكاب الجرائم ،الأخلاقية والدينية

                                                           

 .000، ص مرجع سابقخالد مصطفى فهمي، . 22نبيل صقر، مرجع سابق، ص (1)
 02 المجلد ،، حجلة العلوم الإنسانية، صادرة عن جامعة الإخوة منتوري قسنطينة"جرائم النشر المضرة بالأفراد"كمال فليح، (2)

 .020ص ، 0100، 12العدد 
يقصد به مدى توفر إمكانية إقامة الدليل على ص ة "الصلاحية للإثبات"وهو ما يعرف في الفقه والقضاء الفرنسي َِعيار  (3) ، و

نبيل صقر . ها والظروف المحيطة بهابطلان الوقائع الواردة في فعل الإسناد، من خلال التدليل على عناصرها ومكانها وزمان أو
 أنظر أيضا . 22نفس المرجع، ص 

             P 124.  Valérie BOUCHARD, Droit pénal, 2éme éd, Edition foucher, Vanves, France, 2009,                            
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 :كما يلي من نطاق المساس بالشرف والاعتباروعليه يَكن ت ديد الوقائع التي تدخل ض

ستوجب عقاب مرتكبها، بغض إسناد واقعة ذات وصف إجرامي َِوجب القانون ي -
يَة جناية أو حخالفة أو جنحة علىالنظر   .كمن يدعي بأن فلان يسرق جاره ،نوع الجر

كمن يسند لموظف ،(1)تستوجب المساءلة التأديبيةإسناد واقعة تشكل حخالفة مهنية  -
، وهي الواقعة التي القانونية بأوقات العمل تقيدهوعدم  ،بواجباته المهنيةإهمال القيام 

 .تَس بأمانة ونزاهة المقصود بها

أنها التأثير سلبا على مكانته من ش ،إسناد واقعة تَس بعرض الشخص وشرفه -
 (2)كمن يدعي فإن فلان شاذ جنسيا ،جتماعية ونظرة الناس إليهإال

وت ط من قيمته  ،حتقار الناس للشخص المقصود بهاإسناد واقعة تؤدي إلى ا - 
أو توقيف ونفور الناس منه،  ههجرومكانته في الوسط الذي يعيش فيه، وقد تؤدي إلى 

باع لشخص معين مادة استهلاكية وغشه  ،كالقول بأن التاجر الفلاني،(3)التعامل معه
 .فلاح معين بأنه يسقي مزروعاته َِياه قذرةلفي الميزان، أو كمن يسند 

ية التعبير من خلال يَه وتجدر الإشارة إلى أن القانون يقيد حر للقذف حماية للقم   تجر
بتوفر  ، فالعبرةوليس حماية لقيمهم الثقافية أو الفنية أو المهنية ،الأخلاقية للأفراد

الحماية لمراعاة شعور الأفراد  على أن لا تَتد ،الاعتبار فقطالمساس بالشرف و
كالقول بأن  ،التي لا تؤدي إلى احتقارهم أو التقليل من شأنهم لدى الغير ،أحاسيسهمو

أو بأن شعبية الفنان  ،أو بأن التاجر الفلاني يخسر كثيرا ،فلان رسب في الامتحان
كل  ،بأن فلان مريض َِرض لا يشين صاحبه كالسيدا مثلاأو  ،الفلاني في تناقص

 اعتبارهم ولا بباعتبار أنها لا تَس بشرف هؤلاء ولا  ،هاته الحالات لا تَثل قذفا حجرما

                                                           

 .22و 22، ص مرجع سابقنبيل صقر، . 202محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص  (1)
 .202، ص مرجع سابقخالد مصطفى فهمي،  (2)
، تكون بالنظر للعرف السائد في المجتمع أم لا العبرة في ما إذا كانت الواقعة المسندة للشخص المقذوف توجب احتقاره (3)

مدى اختلافها عن العادات والقم  التي يؤمن بها أهل وطنه فقط، باعتبار أن الأعراف تختلف من الذي يعيش فيه، َِعنى 
 .220و 220طارق سرور، مرجع سابق، ص . حجتمع لآخر
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 .(1)سيئ أو شعور إحراجفي لهم  تو إن تسبب ،من قبل الغيرتؤدي إلى احتقارهم 

صلاحية ت ديد ما إذا كانت الوقائع المسندة للضحية  ،قاضري الموضوعليكن ف هماو م 
بالتالي تشكل قذفا يعاقب عليه القانون  ،تَثل مساسا بشرفه واعتباره من خلال  أم لا،و

ية في النظر ت التي يشتملها ودراسة معاني التعبير والدلالا ،إعمال فطنته وسلطته التقدير
على أن يسبب  ،والأعراف السائدة في المجتمع ،ملابسات الوقائعظروف و ةمع مراعا

 . يبا قانونيا كافيا ت ت رقابة قضاء النقضبحكمه تس

يم فإن المشرع  ،أما فيما يخص مدى تأثير ص ة الوقائع المسندة للمقذوف على التجر
يَة القذف تقوم بمجرد الإسناد  ،الجزائري لا ينظر لصحة الوقائع أو كذبها إذ يعتبر أن جر

الفرنسي خلاف المشرعين المصري و على ،سواء كان مضمونه ص يحا أو كاذباالمشين 
يَة القذف في حالة إثبات ص ة الوقائع في حالات خاصة ح ددة  ،اللذين أجازا انتفاء جر

باحة القذف في حا ،القضاء الجزائري هو الآخر .(2)بشكل صريح لة كانت أقر مبدأ عدم إ
 02/10/0102قرار للمحكمة العليا صادر بتاريخ  ذلك َِوجبو ،الوقائع المسندة ص يحة

يَة الق "جاء في نصه  يدةذف بمجرد نشر وقائع تَس بالشرف وتقوم جر  الاعتبار في جر
 (3)"كانت هذه الوقائع ص يحة أم غير ص يحة سواء

هيئة معينة ليشترط أن يسند مضمون القذف لشخص أو  :تعيين المقصود بالقذف -ج
ي ا التعيين كان ذلك سواء يته سمهاكذكر  ،صر لم  في حال ، أو يَكن ت ديدهوت ديد هو

يَكن من خلالها  ،عباراته موجهة على صورة معينة إذا كانت ،(4)سنادإفي ال يت  تعيينه
                                                           

 .12عبد الحميد المنشاوي، مرجع سابق، ص . 012بوسقيعة، مرجع سابق، ص  أحسن (1)
يَة القذف في حالة إثبات ص ة الوقائع المسندة حسب المادة  ،النسبة للقانون الفرنسيب (2) إلا  الإعلاممن قانون  22تنتفي جر

 .تعلق الإسناد بالحياة الخاصة للأفراد  -: التالية في الحالات
 .سنوات على الوقائع المسندة 01مرور  -                     

يَة -                                     .  أو شملها رد الاعتبار ،أو تقادمت ،و شاملفعصدر فيها  ،إذا كان الاسناد يخص جر
أحسن  .الجرائم وفي الدفاع أمام القضاءوالتبليغ على  ،المصري فقد أباح القذف في الطعن في أعمال الموظفين أما القانون

   .001، ص نفس المرجعبوسقيعة، 
 www.coursupreme.dz منشور على   ،02/10/0102بتاريخ  ،العليالمحكمة لالجزائية  الغرفة، 0122222رقم  قرار (3)
بات الجزائري 022الفقرة الثانية من المادة  (4)  .من قانون العقو

http://www.coursupreme.dz/
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أو ذكر كنية  ،كالإشارة لاسمه برمز يختصره ،فهم المقصود منها ومعرفة المعني بالقذف
يَكن من خلاله الاستدلال أو أي شيء آخر  ،أو ذكر مهنته ،معروف بها عند العامة

يةعلى  دون  ببلدية معينة،لرئيس مصلحة التعمير  احجرم اكمن يسند فعل، (1)المقذوف هو
. هاته الصفة تفيد بأن المعني هو الموظف الفلاني الذي يشغل هذا المنصبف ه،ذكر اسم

يَة إذا استحال على قاضري الموضوع الذي ي َتلك صلاحية ت ديد على أن تنتفي هاته الجر
نسب إليه الواقعة و ،ل إلى الشخص الذي يقصده القاذفالتوص ،المقصود بالإسناد

 . المشينة ولم يذكر اسمه

فأما ، 022قد يسند القذف إلى شخص أو هيئة حسب نص المادة من جهة أخرى 
يا كالشركات  وقد ،الشخص فقد يكون شخصا طبيعيا كقذف مواطن يكون شخصا معنو

يل إعانة الدولة المقدمة ل جمعية ح لية يتهمكمن  ،المؤسسات الخاصةوالجمعيات و  هابتحو
، أو الإنجاز مشروع يعود بالفائدة الشخصية على أعضائه ،في إطار دعم النشاط الجمعوي

هيئة التي أما بخصوص ال. مغشوشة التي يصنعهاأن المواد ب ،مواد بناءكمن يسند لمصنع 
وهنا يثار التساؤل حول الفائدة من  ،فهي المؤسسات العمومية للدولة ،يقصدها المشرع

يم قذف هاته المؤسسات َِوجب المادة  هو و، بإهانة مؤسسات الدولةالمتعلقة  222تجر
يم قذفها مرة أخرى َِوجب المادة  ثم، لاحقاالتطرق إليه سيت  الفعل الذي   022تجر

يخالف مقتضيات جودة  ،غير مبرر من المشرع اوهو ما يعد تكرار ؟المتعلقة بالقذف
يع حول النص الأحق بالتطبيق في حالة غموض ومن شأنه إحداث خلط و ،التشر

بة  وجب على المشرع قصر عليه  ؟لهذا الفعل المقررةتوجيه قذف لهيئة عمومية، ما العقو
يَة لقذف مؤ ،القذف على الأشخاص فقط  .سسات الدولةواعتماد الإهانة كجر

يَة القذف توفر  :في الإسناد العلانيةاشتراط توفر عنصر  ثانيا اشترط المشرع لقيام جر
من خلال نصه على أن يكون هناك نشر أو إعادة نشر لمضمون التعبير  ،عنصر العلانية

يقصد بالنشر إذاعة المضمون  ،المشين وفق وسائل معينة ت قق عليه طلاع الغير إوو
إلا أن الفقرة الثانية من نفس المادة حددت على سبيل الحصر الوسائل التي  ،ذلك

                                                           

 .012، ص مرجع سابقأحسن بوسقيعة، (1)
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كالحديث أو الصياح أو التهديد أو الكتابة أو المنشورات أو  ،تستخدم في هذا النشر
 حتى لــتوافرها في هاته الوسائ دون أن ت دد الشروط اللازم ،اللافتات أو الإعلانات

رغم نصه عليها  ،ر وسائل أخرى قد تستخدم في النشركما أنه أغفل ذك (1)تتحقق العلانية
يَة الإهانة المنصوص عليها في المادة بة في جر كآلية  مكرر، 022في وسائل العلانية المطلو

 .(2)بث الصوت والصورة أو أي وسيلة إلـكترونية أو معلوماتية أو إعلامية

في تقدير ما إذا كانت الوسائل  ،يترك المجال واسعا لقاضري الموضوع الأمر الذي
وذلك  ،ت قق عنصر العلانية أم لا ،المستخدمة في التعبير المشين الصادر عن القاذف

يَة القذف كما  ،ت ت رقابة قضاء النقض الذي يعتبر عنصر العلانية أحد أبرز أركان جر
براز و الحكميشترط على قضاة  توفر هذا العنصر، وهو ما أكده قرار مدى ت ديد تعليل إ

حيث أن التعليل "والذي جاء في مضمونه  02/10/0102المحكمة العليا الصادر بتاريخ 
الذي اعتمده قضاة الموضوع لم يعاين الأركان القانونية التي يجب توفرها لقيام جنحة 

يين في هذه  القذف، بالخصوص شرط العلانية والنشر الذين يعدان الركنين الجوهر
 .(3)"ما ي يل حكمهم للنقض ،الجنحة

 :تتحقق بإحدى الطرق الآتيةالمقارن،  لفقه والقضاءفي االعلانية 

يقصد بالقول كل حديث يتضمن عبارات ذات معاني ح ددة، أو  :ولـــالق-0 و
أما  ،(4)ةلم يكن مشتملا على ألفاظ واض  ولو ،الصياح الذي يكون بإصدار صوت

فيقصد به التعبير الذي يتوعد من خلاله القاذف  022التهديد الوارد في نص المادة 
                                                           

بات 000الذي حدد وسائل العلانية في نص المادة  ،على خلاف المشرع المصري (1) والمشرع الفرنسي  ،من قانون العقو
ص يخص،من خلال تمن قانون الاعلام الفرنسي، وحبذا لو يسير المشرع الجزائري على هذا النهج 02الذي خصص لها المادة 

بات مادة يم  ،من قانون العقو وحظر التعبير المشين من إهانة وقذف وسب ت دد وسائل العلانية التي يشترط توافرها في تجر
يض  .012ص  ،أحسن بوسقيعة، مرجع سابق. 020ص  ،خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق .إلخ...وت ر

  .012أحسن بوسقيعة، نفس المرجع، ص  (2)
الموقع منشور في  .02/10/0102غرفة الجنح والمخالفات للمحكمة العليا، بتاريخ ، صادر عن 022222قرار رقم  (3)

 .     02:21على الساعة  02/12/0102أطلع عليه يوم  www.coursupreme.dz لـكتروني الرسمي للمحكمة العلياالإ
(4) Philippe CONTE, Droit pénal spécial, 3éme éd, Litec, Paris, 2007, p 232. 
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هر به َِا يسمح للمعني به القول بالج يقترنعلى أن يشترط أن  ،الضحية بإحداث ما يخيفه
المعني به ذا كان القول مسموعا بين صاحبه وإذ لا تتحقق العلانية إ ،سماعهغير للوكذا 

أو أن تت  ، (1)أن يقع الجهر بالقول في مكان عمومي أو ح فل عام فقط، كما يشترط
يقة أخرى كالإذاعة أو البث  ،ونقله للجمهور من خلال اللاسلـكي إذاعته أو أية طر

ن وسائل ت قيق العلانية الجهر كما يدخل ضم، (2)أو بالنشر على شبكة الانترنت ،التلفزي
فألفاظ القذف  ،إذا كان بالإمكان سماعه من مكان عام ،بالقول في ح ل خاص

تعتبر علنية إذا أمكن سماعها من قبل المارة  ،وهو داخل منزله شخص ما الصادرة من 
  (3)في الشارع العمومي وهذا وفقا للقضاء المصري

بة :ةــتابـكلـا -0 تحمل معنى  ،يقصد بها كل تعبير يفرغ في شكل عبارات وألفاظ مكتو
الرسم  وحتى ،(4)وتشمل المقالات والـكتب والمنشورات واللافتات والإعلانات، معين

يكاتوري أو رسم ،فنيا معبرا عن فكرة فنية لصاحبها الذي قد يكون معين لشيئ يرمز  كار
  .أو يشير لفكرة أو رأي صاحبه

طلاع على إترط أن تعرض على الجمهور بهدف اليش ،نيةحتى تكون هاته الوسائل علو
يكون ذلك بإحدى الطرق الآتية ،اح تواه  :و

ي - يع العلنية :عــالتوز  يشترط أن يت  تسلم  الكتابة أو الرسوم لعدد من  (5)لـكي ي قق التوز
                                                           

يق الع ته،المكان العمومي بطبيع ،المحفل العامبالمكان العمومي أو قصد ي (1)  مومي والشوارع والساحات العموميةكالطر
يدخل في هذا المفهوم محل العمومي بالتخصيص ولـكن يشترط أن يكون في حضور الجمهور كالملعب أو المتحف، بالإضافة لل و

بطهم علاقة خاصة، الاجتماع العموميكذلك  تاح بيومي حجازي، المبادئ العامة في جرائم عبد الف. الذي يضم أعضاءا لا تر
 .010طارق سرور، مرجع سابق، ص . 20، ص 0112الصحافة والنشر، دار الفكر الجامعي، مصر، 

يف الطباخ، مرجع سابق، ص  (2)  . 02شر

 . 22عبد الفتاح بيومي حجازي، نفس المرجع، ص  (3)
يات والجرائد، أما اللافتات فهي الكتابة التي تعرض للجمهور وتكون  (4) يقصد بالمنشورات كل مطبوع يوزع للجمهور كالنشر

ية، أما الإعلانات فهي المساحة المنشورة لإطلاع  معلقة في الأماكن العمومية، قد تتضمن شعارات معينة أو موضوعات إشهار
 .معين لأمر الإشهارالأفراد عليها بهدف الإعلان أو 

يد أو بترك نسخة أمام المنزل أو في صناديق خاصة  (5) يق الإرسال بالبر يع بالتسلم  بالأيدي، أو عن طر قد يكون التوز
بات القسم الخاص، ط . بالأشخاص، وليس بالضرورة أن يكون في أماكن عامة ية عبد الستار، شرح قانون العقو دار  10فوز

بية، مصر،   . 222سني، مرجع سابق، ص محمود نجيب ح. 222، ص 0111النهضة العر
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بطهم بصاحب المحت الأشخاص وى علاقة خاصة تبرر دون تَييز، َِعنى أن لا تر
يع على عدد من الخواص إذ، طلاع عليهإاختصاصهم بال الذين  لا تتحقق العلانية بالتوز

بطهم صلة أو روابط معينة، كالأهل والأقارب والأصدقاء، أو العاملين َِ لحة أو صتر
يع قد بلغ حدا كبيرا ،(1)شركة معينة بل يكفي أن  ،على أنه لا يشترط أن يكون التوز

يع الذي ي قق وكأمث ،يكون قد وصل إلى عدد من الأفراد ولو كان قليلا لة عن التوز
يع منشورات على الأشخاص المتواجدين بالساحة العمومية ،شرط العلانية  .توز

لا يتوفر على  ،وتجدر الإشارة إلى أن تبادل العرائض والمذكرات الجوابية في المحكمة
وهو ما أكده القضاء َِوجب قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ  ،عنصر العلانية

الذي أقر مبدأ أنه لا تشكل واقعة ماسة بالشرف الواردة في مذكرة  ،02/10/0102
نظرا للطابع السري وانتقاء عنصري العلنية  ،جوابية في إطار خصومة قضائية قذفا

الشكاوى والرسائل الموجهة للمؤسسات العمومية مع هو ما ينطبق كذلك و ،(2)النشرو
 ضرورةحتى وإن كانت تتداول بين أيدي الموظفين المختصين ب كم ال ،في أظرفه مغلقة

يتها أظرفةبشرط أن تكون مرسلة أو مسلمة في   .(3)تضمن سر

يشترط أن تكون الكتابة  ،حتى تكون هاته الوسيلة ح ققة لعنصر العلانية :العرض للنظر -
يق العام أو امكان عمومي،كروضة في أو الرسوم أو اللافتات مع العمومية  لساحاتالطر

طلاع الجمهور عليها ومعاينة إبغرض  أو متحف أو قاعة حخصصة لإقامة المعارض،
 .فيها الأشخاص المتواجدون يراها ،كعرض لوحات الرسم في ساحة عمومية ،مضمونها

بشرط أن تتوفر إمكانية  ،كما تتحقق العلانية حتى وإن كان العرض في مكان خاص
يق العطلاع المتواجدين في إ  لافتةة أو ـكمن يعلق لوح المواد المعروضة،م لمحتوى ـاالطر

                                                           

بطهم مصالح  (1) يع المطبوع أو المحرر على من يصفهم القضاء الفرنسي بمجموعة الأشخاص الذين تر لا تتحقق العلانية أيضا، بتوز
     سابقأحسن بوسقيعة، مرجع . مشتركة، كأعضاء المجالس المنتخبة، وأعضاء الجمعيات أو النقابات أو الأحزاب السياسية

 Philippe CONTE, op cité, p 235  :         أنظر أيضا .012ص 
منشور في الموقع  .02/10/0102صادر بتاريخ  ،غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العلياصادر عن  ،022222قرار رقم  (2)

 .02:21على الساعة  02/12/0102أطلع عليه يوم   www.coursupreme.dz  :لـكتروني الرسمي للمحكمة العلياالإ
 .001أحسن بوسقيعة، نفس المرجع، ص  (3)

http://www.coursupreme.dz/
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يتها الشخص الذي يتمكن ،فوق سطح مسكنه                        (1).يتواجد في الشارع العام رؤ
وهو البيع الذي يأخذ الطابع التجاري، الذي يقتضي تسلم   :البيع أو العرض للبيع -

شرائها دون تَييز مقابل ثَن ح دد، وتتحقق العلانية إذا تم المادة المطبوعة لمن يرغب في 
تتحقق العلانية ولو كان المطبوع المباع نسخة كما  ،(2)ذلك في مكان عام أو خاص

عدد النسخ بفالعبرة ليس ، (3)واحدة، أو كان المشتري واحدا واشترى عدة نسخ منه
طلاع عليه إمن خلال شرائه وقدرتهم على ال ،وعالمباعة وإنَا ب صول الأفراد على المطب

يدة   .من دون بيعهامثلا وتداوله بينهم، وعليه لا تتحقق العلانية بمجرد طبع نسخ من الجر

المطبوعات للجمهور من أجل  فإن العلانية تتحقق بعرض ،أما فيما يخص العرض للبيع
يق الإعلام، أو بوضعها ت ت تصرف الأشخاص وفبيعها ي متناولهم ، سواء عن طر

بغرض شرائها، كمن يضع الـكتب أو المطبوعات على رفوف المكتبة، أو في واجهتها أو 
مما يخرج المواد المتواجدة في المخازن أو في الأماكن المغلقة التي لا  ،(4)على الأرصفة

 . يصلها الجمهور من هذا النطاق

والفيديوهات والتركيبات يقصد بها الصور الفوتوغرافية  :المرئيةالصور والوسائط  -2
ية التي تتضمن ح توى معين طلاع إقق العلانية فيها بمجرد نشرها لتتح ،السمعية البصر

يون ى مضمونها،علالجمهور  بة أو التلفز أو على  ،وقد يكون ذلك عبر الصحافة المكتو
 .مواقع الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي

يَة القذف : ــرف واعتبار الشخص المقذوفاف الإضررار بشستهدثالثا إ لا تقوم جر
القصد وهو  بتوفر العناصر سابقة الذكر فحسب، بل يشترط أن يت  من صاحب التعبير،

بأن الوقائع التي أسندها  ،الجنائي العام دون الخاص، والذي يتحقق من خلال علم الجاني
يَة  ،(5)من شأنها المساس بشرف واعتبار المقذوف، تعبيرهفي  سواء بادعاء ارتكابه لجر

                                                           

 . 22، مرجع سابق، ص عبد الفتاح بيومي حجازي .20، ص 0112طارق كور، جرائم الصحافة، دار الهدى، الجزائر،  (1)
  .002و 000طارق سرور، مرجع سابق، ص  (2)
  .001، ص مرجع سابقأحسن بوسقيعة، . 00عبد الحميد المنشاوي، مرجع سابق، ص  (3)
ية عبد الستار، مرجع سابق، ص  (4)  .220فوز

(5)  Valérie BOUCHARD, op cité, p 124. 
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أو ادعاءه لوقائع تؤدي إلى الإضررار َِكانة المعني بها لدى ح يطه  ،معاقب عليها قانونا
طلاع إسناد بهدف إنشر وإذاعة مضمون الالاجتماعي، كما يشترط أن تتجه إرادته ل

العلانية وهو عالم بأن الوسيلة التي اعتمدها في هذا النشر تتوفر على عنصر  ،الغير عليه
ف بأن مضمونه ص يح ذعلى أن لا يعتد بتحجج صاحب الق ،بهدف الإضررار بالضحية

يَة  ،ولديه الأدلة الكافية على ص ته كانت الوقائع  سواءتقوم  القذفباعتبار أن جر
لدفع الجاني بأنه يستهدف ت قيق المصلحة العامة  يعتدالمسندة ص يحة أم وهمية، كما لا 

أو ممارسة حق النقد المشروع المنصب  ،دة في التبليغ عن الجرائموكشف الفساد والمساع
 جنحةستفزاز في إد القانون بالكما لا يعت (1)على أداء وأعمال موظفي الدولة مثلا

جاء كرد فعل عن  ،كأن يدعي الجاني بأن المضمون المشين الوارد في التعبير ،القذف
حدا للمتابعة  يضعإلا أن صفح الضحية  ،(2)استفزاز تعرض له من قبل الضحية

 .(3)الجزائية

ومهما يكن فإن مسألة تقدير مدى توفر القصد الجنائي لدى صاحب القذف يعود 
بتحديد العناصر والدلائل التي ت دد  ض،الملزم ت ت رقابة قضاء النق ،وضوعلقاضري الم

ية وفطنته في النظر ودراسة دل ،ذلك الات العبارات من خلال إعمال سلطته التقدير
على أن يكون حكمه  ،والظروف والملابسات المحيطة به ،والمعاني الواردة في الإسناد

 . مبنيا على تسبيب قانوني كافي وواضح
بة القذف في نص المادة  أقرالمشرع  بات 022عقو والتي تعاقب على القذف  ،من قانون العقو

ين إلى ستة أشهر ،الموجه للأشخاص بغرامة مالية تتراوح بين خمسة  ،بالحبس من شهر و
بتين وعشرون ألف دج وخمسين ألف بة  ،دج أو بإحدى العقو القذف الموجه مع تشديد عقو

 .(4)بسبب انتمائهم لمجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين معين ،إلى شخص أو أكثر

                                                           

 .010نبيل صقر، مرجع سابق، ص . 202خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص  (1)
 .000أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  (2)
بات الجزائري 022الفقرة الثانية من المادة  (3)  .من قانون العقو
بة المقررة لمرتكبه هي الحبس من شهر (4) بغرامة من  (10)إلى سنة (10)فالعقو دج أو بإحدى (011111)إلى  (01111)و

يض عن الـكراهية بين المواطنين والسكان بتين فقط، إذا كان الغرض هو التحر  .العقو
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كان ذلك من قبل أحد  ءسوا ،أما إذا ارتكبت جنحة القذف لحساب شخص معنوي
بة المطبقة عليه حسب المادة ،أجهزته أو أحد ممثليه الشرعيين  12مكرر  212 فإن العقو

بات للحد الأقصى  ،هي الغرامة التي تتراوح من مرة إلى خمس مرات ،من قانون العقو
حكم عليه للبالإضافة  ،دج(21111)وهي خمسون ألف ،للغرامة المقررة للشخص الطبيعي

بات التكميلية بواحدة   (1)مكرر من نفس القانون 02 المادةالواردة في أو أكثر من العقو

بات  ،حظ بأن المشرع الجزائرياستنادا لما سبق نلا ن علم يستثن الصحفيين من العقو
بات نلا في  ،يةمونها َِناسبة أداء مهامهم الإعلاالجرائم التي قد يرتكب صوص قانون العقو

فالصحفي الذي ينشر مادة إعلامية ، 02 -02الجديد رقم  مفي قانون الإعلالا و
بة الحبس أما المؤسسة الإعلامية التي يتبعها  ،تتضمن جنحة القذف فهو معرض لعقو

بات المخصصة للشخص المعنفتطبق علي يؤثر سلبا الأمر الذي من شأنه أن  وي،ها العقو
ير الرأي العام معلى دور ورسالة الإعلا ي وف ،ضايا التي تهم الجمهورومعالجة الق ،في تنو

بة ومن الأحسن  ،المصلحة العامةبكشف الفساد والممارسات الماسة  السالبة إلغاء العقو
ية يضها برفع قيمة الغرامة المالية للحر على غرار ما نص عليه المشرع المصري في  ،وتعو

باحة فعل القذف (2)جنحة القذف إذا كانت الوقائع  ،بالإضافة إلى إقرار حالات إ
على غرار ما هو معتمد في القانونين المصري  ،المسندة ص يحة وأثبتت حسن نية الفاعل

 (3).والفرنسي

 
 

                                                           

بات هي (1) ، أو غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، أو المعنويالحل النهائي للشخص : هاته العقو
المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية  ، أوعمومية لمدة لا تتجاوز خمس سنواتقصاء من الصفقات الإال

يَة أو نتج عنها، أو بشكل مباشر أو غير مباشر بشكل نهائي لمدة خمس سنوات نشر ،أو مصادرة الشيء الذي ارتكب في الجر
ة على ممارسة ب الحراسيوتنص ،وضع ت ت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، بالإضافة للوتعليق حكم الإدانة

يَة  يَة َِناسبتهالنشاط الذي أدى إلى الجر  .أو الذي ارتكبت الجر

 .012طارق سرور، مرجع سابق،  (2)
     .Philippe CONTE, op cité, p 240  :            أنظر أيضا .001أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص (3) 
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 نونيةـاحية القـان النـ مـال سبـون التعبير الذي يشكـمضم: نيـاد الثـالبن
الذين يتعرضون لتعبير  الأشخاص،الذي يلحق بشرف واعتبار الـكبير نظرا للضرر المعنوي 

وجعله من الصور  ،هذا الفعل مجرالجزائري فإن المشرع  ،يحمل سب وتعبير مشين
 والوشاية الكاذبة والإهانة (1)تَس الشرف والاعتبار إلى جانب القذف التيالمحظورة 

بات 020وذلك َِوجب المادة  يعد سب كل تعبير "التي نصت على أنه  ،من قانون العقو
ا من خلال هذ. قدحا لا ينطوي على إسناد أية واقعة أو اأو عبارة تتضمن ت قير ،مشين

والتي  ،شترط توافرها في التعبير حتى يكون سباييَكن ت ديد العناصر التي  ،النص
 :نستعرضرها في الآتي

نطوي تأو تعبير أخلاقي، يقصد به إسناد عيب  :أولا ت ديد مضمون التعبير المشين
ي ط من قيمته وسمعته،على خدش شرف عباراته ودلالاته  دون أن  المقصود به، و

يدخل (2)يتضمن إسناد واقعة ح ددة إليه كل كلام بذيء أو  ق،هذا النظا ضمنو
على أن لا  ،(3)أو أي عبارات تدل على التحقير وقدح للشخص ،ماجن أو جارح

فالسب هو إسناد  ،وليس سبافا قديكون هذا التعبير فيه إسناد لواقعة معينة وإلا كان 
كمن يصف الغير بصفات قبيحة ومستهجنة من قبل  ،العيب دون تعيين واقعة معينة

أو  ،لخإ...أو أن يصف امرأة بالعاهرة له أنت منافق أو خبيث أو خائنكقو(4)الناس
 بـاأو نص أو أنت مزور ،أو أنت مرتشي ،كقوله أنت سارق ،يسند إليه صفة إجرامية

                                                           

يَتا السب والقذف من حيث المساس (1) ا ممن خلال إسناد أمور شائنة للضحية إلا أنه ،الأفراداعتبار وشرف ب تتفق جر
تؤثر سلبا على شرفه  ،يختلفان في موضوع الإسناد، فالقذف كما رأينا سابقا لا يكون إلا بإسناد وقائع وأمور مشينة ح ددة

يَس بشرفهالذي يخدش حياءه  للشخص،واعتباره وسمعته لدى الغير، أما السب فيتحقق بمجرد توجيه التعبير الشائن  دون  ،و
بي، جرائم الصحافة . الحاجة لإسناد واقعة بعينها، وتأسيسا على ذلك يعد كل قذف سبا والعكس غير ص يح عبد الحميد الشوار

 .000أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص . 00و 00، ص 0222والنشر في ضوء القضاء والفقه، منشأة المعارف، مصر، 
 002Valérie BOUCHARD, op cité, p               :  أنظر أيضا  .202ص خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق،  (2)
 .000أحسن بوسقيعة، نفس المرجع، ص  (3)
يَة السب قائَة، وذلك في قرارها " أبله"و" حجنون"و" أنت بدون شرف"اعتبرت المحكمة العليا ألفاظ  (4) رقم قدحا يجعل جر

لمحكمة الإلـكتروني الرسمي لوقع منشور في الم ،02/10/0102بتاريخ عليا للمجمكمة الالغرف الجزائية  صادر عن 020120
 .01:02على الساعة  02/12/0102أطلع عليه بتاريخ  www.coursupreme.dz :العليا

http://www.coursupreme.dz/
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 (1).دون أن ي دد واقعة معينة ارتكب فيها هذا السلوك المجرم من الأوصاف، وغيرها
بأن إسناد ألفاظ معينة كأسماء الحيوانات  ،كما قضى الفقه في كل من مصر وفرنسا

يَثل خدشا للحياء ك م،مسيء بشرف الأفراد واعتباره  بن كلب أو حمارإ قول بأنك الو
ا ذهب لاعتبار أن إلصاق وظيفة ولو كانت كم وهي صفات تعبر عن الوضاعة والحقارة،

يفة إلى المجني عليه يختص ولـكنها لا تت ،شر تعد  ،َمارستهِوافق مع المجال الذي يعمل و
بال أو خادمكال ،عةوسبا بالرغم من أنها وظيفة مشر  (2).لخإ.... ذي يصف شخص أنه ز

  كالقول بأنك أسوأ خلق الل  ه ،إسناد عيب غير معين ،كما يعد من قبيل السب أيضا
أو  ،(3)أو الخراب تكالدعاء بالمو،أو الدعاء على الغير بالشر ،وأنه لا يرجى منك نفع

تشبيه الضحية بشخص منبوذ من المجتمع أو الوسط الذي يعيش فيه، بالنظر لمكانته 
 (4)أو لـكثرة جرائَه، كالقول بأنك تشبه فلان في سلوكه وتسير على نهجه الســيئـــة

يذهب بعض من الفقه إلى اشتراط أن يؤدي التعبير المشين إلى احتقار الضحية عند  ،و
للتعبير يختلف باختلاف  باعتبار أن تقدير الطابع المشين ،أهل وطنه وح يطه الاجتماعي

يعتبر ، في حين قد يعتبر كلام بذيء وخادش للحياء في منطقة معينةف ،المكان والزمان
قد يصبح  ،بذيئا في وقت ما تبركما أن الكلام الذي كان يع ،ىعاديا في منطقة أخر

صلاحية تقدير ما الموضوع قاضري لفإن ي كل الأحوال وف ،(5)مقبولا في وقت لاحق
في وذلك  أم لا، يشكل عيبا يضر بشرف الفرد واعتباره ،إذا كان مضمون التعبير

يم ب كم العرف السائــد في مت ديد   دلول العبارات، وما إذا كانت تدخل في نطاق التجر

                                                           

 .002أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص . 002طارق سرور، مرجع سابق، ص  (1)
وهو مايعرف بالعيب المسند للضحية بشكل نسبي، بالنظر للمكانة المرموقة للشخص أو لثقافته العالية، أين يتحقق السب إذا  (2)

 . 002ر، نفس المرجع ص طارق سرو. جتماعية للضحية ومستواه الثقافيكانت الوظيفة المسندة، لا تتناسب مع المكانة الا
 .220و 221خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص

 .002أحسن بوسقيعة، نفس المرجع، ص  (3)
يعتبر من  (4) السب كذلك تشبيه الضحية حتى بشخصية سياسية، وهو ما أقره القضاء الفرنسي، الذي اعتبر وصف  قبيلو

يديولوجية تحمل في طياتها بن الروحي لهتلر سبا، لما يشير إليه بشكل واضح لنسب المعني في أفعاله لزعم  إ خطرا شديدا  الضحية بالإ
ية  .002، ص نفس المرجعطارق سرور، . على المستقبل، يتمثل في إعادة اقتراف هذا الشخص لجرائم ضد البشر

 . 22نبيل صقر، مرجع سابق، ص  (5)
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  (1).المجتمع الذي ارتكب فيه

يَةكما  لشخص أو  أن يت  إسناد التعبير المشين ،يشترط لقيام الركن المادي لهاته الجر
أو  ،المعني بالكلام سماكر بذ أي  ،سواء كان ذلك بشكل صريح ومباشر ،معينين أشخاص

لفاظ والظروف أخلال دلالات المن إنَا يفهم و ،سناد غير صريحإأن يكون ال
والتي تَكن من ت ديد والتعرف على  ،التعبير المشين إصدار والملابسات المحيطة بعملية

 لم يكن التعيين كافيا، أو لم يسند لشخص معين، حيث تكونأما إذا  .المقصود به
يَة السب تنتفي عن هذا الفعل ،بعينه االسب عامة ولا تقصد أحد اتعبار    فإن جر

كما  ،كما قد يوجه السب إلى أشخاص ينتمون إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو دين معين
 .إلخ...ذوو البشرة السمراء أو الشيعة أو العلمانيين هو الحال في سب

يَة السب  ،يشترط توفر عنصر العلانية: علانيةاشتراط توفر عنصر الثانيا  حتى تقوم جر
في شكل مطبوعات كانت  سواء ،القول والكتابة بكل أنواعهاك ،بأي وسيلة ت قق ذلك

ية أو الالـكترونية أو وبالإضافة إلى ال ،أو مقال أو مؤلف سائل السمعية البصر
بغيابه ينتفي الوصف  ا،أساسي اوتجدر الإشارة إلى أن العلانية ليست ركن، (2)المعلوماتية

يَة السب يَة منيبل في حالة غيابه  ،الجنائي لجر جنحة إلى حخالفة  تحول وصف الجر
بات من  222التي نصت عليها الفقرة الثانية من المادة  ،ب الغير علنيسال قانون العقو

الذي و (3)"دون أن يكون قد استفزه ،بألفاظ سباب غير علنيةشخص كل من ابتدر "
يتحقق ذلك  ،طلاع الضحية فقط على العبارات المشينة التي يتضمنهاإيكون في حالة  و

طلاع على إولا يَكن للغير ال ،تي ي وز عليهاالشخصية ال تصالالامن خلال وسائل 
يد الكالهاتف النقال و ،ح تواها على مواقع  ،لـكتروني والحسابات الشخصية للأفرادإالبر

  .التواصل الاجتماعي و غيرها
                                                           

 .002عبد الحميد المنشاوي، مرجع سابق، ص  .000أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  (1)
(2) Philippe CONTE, op cité, p 022. 

في ت ديده لنطاق  020يرى الأستاذ أحسن بوسقيعة، بأن عدم إشارة المشرع صراحة لعنصر العلانية في نص المادة  (3)
يَة السب، على غرار المشرع الفرنسي والمصري، هو حجرد سهو يستدل عليه من نص الفقرة الثانية من المادة  التي نصت  222جر

 .002رجع سابق، ص أحسن بوسقيعة، م. على حخالفة السب الغير علني
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أو كما اعتبرت المحكمة العليا في قرار  ،يوجهها إليه في رسالة الأشخاص كمن سب أحد
 في رسالة قصيرة للهاتف بأن السب الوارد ،02/10/0102صادر عنها بتاريخ 

 (1).غير علني (sms)النقال
قد وجه في حضور الضحية وعلى مسمعه  ،جدير بالذكر أنه لا يشترط أن يكون السبو

يَة واستحقاق لاحتمال سماع الأشخاص لما يشينه بعنصر العلانية  توفربل يكفي  قيام الجر
بة عليها ية. (2)العقو في تقدير مدى توافر  ،على أن يستخدم قاضري الموضوع سلطته التقدير

وهو ملزم بتسبيب ذلك في حكمه ت ت رقابة المحكمة العليا  ،عنصر العلانية في السب
 .(3)المسؤولة على مراقبة ص ة تطبيق القانون

يَة يشترط لقيام كما :ثالثا اشتراط استهداف المساس بشرف واعتبار الضحية  جر
والذي يتحقق من خلال علمه َِعنى  ،السب توفر القصد الجنائي العام لدى الجاني

بأنها تشكل مساسا بشرفه واعتباره ،ودلالات العبارات المشينة التي وجهها للضحية  و
على أن لا يعتد بدفع  ،لأنها تحمل ت قيرا وقدحا بينا لدى الجمهور والمحيط الاجتماعي

إلا  ،(4)ناسباعتبار أن العلم بها مفترض لدى ال ،الجاني وت ججه بجهل دلالات تعبيره
عادات الاللهجة المحلية وأو  ،ودلالات اللغة معانيلا يفهم  ،إذا كان الجاني أجنبيا

بالتالي ففي هذه الحالة ينتفي القصد الجنائي عنه ،أعراف السائدة في هذا المجتمعالو ، و
بة في حق مصدر التعبير المشين بالإضافة إلى علم الجاني بالمضمون المشين  .لا عقو

عنه من خلال نشره أو الإفصاح  ،توجيهه للضحية يشترط أن تتجه إرادته إلى ،لتعبيره
                                                           

بجنحة ( الطاعن)تبين من الحيثيات الواردة في القرار المطعون، أن قضاة المجلس أدانوا المتهم " ...جاء في نص هذا القرار   (1)
براز هذه الأخيرة، وخاصة منها عنصر العلانية، مع الإشارة إلى أن الرسائل القصيرة لا يتوفر فيها شرط العلانية،  السب دون إ

بة للمتهم تحمل وصفا آخر، منصوص عليه في المادة  وهو السب الغير  222مادامت موجهة للضحية فقط، فإن الوقائع المنسو
صادر عن الغرف الجزائية للمحكمة العليا، بتاريخ ، 020120 رقم قرارأنظر ال". علني، وعليه ينقض القرار المطعون فيه

أطلع عليه بتاريخ  www.coursupreme.dz: لرسمي للمحكمة العليامنشور في الموقع الإلـكتروني ا .02/10/0102
 .01:22على الساعة  02/12/0102

فالمشرع لا يعتد بالألم النفسي الذي ينال الضحية عند سماع السب، وإنَا يعتد َِساس التعبير المشين بشرفه واعتباره لدى  (2)
ين  .022سابق، ص  ، مقال"جرائم النشر المضرة بالأفراد"ل فليح، كما. الآخر

 . 000عبد الحميد المشاوي، مرجع سابق، ص  (3)
 .220خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص  (4)

http://www.coursupreme.dz/
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 ث التيــبالبواع على أن لا يعتد ،وسمعته يَس بشرفه بهدف إلحاق الضرر المعنوي الذي
ير سلوكه  يدفع بها الجانيقد  وأن تعبيره (1)له باستفزاز الضحية كالتحجج يإجراماللتبر

ما لا يعتد بالتحجج َِمارسة حق النقد ك .(2)الاستفزازالمشين جاء كرد فعل عن هذا 
بداء  ،المباح دون أن يكون في ذلك  ،رأي والدفاع عنه في عمل معينللالذي هو حجرد إ

 .(3)بغية التشهير به أو الحط من كرامته واعتباره ،بالشخص صاحب العمل مساس

يرجع  ،الجنائي لدى الجانيمسألة تقدير مدى توفر القصد ف ،غير أنه وفي جميع الأحوال
ية وفطنته ،لقاضري الموضوع في النظر في الظروف  ،من خلال إعمال سلطته التقدير

يَة ت ت رقابة  ،على أن يسبب أحكامه تسبيبا قانونيا كافيا ،والملابسات المحيطة بالجر
 تـــالذي ألزم القاضري حتى بذكر ألفاظ السب والتعبير المشين التي وجه ،قضاء النقض

 .(4)لضحيةل

بات الواردة في ند توافر العناصر السابقة حجتمعةع ، يستحق مصدر التعبير المشين العقو
بات، الأولى بالنسبة للسب العلني، أما المادة  222و 022نص المادتين  من قانون العقو

 .(5)الثانية للسب الغير علني

                                                           

بة المقررة للسب، وإن كان من الممكن أن يكون ظرفا حخففا، فحالة الاستفزاز إلا يعفي توفر عنصر ال (1) ستفزاز من العقو
باحة،  يَة وليست سبب إ يَة على وصفهاإإذ لا شأن لها بعناصر الجر بة مبقية الجر خالد مصطفى . نَا يقتصر تأثيرها على العقو

 .000طارق سرور، مرجع سابق، ص . 220فهمي، مرجع سابق ، ص 
في جنحة السب العلني، على عكس حخالفة السب الغير العلني، وهذا ما تضمنه نص الفقرة الثانية من  بالاستفزازلا يعتد  (2)

التي تعاقب على السب الغير علني، دون أن يكون هناك استفزاز َِعنى أنه في حالة ما إذا كان السب صادرا عن  222المادة 
 .شخص قام بالرد على من ابتدر بالسب، تنتفي هاته المخالفة

(3) Philippe CONTE, op cité, p 253 et 254. Voir aussi:          222 ،خالد مصطفى فهمي، نفس المرجع.  
ينة والدليل، وهذا ما هو "جاء في قرار للمحكمة العليا، نقضت من خلاله قرار المجلس بأن  (4) جنحة السب والشت  تتطلب القر

لم تذكر إطلاقا، وعليه فإن الوجه مؤسس يتطلب نقض وإبطال القرار  منعدم في قضية الحال، وأن عبارات السب والشت 
منشور في الموقع  ،02/10/0102صادر عن الغرف الجزائية بالمحكمة العليا بتاريخ ، 012212 رقم أنظر قرار". المطعون فيه

 .00:02على الساعة  02/12/0102أطلع عليه بتاريخ  www.coursupreme.dz: الإلـكتروني الرسمي للمحكمة العليا على
بة السب الموجه للأفراد، الحبس من ستة 022حسب المادة  (5) أشهر، وغرامة مالية تتراوح من  أيام إلى ثلاثة تكون عقو

بة السب الم عشرة آلاف إلى خمسة وعشرون ألف بتين، مع تشديد عقو وجهة لشخص أو لأشخاص دج، أو بإحدى هاتين العقو
مكرر بالحبس من خمسة أيام إلى ستة أشهر، وغرامة  022ينتمون لطائفة مذهبية أو عرقية أو دين معين، حيث حددتها المادة 

يَة  بة جاءت حخففة في نظرنا، بالمقارنة مع خطورة الجر بتين، وهي عقو ين ألف إلى مئة ألف دج أو بإحدى العقو مالية من عشر

http://www.coursupreme.dz/
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الجزائية في حالة صفح  وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد أقر توقيف المتابعة 
يسا لمبدأ (1) 022المادة َِوجب الفقرة الأخيرة من وذلك ،الضحية عن الجاني تكر

باعتبار أن حماية  ،حقه في حماية شرفه واعتباره عنامتلاك الضحية للحق في التنازل 
يَة السب لا تتعلق بحماية المصلحة العامة  .الأفراد من جر

 نونيةـاحية القـامن الننة ـاالذي يشكل إه ون التعبيرـمضم: لثـاالث البند
ية التعبير إذا اشتملت على إهانة أو ت قير تج يعات المقارنة على تقييد حر مع أغلب التشر

وأساس ذلك راجع لوجوب فرض حماية لاعتبار  ،(2)لموظفي الدولة وهيئاتها العمومية
 ت قيق الصالح العام فراد وتستهدفباعتبارها تقدم خدمة للأ ،ومصداقية هاته الهيئات

تهدف بالأساس إلى  ،عندما أقر عدة قيود جنائية ،وهو ما سار عليه المشرع الجزائري
ي ط من قيمتها، وحتى لا  ردع كل من ي اول المساس َِصداقية مؤسسات الدولة و

ية الأفراد في التعبير عن آراءهم أو تدخل ضمن نطاق  ،تشكل هاته الحماية تعسفا على حر
ليها، وجب أن تنحصر القيود على الإهانة والإساءة والتحقير وكل المعاني التي التضييق ع

دون أن تَتد إلى حق النقد المباح الذي قد يطال أداء هاته الجهات لمهامها  ،تشملها
، الأمر الذي سنناقشه من خلال التعرض للقيود الجنائية التي اعتمدها (3)ومسؤولياتها

 :كالآتيالمشرع في هذا الخصوص وذلك 

                                                                                                                                                                                

وتشكل دافعا لنشر الـكراهية بين فئات المجتمع ما قد يؤدي للمساس بالأمن  ضمن أشكال التمييز العنصري، والتي تدخل===
 .المشرع حتى ت قق الردع المناسب العام، ونرى ضررورة تشديدها من قبل

بة الغرامة المالية فقط، والتي  222أما السب الغير علني فقد أقرت له الفقرة الثانية من المادة  ومائة دج  تتراوح بين ثلاثينعقو
يَة السب، حتى وإن كانت غير علانية، ولا ت قق الردع  بة حخففة بالنظر لقيمة الغرامة التي لا تتناسب إطلاقا مع جر وهي عقو

 .المرجو من فرضرها
بات لسنة  (1) يَة السب، أدرج ذلك في تعديل قانون العقو وجب َِ 0112صفح الضحية يوقف المتابعة الجزائية عن جر

يدة رسمية رقم 01/00/0112المؤرخ في  12/02القانون رقم   .00، ص 02/00/0112، الصادرة بتاريخ 22، جر
يم  المتضمن لأفعال الإهانة والتحقيرأدخلنا تقييد التعبير  (2) ضمن الجرائم الماسة َِصلحة الأفراد، وليس ضمن نطاق التجر

ثيرها على شرف لتأن يتوفرون على صفة موظفي الدولة، بالنظر بدافع حماية المصلحة العامة، باعتبار أنها تقع على الأشخاص الذي
 . واعتبار الضحايا، الذين هم في النهاية أشخاص ولو كانوا موظفين

ية عبد الستار، مرجع سابق، ص . 222، مرجع سابق، ص محمود نجيب حسني (3)  .220فوز
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يم إهانة موظفي الدولة أولا من قانون  022في المادة الجزائري المشرع  أقره: تجر
بات  يعاقب كل من أهان قاضيا أو موظفا أو قائد أو ضابطا " التي نصت على أنالعقو

بالقول أو الإشارة أو التهديد أو إرسال أو تسلم   ،أو أحد رجال القوة العمومية ،عموميا
أثناء تأدية وظائفهم أو َِناسبة تأديتها  ،إليهم بالكتابة أو بالرسم الغير علني ،أي شيء

 من خلال ".وذلك بقصد المساس بشرفهم أو اعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم
يَةت ليل هذا النص   :يلي كما   نستعرض العناصر التي يشترط توافرها لقيام هاته الجر

لـكنه  ،م ي دد المشرع مفهوم فعل الإهانة في هذا النصل :المقصود بفعل الإهانة -0
 .حدد نطاقه بكل ضررر أو مساس يلحق بشرف أو اعتبار أو الاحترام الواجب لسلطتهم

بالرجوع للمعنى اللغوي للإهانة فهي كل قول أو فعل فيه احتقار وإذلال واستخفاف  ،و
لفظ شامل للقذف والسب  وفه المقصود بالإهانة في الفقه،أما  ،(1)وهي  عكس العزة

كما تشمل معاني الإساءة والتحقير  ،أو الحط من كرامة الشخص أو الاستهزاء به
 .(2)وإسناد الوقائع والأفعال الشنيعة بالمجني عليه

ية فعرفت هذا الفعل  نه كل قول أو فعل ب كم العرف فيهبأ ،أما ح كمة النقض المصر
في أعين الناس وإن  خاص واعتبارهم،، ومساس بشرف الأش ازدراء وحط من الـكرامة

يم فعل إهانة الموظف (3) ،بالم يشمل قذفا أو س على أن لا يدخل ضمن نطاق تجر
لا يحمل  ،ئهد أو تعبير عن عدم الرضا عن أداكل انتقا ،حسب المحكمة العليا في الجزائر

 وهو الاجتهاد القضائي الذي ،(4)حتى لو جاء في عبارات حادة ،أي ت قير أو سب
يم فعل الإ ،عملهل يخرج حق نقد فعالية أداء الموظف هانة وحصره في من نطاق تجر

 .والسب فقط القذف
 شملتهم الحماية من  الذينص ـالسلطة الأشخ ،س بالاحترام الواجبـاأما بخصوص المس 

                                                           

يع، لبنان، 10محمد رواس قلعدجي، معجم لغة الفقهاء، ط  (1)  .02، ص 0222، دار النفائس للطباعة والنشر والتوز
 .221و 222طارق سرور، مرجع سابق، . 20بي، مرجع سابق، ص عبد الحميد الشوار  (2)
 .022رجب عبد الحميد، مرجع سابق، ص  (3)
منشور في حجلة المحكمة العليا  ، 00/10/0102بتاريخ  لجنح والمخالفات للمحكمة العلياغرفة اعن صادر  012222قرار رقم  (4)

 .212، ص 0102العدد الأول، 
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يَة  دم احترام ـل ازدراء و عـ، يَثنة، فيقصد بها صدور أي فعل من المعتديـاالإه جر
 . المكانة التي تتميز بها الصفة التي ي تلها الموظف أو القاضريللوقار و

إلا على موظف أو على الإهانة لا تقع  :الأشخاص المشمولون بالحماية من فعل الإهانة -0
ت قيق  أو تستهدف مهنته ،عموميةمن يدخل في مفهومه، سواء كان مكلفا بتقديم خدمة 

أما من يَلـكون  (1)ن الأشخاصالدفاع عمحامي الذي يتكفل َِهمة خدمة عامة، كال
 :صفة المجني عليهم والتي أوردت المادة سالفة الذكر ذكرهم فهم

أو  قضاة حكم سواء كانوامون للقضاء العادي أو الإداري، وسواء الذين ينت :القضاة - 
ية أو حجلس المحاسبة  (2).نيابة، بل وحتى إن كانوا ينتمون للمحكمة الدستور

يقصد به ض :القائد  -  وة ـــط الجيش، أما أحد رجال القابط الشرطة القضائية وضابو
 (3).فيقصد بها أعوان الأمن من درك وشرطة ،العمومية

                   .وح افظ البيع بالمزاد ،وهو الموثق والمحضر القضائي :الضابط العمومي -
ورسم في رتبة في  ،دائَةهو كل عون معين في وظيفة عمومية و :الموظف العمومي -

على أن  (4)الوظيفة العامةقانون من  12وذلك حسب نص المادة  ،السلم الإداري
 كل الموظفين بالإدارات والمؤسسات ،يشمل مفهوم الموظف الوارد في نص هذه المادة

بص ،(5)العمومية يستثنى ،(6)ولا فرق بين موظف مرسم أو متعاقد أو متر من هذا  و
وذلك حسب  ،بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المفهوم العمال

                                                           

الإهانة مرتبطة بالوظيفة، فلا يعتبر الفعل أو القول مهينا إلا إذا كان بسبب الوظيفة أو أثناء ممارستها، وإن جاز تكييفها  (1)
 .002 نبيل صقر، مرجع سابق، صأنظر . على أنها سب أو قذف

 .000أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  (2)
 .002و 000، ص نفس المرجعأحسن بوسقيعة،  (3)
يدة رسمية  02/12/0112المؤرخ في  12/12ر رقم الأم (4)  22 عددالمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، جر

 .12، ص 02/12/0112بتاريخ  صادر
من قانون الوظيفة العامة، الإدارات والمؤسسات العمومية بكل المؤسسات  10حددت الفقرة الأخيرة من المادة  (5)

ية في الدولة والمصالح الغير ممركزة التابعة لها، والجماعات الإقليمية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العمومية والإدارات المر  كز
 .العلمي والتكنولوجي وكل مؤسسة عمومية يَكن أن يخضع مستخدموها لأحكام قانون الوظيفة العمومية

العدد  حجلة المحكمة العليا ،00/12/0112بتاريخ  العلياجنح والمخالفات بالمحكمة غرفة ال، صادر عن 202000قرار رقم  (6)
 .002، ص 0100الأول لسنة 



ية التعبيرلأساسيين  دافعينم العام وحماية حقوق الأفراد ـاحفظ النظ: ب الأولـاالب  تقييد ممارسة حر
 

 

112 
 

أخلاقية لعامل  توجيه المتكلم لعبارات مشينة لا قضى بأن، اجتهاد للمحكمة العليا
يَة إهانة موظف أثناء  ،َِؤسسة ذات طابع صناعي تجاري يَة سب وليس جر يشكل جر

يَة إهانة كم ،(1)لعدم توفر صفة الموظف لدى الضحية ،تأدية مهامه ا يخرج عن نطاق جر
 (2).إذا كان كل من المتهم والضحية موظفين في نفس مكان العمل ،الموظف

كوكيل  ،وتجدر الإشارة إلى أن المحامي والشخص المكلف بأعباء الخدمة العمومية 
يم فعل الإهانة ،التفليسة أو المترجم أو الخبير القضائي وذلك حسب  ،يشملهم نطاق تجر

بالنسبة للحالة الأولى  ،المتعلق بتنظم  مهنة المحاماة 02/10من القانون رقم  02المادة 
َِوجب المادة  بات بالنسبة للحالة الثانية 221و  (3). من قانون العقو

يَة الإهانة بحمايةغير أن الملاحظ على الأشخاص المشمولين  استثناء  ،المشرع من جر
لية من هاته الحماية، الأمر الذي نعتبره تقصيرا سواء نيابية أو ح  ،أعضاء المجالس المنتخبة

يعملون على تلبية  ،باعتبار أنهم يواجهون المواطنين بشكل مستمر ،من المشرع  رغباتهـمو
 . لإهانةلاستقبال ااحتياجاتهم وحل مشاكلهم، الأمر الذي يجعلهم عرضة و
يَة يشترط  :الوسائل المستخدمة في فعل الإهانة - 2  لـكي يقوم الركن المادي لهاته الجر

 :ارتكابها بإحدى الوسائل التي أوردها نص المادة السابقة الذكر وهي ،المشرع
هو الكلام الذي يعبر به المعتدي في حق سائل شيوعا، وووهي أكثر ال :القــول-

ق به ، مهما كان شكله أو كيفية النطبةمن كلمات وعبارات كاملة أو مقتض ،الموظف
وهو  ،الصياح الصراخ أو يدخل ضمن هذا المفهومو  ،(4)أو اللغة المستعملة في ترديده

أو تضمن ألفاظا مبهمة  ،الصوت الذي يصدره الإنسان ولا يتكون من ألفاظ معينة
 .(5)الحزن والغضبكالفرح و ،وغير واض ة تعبر عن نفسية مصدرها

                                                           

حجلة المحكمة العليا العدد ، 02/12/0102بتاريخ  جنح والمخالفات بالمحكمة العلياغرفة ال، صادر عن 212122قرار رقم  (1)
 .222، ص 0102الأول لسنة 

حجلة المحكمة العليا العدد  ،20/10/0110بتاريخ  خالفات بالمحكمة العلياجنح والمغرفة الصادر عن  ،210002قرار رقم  (2)
 .220، ص 0112الثاني لسنة 

 .002، ص مرجع سابقأحسن بوسقيعة،  (3)
 .220محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص  (4)
ياض عوض، مرجع سابق، ص  (5)  .220طارق سرور، مرجع سابق، ص . 22رمزي ر
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ية إرادية :الإشـارة - يستهدف بها الإنسان التعبير  ،يقصد بها كل فعل أو حركة عضو
ي اءات َِعنى صدور  ،(1)عن معنى أو موقف أو اتجاه معين  أفعال من المعتدي تحمل إ

كمن (2)دون أن تكون بالكلام ،وتعبر بالضرورة عن إهانة له ،إيَاءات مسيئة للموظفو
يك  ري بهامو ي اء  ،وفرك السبابة والإ  .عن تلقي الموظف للرشوةكإ

يقصد به توجيه وعيد للضحية :التهديـد -  بإلحاق السوء به أو َِصالحه الشخصية ،و
أو بالإشارة  ،وقد يكون بالقول الصريح يؤدي بالضرورة لبت الخوف في نفس الموظف،

 .أو بالكتابة أو حتى بإرسال وتسلم  الشيء
المسيئة التي يكتبها المعتدي، يشترط أن لا  وهي العبارات المشينة أو :الكتابة أو الرسم -

أما الرسم فهو  (3)وإلا ت ول الفعل إلى قذف أو سب حسب الحالة ،تكون علانية
يشترط أن لا  ،التي ينجزها المعتدي أشكالذي يفهم من خلال الرموز والالتعبير ال و

 .قذفا وليس إهانة عدوإلا  ،هو كذلكيكون علنيا 
يَة الإهانة في حق  :الإهانةمناسبة ارتكاب  -2  تشترط المادة سالفة الذكر لقيام جر

أثناء تأديته لمهامه أو َِناسبتها   ،ارتكاب الفعل المسيء لهذا الأخير ،الموظف العمومي
في حالة الخروج عليه يتحول وصف الفعل من إهانة إلى قذف أو  ،وهو إطار زمني ح دد

يقصد بأثناء تأديته  ،(4)وليس إهانة موظف ،سب حسب الحالة لمواطن عادي و
وهو يقوم َِهامه التي عهدها  ،وقوع الإساءة في حق الموظف ،وظيفته كظرف زمني

، أما المقصود بلفظ َِناسبة ، حتى وإن كان ذلك خارج أوقات العمل الرسميةالقانون له
عن مقر  ابعيدأو  ،فهي الحالات التي يكون فيها الموظف خارج أوقات العمل ،تأديتها

يقه إلى العمل ،عمله المعتاد كحالة  ،أو يقوم بعمل مكمل لمهامه الاعتيادية ،إلا أنه في طر

                                                           

 .220مرجع سابق، ص محمود نجيب حسني،  (1)
يَاءات المسيئة تعبر عن إهانة، جرى العرف على إعطائها هذا المعنى،كاستعمال اليد للدلالة على الرفض، ا (2)  لواستعمالإ

يق صورة الشخص أو الهيئة التي يعمل بها أو دهسها بالأقدام   خالد مصطفى فهمي. الرأس للدلالة على الاستنكار، أو تَز
 .222، ص مرجع سابقطارق سرور، . 021مرجع سابق، ص 

  .002أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  (3)
ء الحياة الخاصة للموظف، أو َِناسبة قيامه َِهام أخرى لا ـاءة خارج هذا الظرف الزمني، أي أثنـاَِعنى إذا وقعت الإس (4)

 .وصف الإهانة، وإنَا تعد قذفا أو سبا حسب الحالةتتعلق بالوظيفة، كالنشاط في حزب سياسي أو جمعية فلا تحمل 
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عون الأمن الذي يكون مرتديا لبدلته النظامية حتى خارج أوقات العمل، أو حالة 
يقه إلى العمل أو  على أن مسألة ت ديد ،(1)هبصدد مغادرتالموظف الذي يكون في طر

تعود للسلطة  ،وقوع الإساءة بالظرف الزمني الذي اشترطه المشرعمدى ارتباط 
ية للقاضري، الذي ين  (2).نيظر في الظروف الملابسة للواقعة وسياقها الزمني والمكاالتقدير

يَة إهانة الموظف العمومي :توفر القصد الجنائي  -2 يشترط أن  ،حتى تكتمل أركان جر
واستهدافها اعتبارا لتلك الصفة، وتأسيسا على     ،يكون المعتدي على علم بصفة الضحية

يَة إذا كان الجاني يجهل صفة الضحية أين يتحول الوصف من إهانة  ،ذلك لا تقوم الجر
أما القصد الخاص (3)وهو ما يعرف بالقصد العام، ،إلى سب أو قذف حسب الحالة

لحاق الضرر إلى إ فيتحقق باتجاه إرادة المعتدي ،يشترط توافره هو الآخر  الذي
 .واعتبار الضحية أو بالاحترام الواجب لسلطتها بشرف ،والمساس

يَة  فإن الجاني يعاقب حسب نص المادة  ،في حالة توفر الركنين المادي والمعنوي للجر
 ة ــئـام منمالية  ، وغرامةسنوات (12)أشهر إلى ثلاث  (12)بالحبس من ستة  022

بتين( 211111)إلى خمسمائة ألف  (011111)ألف   (4).دج أو بإحدى العقو
 

                                                           

 .002أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص (1)
بية ، م (2)  .020، ص 0222، مصرحمد عبد اللطيف، جرائم النشر المضرة بالمصلحة العامة، دار النهضة العر
 .021أحسن بوسقيعة، نفس المرجع، ص . 210طارق سرور، مرجع سابق، ص  (3)
بات سنة كانت (4) بة الإهانة قبل تعديل قانون العقو ين إلى سنتين، وغرامة مالية 0101عقو ، الحبس الذي يتراوح من شهر

، المعدل 02/12/0101المؤرخ في  01/12تتراوح بين عشرون ألف ومليون دج، هذا التعديل كان َِوجب القانون رقم 
يدة الرسمية عدد المتضمن ق 12/12/0222المؤرخ في  022-22والمتمم للأمر رقم  بات، الجر ، الصادرة بتاريخ 02انون العقو

 .01، ص 02/12/0101
بة برفع الحد الأدنى للحبس إلى سنة واحدة، في حالة الإهانة الموجهة إلى قاضري أو عضو ح لف في جلسة أو  على أن تشدد العقو

بة حسب المادة . 022إمام داخل المسجد أثناء ممارسة الشعائر الدينية، وذلك وفقا للفترة الثانية في المادة   022كما تشدد العقو
دج ( 011111)إلى ( 21111)سنوات، وغرامة من   01إلى  12إلى السجن المؤقت لمدة من في حالة استخدام العنف، 

يه أو بتر أحد  01إلى  01إذا نتج عنه إسالة دماء أو جرح أو مرض، وإلى السجن المؤقت من  سنة إذا نتج عن العنف تشو
بد، والإعدام الأعضاء، أو فقدان للبصر أو أية عاهة مستديَة، أما إذا أفضى العنف للموت دو ن قصد من المعتدي فالسجن المؤ

 . إذا توفر قصد إحداثه
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يةثانيا  يم الإساءة لرئيس الجمهور المشرع  هالذي أطلق هو الوصفالإساءة  :تجر
ي ل فعل يدخل ضمن نطاقـعلى ك ،الجزائري  ة، عند استحداثه لهذاـإهانة رئيس الجمهور

يم يةف ،(1)التجر باعتباره يَثل  ،بالنظر للمكانة المرموقة التي ي تلها منصب رئيس الجمهور
بالنظر للصلاحيات الواسعة  أعلى هرم السلطة في الدولة والقاضري الأول للبلاد، و

ضررورة تسعى حختلف  ،والمسؤوليات الملقاة على عاتقه، فإن واجب حماية شرفه واعتباره
يعات المقارنة لإقرارها  (2).التشر

يزا ،فحماية هاته الشخصية تعد حماية للدولة وهيبتها ككل لمكانتها بين الدول  وتعز
عندما جرم فعل الإساءة لرئيس  ،الأخرى، و هو ما سار على نهجه المشرع الجزائري

ية وذلك بنص المادة  كل العبارات التي تتضمن إهانة "مكرر والتي اعتبرتها  022الجمهور
يق الكتابة أو الرسم أو التصريح ،أو سبا أو قذفا أو بأية آلية  ،سواء كان ذلك عن طر

" أخرى أو بأي وسيلة إلـكترونية أو معلوماتية أو إعلامية ،الصورة أو الصوت لبث
ية تأسيسا على ذلك فإن الإساءة  :  تقوم بتوفر العناصر التالية في حق رئيس الجمهور

يم فعل الإساءة -0 يف واضح لفعل الإساءة :نطاق تجر إلا أنه  ،لم ي دد المشرع تعر
حدد نطاقها في الإهانة والسب والقذف، وهي الأفعال التي من شأنها المساس بشرف 
يقع على قاضري الموضوع التثبت من وقوع الإساءة  ية، و واعتبار وسمعة رئيس الجمهور

ية ،من عدمها في ت ليل ودراسة مضمون التعبير  ،من خلال إعمال سلطته التقدير
 .ضمن إساءة أم لاومعانيه وملابسات صدوره إن ت

ية فقط، ما يضمن لرئيس و تجدر الإشارة إلى أن القانون جرم الإساءة  الجمهور
ية دون  ،للأشخاص حق نقد الأعمال التي يباشرها َِناسبة ممارسة صلاحياته الدستور

، أو المساس باعتباره وكرامتهالتطاول على حياته الخاصة، أو من شأنها  ،تجريح أو إساءة
 .(3)حترام الواجب لمركزه ينال من الا

                                                           

بات، َِوجب القانون  (1) يم فعل الإساءة إثر تعديل قانون العقو المعدل 02/12/0110المؤرخ في  10/12رقم استحدث تجر
بات، 12/12/0222المؤرخ في  022-22والمتمم للأمر رقم  يدة رسمية عدد  المتضمن قانون العقو  .02، ص 22جر

 .201خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص . 021محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  (2)
 .220طارق سرور، مرجع سابق، ص . 202، ص المرجع نفسخالد مصطفى فهمي،  (3)
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وهو ما أقره القضاء الفرنسي من خلال تأكيده على ضررورة التوفيق بين حماية سمعة 
ية  والذي يرمي ،وكفالة النقاش الحر والنقد البناء المرتبط بأداء وظائفه ،رئيس الجمهور

ير الرأي العام   (1).بالأساس لتنو
التطرق لمختلف الوسائل التي تستخدم في  قبل :وسائل التعبير المستخدمة في الإساءة -0

يه بأن فعل الإساءة لرئي ية، يجدر التنو يم الوارد في المادة يشتمل س الجمهور نص التجر
وهو ما يفهم بأن الإساءة  (العبارات التي تتضمن إهانة)حيث جاء بلفظ  ،على قصور

الوسائل بخصوص  أما ،(2)ح صورة في الكتابة دون باقي أساليب التعبير الأخرى كالرسم
يون والوسائط المرئية كالفيديو، بالإضافة المستخدمة ف هي الإذاعة وآلية بث الصورة كالتلفز

 .والمعلوماتية والوسائل الإعلامية الأخرى ،إلى الوسائل الإلـكترونية
يَة الإساءة :صفة الضحية -2 ية  ،حتى تقوم جر يشترط أن يكون الضحية رئيسا للجمهور

ية وقت ارتكابها، َِعنى أن يَة يشترط ما يليللقيام الركن المادي ل هالجزائر  :جر
ية وقت ارتكاب الإساءةي وز على صفة رئ ،أن الشخص المساء إليه - ولا  يس الجمهور

يَة في حالة ما إذا كان لا يتمتع بها أو زالت عنه  كالمترشح للانتخابات الرئاسية، تقوم الجر
 .رئيسا وقت ارتكابها، وحتى في حالة ارتباط الإساءة بالفترة التي كان فيها الضحية

ية وليس لدولة أخرى، باعتبار أن الإساءة لرؤساء  - ية الجزائر أن يكون رئيسا للجمهور
يم إهانتهم الواردة في المادة   من قانون الإعلام 22الدول الأجنبية تدخل ضمن نطاق تجر

 .02-02الجديد رقم 
ية  ،لا تشمل الحماية من الإساءة - من يتولى رئاسة الدولة وفقا للإجراءات الدستور

من الدستور الجزائري، والمتعلقة باستخلاف رئيس  22نصوص عليها في المادة الم
ية في حالة استقالته أو وفاته أو حدوث مانع ي ول دون ممارسته لمهامه، أين  ،الجمهور

ية في حال اقتران هذا المانع مع  ،يخلفه رئيس حجلس الأمة أو رئيس المحكمة الدستور
شعور منصب رئيس حجلس الأمة، وهو ما يعد قصورا في نظرنا يجب على المشرع 

                                                           

(1) Philippe CONTE, op cité, p 254 et 255. 
 .022أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص (2)
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باعتباره  ،تجاوزه، من خلال النص على أحقية حماية رئيس الدولة من فعل الإساءة
ية لمدة معينةكبير ممارسا لجزء   .من صلاحيات رئيس الجمهور

يَة الإساءة :توفر القصد الجنائي -2  حيث يقتضي اتجاه إرادة  ،وهو شرط لقيام جر
وهو على علم بأن ما يعبر عنه يؤدي بالضرورة  ،المعتدي للمساس بشخص الرئيس

ية حقا أثناء توجيه الإساءة ،للإساءة  .و بأن الضحية يَتلك صفة رئيس الجمهور
ية بة الإساءة لرئيس الجمهور بة الحبس في تعديله  فقد ،بالنسبة لعقو تخلى المشرع عن عقو

بات َِوجب القانون رقم  وأقر الغرامة المالية فقط في ، 0100لسنة  00/02لقانون العقو
ية، التي تتراوح بين مئة ألف  يَة الإساءة لرئيس الجمهور ( 011111)حق مرتكب جر

تعاقب التي كانت  10مكرر  022دج، كما ألغى المادة ( 211111)وخمسمائة ألف 
يرها ية وت ر ية والتي أشرنا لها  ،المسؤولين عن النشر في حالة صدور الإساءة بواسطة نشر

بة لم تكن في مستوى الهدف الذي سعى المشرع  في السابق، والملاحظ أن هاته العقو
ية من كل إساءةمن خلال فرض حماية لاعتبار و ،لتحقيقه باعتبار  سمعة رئيس الجمهور

أن  ،المطلوب لذلك، كما لا يعقل حسب الأستاذ أحسن بوسقيعةأنها لا ت قق الردع 
ية  (1)أهون من سب مواطن عادي أو إهانته ،يكون سب وقذف رئيس الجمهور

بة غرامة فقط أما في الحالة الثانية فهي الحبس بالإضافة إلى  ،ففي الحالة الأولى العقو
بة إ يةالغرامة المالية، وعليه فمن الأحسن بالمشرع تشديد عقو وجعلها  ،هانة رئيس الجمهور

 .على الأقل بالتساوي مع سب أو قذف الأشخاص العاديين
ي: نيـارع الثـالف  ةـذبـاية الـكـاالوش مـتجر

يَة وت قيق العدالة في المجتمع، تقوم بالأساس على  مساهمة الأفراد في التصدي للجر
الجرائم ومرتكبيها، وهو ما جعله المشرع واجبا في  عنالتبليغ والمساعدة في الـكشف 

ية أو  ،بعض الجرائم التي توصف بالخطيرة حيث يعاقب على عدم تبليغ السلطات العسكر
ية أو القضائية والتجسس وغيرها من الجرائم الماسة بأمن  الخيانةعن جرائم  ،الإدار

بة على عدم تبليغ السلطات في حالة العلم بوقوع جناية  الدولة، بالإضافة على فرض العقو

                                                           

 .020سابق، ص أحسن بوسقيعة، مرجع  (1)
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على أن لا تستخدم هاته الآلية لتضليل العدالة والسلطات  ،(1)أو الشروع في تنفيذها
ا المساس والإضررار من شأنه ،من خلال التبليغ على معلومات ووقائع كاذبة ،المختصة

ين  .بشرف واعتبار الآخر

يم فعل ،تصدى له المشرع الجزائري الأمر الذي   (2)الوشاية الكاذبة من خلال تجر
بات التي  211َِوجب المادة  بلاغ كل  "اعتبرتهامن قانون العقو يقة كانتإ  بأية طر

ية أو القضائيةل بوشاية كاذبة ضد فرد أو  ،رجال الضبط القضائي أو الشرطة الإدار
أو  ،أو أن تقدمها إلى السلطة المختصة ،أو أبلغها إلى سلطات حخول لها أن تتابعها ،أكثر

        ."للتدرج الوظيفي أو إلى مستخدميه إلى رؤساء الموشى به أو إلى حخدوميه طبقا
هاته شترط توافرها لقيام التي ي الأركانيَكن ت ديد  ،هذا النصخلال ت ليل من 

يَة  :وهو ما سنتطرق إليه في الآتي، الجر

بـاوم عليهـصر التي يقـاالعن :د الأولـالبن  ذبـالاغ الـكـ الإ
ون حجرما، وتتعلق كلقانوني توافرها في البلاغ حتى يوهي العناصر التي اشترط النص ا

بلاغ به، بالإضافة إل يقة الإ  وهي ،والجهة التي وجه إليها ى موضوعهبشكل البلاغ وطر
 :العناصر التي سنتطرق إليها في الآتي

بلاغأولا  بلاغ إخبار السلطات المختصة ولفت انتباهها بوقوع  :شكل الإ يقصد بالإ
يق الكتابة كتقديم شكوى أو كتابة  ،أفعال تستوجب توقيع الجزاء على مرتكبها عن طر

عن  أو سواء كانت شخصية أو إعلامية، ،ونشره في أية وسيلة من وسائل النشر مقال
يق الشفاهة كالأقوال التي  يقة يطر قدمها الشخص أمام الضبطية القضائية، أو أي طر

بلاغ  .فالمشرع لم ي دد شكل أو وسيلة معينة للقيام بهذا الفعل ،أخرى تستخدم في الإ

                                                           

بات الجزائري 020و 20المادتين  (1)  .من قانون العقو
يم الوشاية الكاذبة ت قيق  (2) في مواجهة وسمعة الأفراد  لشرفحماية مصلحة مزدوجة، فهي من جهة يستهدف المشرع بتجر

ية والقضائية، ، وحظر المساس البلاغات الـكيدية الذي من شأنه أن يعطلها والتلاعب  تضليلالمن خلال بأجهزة الدولة الإدار
يَس َِصداقيتها ، وهو بذلك يكون قد تصدى للبلاغ الكاذب فقط، وليس لعملية التبليغ ككل، باعتبار أن عن أداء مهامها و

بلاغ الكاذب يف الطباخ، مرجع سابق، ص  .ص ة الوقائع المبلغ عنها تنفي الوصف الجنائي عن فعل الإ  .002شر
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بلاغ ثانيا تلقائية وطواعية بلاغ :الإ يقصد بها مبادرة المبلغ بمحض إرادته بالإ من  و
يَة  ان يكون مطالبدون أ تلقاء نفسه، إذا طلبت بذلك، َِعنى أنه لا تقوم هاته الجر

يَة معينة  كحالة  السلطة المختصة من الشخص سماع أقواله، أو إدلائه َِعلومات حول جر
وكذلك الحال بالنسبة لمن  ،الشاهد الذي أدلى َِعلومات كاذبة في شهادته أمام القضاء

يَة في حق من يحملهم  يجيب على أسئلة الضبطية في ح ضر سماع، كما لا تقوم الجر
 (1).القانون واجب التبليغ

بلاغ ثالثا ئع والمعلومات يشترط أن تنسب الوقا :ت ديد الشخص المقصود في الإ
ية يخرج من إلى شخص طبيعي، َِعنى أن استهداف الأشخاص المع الواردة في البلاغ نو

يم على أن لا يشترط أن يت   ،(فرد أو أكثر) وهو ما يفهم من عبارة ،نطاق هذا التجر
ي ا أو مباشرا أي بذكر اسمه، بل يكفي أن   يتضمنت ديد الشخص المعني ت ديدا صر

، وفي حالة (2)بها البلاغ صفات ودلالات تَكن من التعرف على الشخص المقصود
وم ـلا تقـده، فـلتحدي ـابالبلاغ، أو لم يكن التعيين كافي عدم ت ديد الشخص المقصود

يَة، ه ـتـاه يستوي في ذلك إذا كان الشخص المعين غير موجود أو متوفيالجر  (3).و

بة بلاغ عن وقائع تستوجب العقو بلاغ وقائع تقبل  :رابعا الإ يشترط أن يتضمن الإ
يا أو تأ على مرتكبها، الجزاء على أن تكون هاته الوقائع  ،يبياذسواء كان جنائيا أو إدار

أما إذا ، (4)لا عبارات أو أوصاف عامة تَس بشرف المقصود بها واعتباره ،ح ددة
تضمن البلاغ الكاذب وقائع غير حجرمة قانونا، وإنَا تؤدي لاحتقار والحط من قيمة 

يَة البلاغ الكاذب  (5)المقصود بها لدى الغير، فيعد ذلك قذفا ولا يدخل ضمن نطاق جر

                                                           

 . 020طارق سرور، مرجع سابق، . 020مرجع سابق، ص  سن بوسقيعة،أح (1)
يف الطباخ، مرجع سابق، ص  (2)  .022شر
 .022و 022، ص نفس المرجعطارق سرور،  (3)
 .022، ص نفس المرجعأحسن بوسقيعة،  (4)
 .022طارق سرور، نفس المرجع، ص . 020محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص  (5)
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ية بلاغ الكاذب للجهات القضائية والإدار بلاغ  :خامسا تقديم الإ يشترط أن يوجه الإ
بات وهي 211المادة  في نص ،(1)الكاذب لجهات رسمية ح ددة  :من قانون العقو

 (رجال الضبط القضائي)صودون بالعبارة الواردة في النص هم المق:رجال القضاء -0
ية أو قاضري التحقيق  .كوكيل الجمهور

ية -0 ير والوالي :الشرطة الإدار ية كالوز  .يقصد بها المصالح الحكومية أو السلطات الإدار
 من قانون 02المادة  الذين تولت ،ضباط الشرطة القضائية موه :الشرطة القضائية -2

  .               كرؤساء المجالس البلدية، ضباط الدرك والشرطة ت ديدهم، الإجراءات الجزائية
الذين يَارسون سلطة ، بالبلاغ الشخص المقصود رؤساءوهم  :الموشى بهرؤساء  -2

 مفه ،لموشى به طبقا للتدرج الوظيفيونفس المعنى ينطبق على حخدومو ا ،سلمية عليه
باب العمل سواء كانوا عموميين أو خواص                                             .أر

الموظفون الذين يَارس عليهم المعنى بالبلاغ السلطة السلمية  موه :مستخدمو الموشى به -2
حول جدوى إدراج هاته الفئة ضمن الجهات التي تستقبل  ،وهو ما يطرح التساؤل

بالنظر لـكونهم مرؤوسي ،البلاغات لا يَلـكون أي  ،للموشى به نباعتبار أن هؤلاء و
يذهب الأستاذ صلاحية لمس بأن هاته الفقرة وردت إلى القول بوسقيعة سن حأاءلته، و

وهو أمر غريب وغير  ،(2)خاصة أنها غير واردة في نص المادة باللغة الفرنسية ،بالخطأ
 .مقبول وجب على المشرع تداركه

يَة الجهة يقوم حتى وإن أخطأ المبلغ في  ،وتجدر الإشارة إلى أن الركن المادي للجر
يل وإحالة البلاغ من الجهة المستقبلة لهن إمكانية أباعتبار  ،المختصة في متابعة الوقائع  ت و

ير ، كتوجيه البلاغ لنائب في البرلمان،للجهة المختصة ممكنة  (3).الذي ي وله إلى الوز

                                                           

يق  (1) بلاغ بشكل مباشر للجهة المختصة، وإنَا يَكن أن يكون بشكل غير مباشر، كرفع البلاغ عن طر لا يشترط أن يكون الإ
يف الطباخ، مرجع . النشر في وسائل الإعلام، أو عبر توجيه خطاب مفتوح للشخص أو الهيئة المكلفة بالتحقيق في الوقائع شر

 .022مرجع سابق، ص عبد الل  ه ابراهم  المهدي، . 022سابق، ص 
 .022أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  (2)
يف الطباخ، . 020محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص  (3)  .022، ص نفس المرجعشر
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بلاغكذب الوقائع الواردة في  سادسا يشترط أن تكون الوقائع المبلغ عنها  :الإ
بلاغ الكاذو ،(1)كاذبة يم الإ فإن المبلغ  لأنه في حالة ثبوت ص ة الوقائع بهو جوهر تجر

ومن ثَة  ،بكشف الجرائم التي يعلم بها قانونا عليه ايكون قد مارس حقا، بل واجبا مقرر
يخرجه من دائرة الحظر، و  يكفي لتحقق هذا الشرط عدم ص ة ولو يجعل فعله مباحا و

بةجزء  مهمة، أو يشوه أو أن يعمد المبلغ على إخفاء تفاصيل ، من الوقائع المنسو
يقاع بالمقصود بالتبليغ، كما يتحقق الشرط حتى  المعلومات بسوء نية، وهو ما من شأنه الإ

بلاغ وهو ما ذهب  ،في حال ص ت الوقائع إلا أنها أسندت لشخص غير المعين في الإ
 (2).إليه القضاء المصري

بلاغ من عدمه ولتحديد  :التاليتينَيز بين الحالتين ن ،مدى صدق مضمون الإ

بلاغ الكاذب: الحالة الأولى  - يك  ،إذا حركت الدعوى العمومية بشأن الإ قبل ت ر
الدعوى العمومية عن الوقائع والأفعال التي تضمنها، يتعين على قاضري الموضوع النظر في 

ية وقناعاته ،مدى ص تها من عدمها وهو ما أقرته المحكمة  ،بالاعتماد على سلطته التقدير
حيث اعتبرت مسألة تقدير ص ة الوقائع المبلغ عنها حخصص لاجتهاد قضاة  ،العليا

وهو الشرط الذي في حالة عدم  ،(3)على شرط أن يعللوا أحكامهم تعليلا كافيا ،الموضوع
 (4).توفره قد يؤدي إلى نقض الحكم

يك  :الحالة الثانية  - الدعوى إذا حركت الدعوى العمومية بشأن الوشاية الكاذبة بعد ت ر
بلاغ َِوجب ،العمومية أو التأديبية المتعلقة َِضمون الإ  بدون إصدار حكم فيها، فإنه و

                                                           

يَة   02/10/0100الغرفة الجزائية للمحكمة العليا بتاريخ الصادر عن  0102202 رقم قرارالفي  (1) نص على اشتراط لقيام جر
هذا القرار منشور على الموقع الإلـكتروني الرسمي  .أن تكون الوقائع المبلغ عنها وهمية أو منعدمة أو غير ص يحة ،الوشاية الكاذبة

 .00:01على الساعة  00/12/0102أطلع عليه يوم  www.coursupreme.dzللمحكمة العليا 
 .022طارق سرور، مرجع سابق، ص  (2)
      0222/0ة ـارة القضـنش منشـور في ،بالمحكمـة العليـا 10ة رقم ــغرفة الجزائيالعن  12/00/0220در بتاريخ ـاقرار ص (3)

 .221، أطروحة دكتوراه سابقة، ص "آليات إرساء دولة القانون في الجزائر"ملي ـانقلا عن محمد ه. 21ص 
على الموقع  منشور ،02/12/0102بتاريخ  للمحكمة العليا حجتمعةالغرف الجزائية عن صادر  220221قرار رقم  (4)

 .00:02على الساعة  00/12/0102أطلع عليه يوم  www.coursupreme.dzالإلـكتروني الرسمي للمحكمة العليا 
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الوشاية بالنظر ب يجب على الجهة القضائية المختصة" 212 الفقرة الأخيرة من نص المادة
راج، أو بعد فغاية صدور الحكم بالبراءة أو الإلوذلك " توقف الفصل في الدعوى أن

وجه للمتابعة، أو ب فظ البلاغ من القاضري أو الموظف أو السلطة العليا أو  لاالنطق بأن 
صاحب العمل المختص بالتصرف في الإجراءات التي كان من المحتمل أن تتخذ بشأن 

 .ستأنف المحكمة النظر في الدعوى من جديدبعدها ت ،(1)هذا البلاغ
لا  ،متابعة أو ب فظ البلاغأو أن لا وجه لل ،وتجدر الإشارة إلى أن صدور حكم البراءة

يَة الوشاية الكاذبة في حق صاحبها ما بثبوت عدم ص ة مضمونها، وهو  ،يعني قيام جر
استناد قضاة المجلس في حكمهم على "في قرار لها اعتبرت حيث أقرته المحكمة العليا 

دون أن ي ددوا  ،في إدانة صاحب البلاغ بالوشاية الكاذبة ،استفادة الضحية من البراءة
ومناقشة الظروف والملابسات التي حصلت فيها الوقائع  ،الأفعال الصادرة عن المتهم

وأن ما توصلوا إليه في  ،وإبراز سوء نية الشاكي حجانب للصواب ،ح ل الشكوى الأولى
 (2)."وحخالف للقانون مما يؤدي إلى نقض القرار التسبيب،قضائهم مشوب بالقصور في 

محكمة التي تنظر في دعوى البلاغ الكاذب، ملزمة بالتحقـق مـن كـذب أو َِعنى أن ال 
يها، وأن تبين  أن الدليل المستمد من بص ة الوقائع المبلغ عنها من التحقيقات التي تجر

بهدف البحث عن  ، قد ألمت به ودرسته دراسة كافيةالدعوى العمومية التي تعتمد عليه
مطابقا لحكم ة الوقائع أو كذبها، سواء أكان ذلك الحقيقة، وأنها اطمأنت بنفسها لصح

 (3).ذهب إليه القضاء المصري أم مغاير له، وهو ما البراءة المشار إليه

 

 
                                                           

 02/00/0222بتاريخ لمحكمة العليا ل الجزائية حجتمعةصادر عن الغرف ال، 20220رقم قرار الوهي الحالات التي أقرها  (1)
 .022نقلا عن أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص . 210، ص0221/0منشور في المجلة القضائية 

على الموقع الإلـكتروني الرسمي  ، منشور00/01/0102بتاريخ  الغرفة الجزائية للمحكمة العلياصادر عن  010120رقم قرار  (2)
  .00:21على الساعة  00/12/0102أطلع عليه يوم  www.coursupreme.dzعل شبكة الانترنيت للمحكمة العليا 

 . 022و 022طارق سرور، مرجع سابق، ص . وما بعدها 022محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص  (3)
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بلاغ واستهدم ـشتراط سوء نية مقإ: نيـاالث البند  داف الإضررار بالمعني بهـالإ
يَة والتي سبق لنا  ،بالإضافة إلى توفر جميع العناصر المكونة للركن المادي لهاته الجر

الذي يتحقق من خلال العلم اليقين  ،يشترط المشرع كذلك توفر القصد الجنائي ،تفصيلها
 بأن الوقائع والمعلومات التي تضمنتها غير ص يحة ،لمقدم الوشاية شكالذي لا يرقى إليه 

بشكل عفوي تقديَها للجهة المختصة بسوء نيةو   بأن الموشى به بريء منها، إلا أنه تعمد و
يَة الوشاية  ،(1)بغية إلحاق الضرر به يتشدد القضاء في اشتراط توفر سوء النية في جر و

 الذي جاء 20/12/0102قرارها الصادر بتاريخ وهو ما أكدته المحكمة العليا في  ،الكاذبة
المتمثل في سوء نية  ،ينبغي على قضاة الموضوع أن يبرزوا توفر الركن المعنوي..."في نصه 

بلاغ ،المتهم الطاعن بأن الغرض من  ،كونه يعلم مسبقا بعدم ص ة الوقائع موضوع الإ و
 وهو ما ،كما هو مقرر قانونا وقضاء ،لشكوى ليس سوى إلحاق الضرر بالمبلغ عنهلتقديَه 

ومن ثم عرضوا قرارهم للنقض  ،لم يبرزه قضاة الموضوع على اختلاف درجتهم
بطال َِعنى أن قضاة الموضوع ملزمون بإثبات توفر سوء نية المشتكي في  ،(2)"والإ

على أن تكون أحكامهم  ،من خلال اتهامه بوقائع كاذبة ووهمية ،الإضررار بالموشى به
بطال من قبل المحكمة العليا ،مسببة تسيبا قانونيا  (3).وإلا عرضوا أحكامهم للنقض والإ

، يجعل من مقدم الوشاية العناصر السابقة حجتمعةأن توافر وتجدر الإشارة في الأخير إلى 
بة التي أقرتها بات، وهي  نمن قانو 211المادة  الكاذبة عرضة للعقو الحبس من العقو

بغرامة مالية  ،سنوات ستة أشهر إلى خمس ين ألف منتتراوح و  إلى مائة ألف عشر
بة تكميليةـام على الجـ، كما يجوز الحكدج يدة عنهأو ملخص  بنشر الحكم ،ني بعقو    في جر

                                                           

(1) Valérie BOUCHARD, op cité, p 131. Voir aussi           يف الطباخ، مرجع سابق، ص .022شر  
، منشور على الموقع 20/12/0102بتاريخ  حجتمعة الغرف الجزائية للمحكمة العلياعن صادر  022021قرار رقم  (2)

 .02:01على الساعة  00/12/0102أطلع عليه يوم  www.coursupreme.dz الرسمي للمحكمة العليا الإلـكتروني 
تقتضي لقيامها توفر  211جنحة الوشاية الكاذبة طبقا للمادة "...وهو ما جاء في قرار للمحكمة العليا الذي ورد في نصه (3)

هذه  الجنحة  الذين صرحوا بتوفر عناصر ،عناصرها، وخاصة عنصرها الأساسي وهو سوء النية، وهو مالم يوفق فيه قضاة المجلس
برازها في قرارهم من قانون الإجراءات الجزائية للقصور  202مادة للفإن قرارهم جاء حخالفا عليه وومناقشتها وت ليلها،  ،بدون إ

بتاريخ  للمحكمة العليا حجتمعة، عن الغرف الجزائية، صادر 220221رقم قرار الأنظر  ."في التسبيب مما يتعين نقضه
 .02:21على  00/12/0102أطلع عليه يوم  www.coursupreme.dz ى الموقع الرسمي للمحكمة العليا منشور عل، 02/12/0102

http://www.coursupreme.dz/
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 (1).تهنفق علىأكثر  أو 

بة التي جاءت في نظرنا  يَتي  ،مشددة نوعا ماوهي العقو بات المقررة لجر فهي تفوق العقو
لكل  ،ق الحماية المزدوجةيالسب والقذف، ولعل ذلك راجع لاستهداف المشرع لتحق

من شرف واعتبار الأفراد الذي يلحقه الضرر بإلصاق تهم كاذبة ومفبركة لم يرتكبوها 
يعيقها  ،بالإضافة لحماية أجهزة الدولة ومؤسساتها من كل تضليل أو تلاعب يَس بها و

بالتالي ضررب مصداقيتها  ،من خلال الطعن في نزاهة وشرف أعوانها ،عن أداء مهامها و
أخير أنها حجرد أكاذيب تظهر في ال ،لتحقيق والتحري عن وقائعأو من خلال إلهائها با

 .وافتراءات

يَة  بة المشددة لردع الأفراد عن ارتكاب هاته الجر التي  ،تأسيسا على ذلك أقر هاته العقو
ون بها خوفا من هاته ملبليغ الأفراد عن الجرائم التي يعقد تشكل عائقا كبيرا على عملية ت

بة التي قد  بالرغم من حسن نيتهم في  ،في حالة عدم التثبت من ص تها ،تطالهمالعقو
بهدف ت قيق التوازن بين حماية حقوق الأفراد والمصلحة العامة من  ذلك، وعليه و

يَة  ،مساعدة أجهزة الدولة ومؤسساتهافي وترغيب الأفراد  ،جهة في مكافحة الجر
بة الحبس المقررة حبذا لو يخفف الم"،من خلال التبليغ عنها ،والتصدي لها شرع من عقو

بة الوشاية الكاذبة، ولا حرج في   (2)".ن قيمة الغرامة الماليةمرفع اللعقو

 

 

                                                           

يَة، يستهدف إعادة الاعتبار للضحية بأن مضمون الوشاية  (1) يدة على نفقة مرتكب هاته الجر نشر الحكم أو ملخص عنه في جر
بأنه بريء من التهم التي وجهت إليه ،كاذب كما أن هذا الإجراء يَثل ، وذلك بنشره في وسيلة إعلامية يطلع عليها الجمهور ،و

بة في حد ذاته على الجاني ين ،عقو نظرتهم وهو ما يؤثر سلبا على  ،باعتبار أن اطلاع الناس على كذبه وسوء نيته للإضررار بالآخر
 .له وللتعامل معه مستقبلا

 .222ص ، أطروحة دكتوراه سابقة، "آليات إرساء دولة القانون في الجزائر" ، هامليحمد م (2)
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بـاح: نيـاالث المطلب ص ـار الأشخـاس بشرف واعتبـاحة المسـالات إ
 ـاف المشرع الجزائري منهـمة وموقـاة العـ للمصلحـات قيق

يم كل  إذا كان القانون يقر حماية حق الأفراد في العيش في كرامة، من خلال تجر
مظاهر المساس َِقومات شرفهم واعتبارهم، كما سبق التطرق إليه، فإن ذلك لا يجب 

ية التعبير والحق  نشر المعلومات وتداولها، خاصة إذا في أن يكون عائقا أمام ممارسة حر
الإعلام والصحافة، التي تعمل على ت قيق رسالة كانت هاته الممارسة من قبل وسائل 

ير الرأي العام وتقديم الأخبار والمعلومات التي يطلبها الأفراد  نبيلة في المجتمع، أساسها تنو
يسعون باستمرار للحصول عليها، كما تساهم بشكل فعال في كشف الان راف والفساد  و

 .الذي قد يعتري تسيير الشؤون العمومية في الدولة

يعات المقارنةوع أبرزها القانون الفرنسي والمصري، تبيح النشر حتى وإن  ،ليه فإن التشر
كان فيه مساس بشرف واعتبار الأفراد، متى توافرت الشروط القانونية لذلك، من 

باحة يدخل في حكمه، متى أمكن  الحق في الطعن في أعمال الموظف العام وما خلال إ
نية ناشرها، كما تبيح حق النقد المباح الذي يَثل  إثبات ص ة الوقائع المنشورة وحسن

ية حماية المصلحة العامــة وتفضيـــل  ية التعبير، وذلك إقرارا لمبدأ أولو دعامة أساسية لحر
 .(1)ت قيقها على حماية المصلحة الخاصة بالأفراد

كافيا الأمر الذي لم يعتمده المشرع الجزائري، الذي اعتبر توافر أركان جرائم الاعتبار 
بات المقررة على مصدرها وحتى وإن كانت الوقائع المتضمنة في الإسناد  لتوقيع العقو

باحة التي سبق الإشارة إليها، كما أنه لم يستثن أو يقدم  ص يحة، فلا اعتداد بأسباب الإ

                                                           

باحة الطعن في أعمال الموظف العام وإن تضمنت قذفا  210تبيح الفقرة الثانية من المادة (1) بات المصري إ من قانون العقو
من قانون الإعلام الفرنسي إسقاط تهمة المساس بالشرف  22متى كان ب سن نية وتم إثبات الوقائع المسندة، كما تبيح المادة 

باحة القذف في ح بالتالي إ .      000و 001أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص . الة إثبات ص ة الوقائع المسندةوالاعتبار و
 . 20عبد الحميد المنشاوي، مرجع سابق، ص 
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الأمر  ،(1)تفضيلا للممارسة الإعلامية في هذا المجال، وهو وما كرسه القضاء كذلك 
يس الديَقراطية الذي يعد  ية التعبير ودورها في تكر تضييقا غير مبرر فيه مساس ب ر

والبناء المجتمعي، وإعاقة لدور الرقابة الشعبية في كشف ان رافات ومساوئ تسيير 
يها  .الشؤون العامة وحختلف الممارسات الفاسدة التي قد تعتر

باحة جرائم الاعتبار، التي اتفق ا لفقه والقضاء والقانون وعليه سيت  التطرق لحالات إ
المقارن على اعتمادها، وهي الحق في النقد المباح، وحق الطعن في أعمال من يَلـكون 

 .صلاحية تسيير الشأن العام في الدولة، على أمل اعتمادها من قبل المشرع الجزائري

 الحق في النقد المباحمشروعية ممارسة : الفرع الأول
ية التعبير، باعتباره آلية تسمح للأفراد يَثل النقد المباح إحدى أهم تجلي ات ممارسة حر

بالتالي المشاركة والإسهام في  بالتعبير عن أفكارهم وآرائهم التي يعتقدون بصحتها، و
الحياة العامة، وت قيق مصلحة اجتماعية مهمة، من خلال تقديم آراء حول القضايا 

ات التي تواجههم، في شتى والمسائل ذات الصلة بالشأن العام، و تقديم حلول للمشكل
يس جوهـري للديَقـراطيــة  المجالات الاجتماعيـة والاقتصاديـة وحتى السياسية، في تكر

 .والبناء المجتمعي السلم 

من خلال استخدامه  ،غير أنه وحتى لا يكون النقد فضاء للتعسف في استخدام التعبير
ين، أو لتحقيق أغراض شخصية ضيقة غير تلك التي يستهدف ت قيقها  للإساءة للآخر

يعات المقارنة على تقييده بشروط موضوعية وجب احترامها  النقد البناء، ت رص التشر
من خلال ت ديد  من قبل الناقد وإلا عد تصرفه حجرما، وهو ما سنستعرضه في الآتي

نطاق حق النقد المباح قانونا، بالإضافة لبيان الأسس والمقومات التي يقوم عليها والتي 
 .جه من دائرة الحظرتخر

                                                           

بات،  022في نص المادة  الجزائري المشرع(1)  يَة أن يعتبر إذ كذبها، أو الوقائع لصحة ينظر لامن قانون العقو  القذف جر
الغرفة ، الصادر عن 0122222وهو ما أقره القرار رقم . كاذبا أو ص يحا مضمونه كان سواء المشين، الإسناد بمجرد تقوم

يَة تقوم"، جاء في نصه 02/10/0102بتاريخ  الجزائية بالمحكمة العليا  في والاعتبار بالشرف تَس وقائع نشر بمجرد القذف جر
يدة،  www.coursupreme.dzالقرار منشور في موقع المحكمة العليا . "ص يحة غير أم ص يحة الوقائع هذه كانت سواء جر

http://www.coursupreme.dz/
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 ـانونـاح قـاد المبـق النقـق حـانط: د الأولـالبن
ية التعبير المشروعة إلا أن  ممارسة النقد حق مباح قانونا، إذ يدخل في نطاق ممارسة حر

بين ارتكاب الأفعال المحظورة  الإشكال بة التمييز، بين ممارسة هذا الحق و يكمن في صعو
بنص القانون، والتي تدخل في نطاق المساس بشرف واعتبار الأشخاص كالقذف 
والإهانة والسب،  وعليه وجب اعتماد معايير واض ة، تساهم في الفصل بين النطاقين 

يم هاته الأفعال، عائ  (1).قا أمام ممارسة حق النقد المباحوذلك حتى لا يكون تجر

تقديم أحكام وتعليقات تتسم بالموضوعية، تتمحور حول وقائع عامة  يقصد بالنقد البناء
يَها أو تقديم البدائل لإصلاحها، ت قيقا للمصلحة  ثابثة ومعلومة للجمهور، بهدف تقو

الشخصيات  الرقابة الشعبية التي تستهدف انتقاد أعمال عنالعامة، وهو حق متفرع 
فالنقد ينصب على التصرفات  ،(2)والهيئات العامة بغية مراجعة سلوكها وإصلاحه

دون أن يَتد إلى الشخص في حذ ذاته، من  مال التي تقوم بها هاته الشخصياتوالأع
يفه  خلال التعرض لاعتباره أو حياته الخاصة، وهو ما اعتمده القضاء المصري في تعر

بداء الرأي في أمر أو عمل معين، دون المساس بشخص "للنقد المباح، إذ اعتبره  إ
نقد هذا صاحب الأمر أو العمل، بغية التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا تجاوز ال

يَة سب أو إهانة أو قذف، حسب   (3)".الحالةالحق وجب العقاب عليه، واعتباره جر

فجوهر النقد المباح ينصب على تبيين مواطن الخلل، وأسباب المشاكل حول القضايا 
العامة، مع تقديم الحلول والبدائل التي يرى الناقد جدواها في تصحيح الوضع، كمن 

بالتالي يقدم حكمه وتعليقهينتقد سياسة الحكومة أو قر حول  اراتها حول مسألة معينة، و
يتهم أو يبين قصور وضعف رؤ  تعاملهم معها، دون أن يَتد ذلك  أداء المسؤولين عنها، و

                                                           

باحة في جرائم الاعتبار"زروقي،  محمد (1) جامعة العلوم الإسلامية الأمير عبد القادر     ، حجلة المعيار، صادرة عن"أسباب الإ
 .022، ص 0102، 02قسنطينة ، العدد 

 210طارق سرور، مرجع سابق، ص . بذلك يختلف عن نشر الأخبار ونقلها للجمهور، كما هي دون التعليق عليهاوهو  (2)
يف الطباخ، مرجع سابق، ص . 210و  .010شر

 .20عبد الحميد المنشاوي، مرجع سابق، ص  (3)
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 . للطعن في شرفهم أو الحط من كرامتهم أو التشهير بهم

ومع ذلك قد يتعذر الفصل التام بين الشخص وسلوكه، إذ أن الطعن في هاته 
يها، الذين يَثلان في النهاية تالسلوكيا ، قد يحمل في طياته مساسا بشرف واعتبار مصدر

حصيلة تصرفاتهم، بل قد يَتد النقد للتعدي على بعض خصوصيات الشخص، إذا 
كانت متصلة اتصالا وثيقا بالمصلحة العامة، الأمر الذي أفتى فيه القضاء المصري في 

باحة  النقد الماس بالاعتبار والخصوصية، بشرط ارتباطها حختلف أحكامه المتواترة، بإ
يَه وإصلاحه  (1).الوثيق، الغير قابل للتجزئة مع العمل أو السلوك، بالقدر اللازم لتقو

التي يوردها الناقد في نقده  ،وتجدر الإشارة إلى أن ص ة أو خطأ الأحكام والتعليقات
يمة ار أن عملييعتد به في تقدير مدى مشروعيته، باعتبلا  هي اجتهاد من  ،في النهاية التقو

 .ي تمل الخطأقد ي تمل الصواب كما  ،الناقد

 ح ـاد المبـلنق اـاوم عليهـالتي يقسية ـات الأسـاالمقوم: نيـاالبند الث
حتى يبقى النقد ضمن نطاق المشروعية، ولا يَتد إلى دائرة الأفعال المجرمة قانونا  

باحة المساس بالشرف  يكون سببا لإ في بعض الأحيان، استنادا لمبدأ  والاعتبارو
تفضيل حماية المصلحة العامة من إطلاق النقد بالقدر الذي يتناسب مع ت قيقها، تجمع 

يعات المقارنة على تقييد ممارسته بجملة من الشروط الموضوعية، التي يشترط توافرها  التشر
ن النقد تعسفا في حجتمعة في النقد، أما في حالة تخلف أحدها، فإن ذلك يجعل م

ية التعبير، للإضررار بالأشخاص وحقوقهم المحمية قانونا في العيش  استخدام ممارسة حر
 :روط في الآتيشيَكن حصر هاته ال. في كرامة

                                                           

يم الأعمال،(1)  قضاء النقض في نص أحد أحكام جاءإذ  يبيح القضاء المصري المساس باعتبار الأشخاص بالقدر اللازم لتقو
 وإظهار لقرائها ما يقع من الخطأ في تسيير المضطلعين بأعباء الشأن العام ،للصحافة حق نقد التصرفات الحكومية: " المصري

 ، ولـكن ليس لها الخروج عن دائرة النقد الذي يبيحه القانون، مهما أغلظ الناقدالعامة وإبداء رأيها في كل ما يلابس الأحوال
فيه، إلى دائرة القذف القائم على إسناد وقائع شائنة معيبة، والذي أوجب القانون العقاب عليها، إلا في أحوال استثنائية اقتضتها 

بشروط حخصوصة  .212ص  ،نقلا عن طارق سرور، مرجع سابق ."المصلحة العامة و
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حول وقائع  ن يتمحور النقديشترط أ :أولا ثبوت الوقائع ح ل النقد وعلم الجمهور بها
وص يحة معلومة لدى الأشخاص، َِعنى أن تكون الوقائع مطابقة للواقع والجميع على  ثابتة

يههاعلم بصحتها،  وتوهم حدوثها، أو نسبها لأشخاص غير  مما يخرج تلفيق الوقائع وتشو
من دائرة النقد المباح، إذ تدخل ضمن نطاق  معنيين بها حقيقة ولو كانت ص يحةال

أما إذا كانت الوقائع غير معلومة للجمهور، فلا يجوز أن  ،(1)التضليل والترويج للباطل
تكون موضوعا للنقد، إلا إذا أباح القانون للناقد نشرها، كالطعن في أعمال الموظفين 

 فيما عدا،(2)العموميين ومن يدخل في حكمهم، في حالة إثبات ص ة الوقائع بالدليل
بة على يستوجب يعد قذفا حجرما بنص القانون ذلك  .مرتكبه العقو

ذكر وقائع معينة، أما إذا قدم آراء ن تقديم الناقد لحكمه أو تعليقه كما يشترط أن يقتر
 (3).عامة أو تلميحات لا تستند لأي وقائع، فهذا يخرج النقد من نطاق المشروعية

لا تكفي أن تكون الوقائع المنشورة ثابثة  :ثانيا أن تكون الوقائع مهمة بالنسبة للجمهور
للجمهور، بل يشترط أن تدخل ضمن دائرة اهتماماته، وإلا خرج النقد من ومعلومة 

يَها  ،وظيفته البناءة في ت قيق المصلحة العامة ، تأسيسا على وإصلاحهامن خلال تقو
يسعون  ،متصلة بالشؤون والقضايا العامة التي تهم الأفراد ،ذلك يتعين أن تكون الوقائع و

مما يخرج التعرض للحياة الخاصة للأشخاص من دائرة ، (4)باستمرار لمعرفتها والتعاطي معها
يم انتهاك خصوصية الأ يدخلها ضمن نطاق تجر شخاص، إلا إذا ارتبط هذا النقد المباح، و

بالقدر اللازم الذي تصرفات المسؤولين عنهاالتعرض ل  بشكل وثيق غير قابل للتجزئة، و

                                                           

يجا للأ (1) يه الحقيقة، يعد ترو القائم على أساس استهداف  وليس من قبيل النقد المباحكاذيب اختراع الوقائع المشينة أو تشو
 .20عبد الحميد المنشاوي، مرجع سابق، ص . 012نبيل صقر، مرجع سابق، ص . إنارة الرأي العام والجمهور

 .012، ص مرجعنفس النبيل صقر، . 212طارق سرور، مرجع سابق، ص  (2)
 .20، ص نفس المرجععبد الحميد المنشاوي،  (3)
يتعلق بسياسات الدولة  إذ يدخل فيها كل ما ،لنقد لها علاقة بالمصلحة العامةالأهمية الاجتماعية للوقائع التي يتمحور عليها ا (4)

نفس ، عبد الحميد المنشاوي .وغيرها من المجالات العامة وقرارات الإدارة، قضايا التعلم  والقضاء والشؤون المالية والاقتصادية
يف. 20المرجع، ص   .22طارق كور، مرجع سابق، ص . 012الطباخ، مرجع سابق، ص  شر
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 (1).قديقتضيه استهداف ت قيق المصلحة العامة من خلال الن 
ومن أهم مظاهر النقد المباح، تلك التي تتمحور حول الشؤون السياسية ذات الأهمية 

باعتبارها من وسائل الممارسة الديَقراطية السليمة في  البالغة بالنسبة لعموم الناس،
 في الدولة، على أن تكون منصبتةالمجتمع، فهي من قبيل الرقابة على تسيير الشؤون العامة 

ذات أهمية بالنسبة للجمهور، وليس حجرد تهجمات واتهامات تطال على أحكام 
 لمرش يفالنقد الموجه . السياسيين بهدف ت قيق مصالح شخصية أو سياسية ضيقة

الانتخابات مباح ولو كان موجها ضد من لا يتمتعون بأية صفة عمومية، بالنظر للفائدة 
لتولي مناصب  المرش ينة هؤلاء المرجوة منه في إنارة جمهور الناخبين، حول مدى كفاء

 (2).المسؤولية في الدولة
أن يتمحور تعليق الناقد على  يشترط :ثالثا ان صار التعليق على الوقائع المتضمنة في النقد

فإن حدث ذلك كأن يتناول الناقد شخص  الواقعة التي ذكرها دون أن يتعداها،
نقده، أخرج فعله من المباح وأدخله صاحبها، أو أن لا يذكر واقعة ح ددة يستند إليها في 

يم باعتباره قذفا أو سبا أو إهانة حسب الحالة كمن يقوم بالتهجم على  ،(3)دائرة التجر
شخص معين دون أن يذكر الواقعة التي استند إليها في تعليقه، ما يعد سبا من الناحية 

 .القانونية
تخلو عبارات النقد من الطعن إذ يشترط أن  :رابعا استخدام عبارات ملائَة في النقد

 (4)ريحــرض الإضررار والتجـبغ ،دـــود بالنقــب والشتائم للمقصـاوكيل السب ،قيرـوالتح

                                                           

وكمثال عن هذا الارتباط، التعليق على رجل دين يتعاطي المخدرات، فإن كشف أسراره الشخصية في هذا الشأن مرتبط  (1)
م القم  الأخلاقية التي يتطلب منه احترا ،بالأهمية الاجتماعية لهاته الواقعة، لأن مركزه الديني يفرض عليه انتهاج سلوك معين

 .210نقلا عن طارق سرور، مرجع سابق، ص . ، مما يجعل هذا التعليق من قبيل النقد المباحيقوم عليها المجتمع
 تشتملوهو المبدأ الذي أقره القضاء الفرنسي، من خلال تبرئته لصحفي من تهمة القذف، تأسيسا على أن العبارات التي  (2)
، لم تنشر بغرض الانتقام أو الـكراهية، وإنَا بهدف إعلام الناخبين عن رأي يخص المرش ينفي المقال في حق أحد  قذفعلى 

 .201نقلا عن طارق سرور، نفس المرجع، ص  .ماضري المترشح
 .20عبد الحميد المنشاوي، مرجع سابق، ص . 010نبيل صقر، مرجع سابق، ص  (3)
 .200و 200طارق سرور، نفس المرجع، ص . والفرنسي في حختلف أحكامه المصريالأمر الذي أقره القضاء  (4)
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دم فكرته خالتي ت ،إذ يتطلب النقد البناء انتقاء صاحبه للعبارات اللائقة والملائَة 
ين، ت قيقا لهدف النقد المشر يم أعمال الآخر دة حاوع، وإن كانت وتوجهه في تقو

 .بشرط أن تتناسب مع موضوع النقد ومناسبتهوقاسية 
الأمر الذي ي دث بشكل واضح، في النقد الذي يتمحور حول كيفيات تسيير الشؤون 
العمومية، أو كان متعلقا بالمناسبات السياسية والانتخابية، وهو ما أقره القضاء المصري 

يم الأعمال والفرنسي، الذين تركا هامشا واسعا لممارسة الحق في   توالسلوكياانتقاد وتقو
خاصة، إذا صدرت َِناسبة الانتخابات، أو كانت الصحافة بمختلف أنواعها فضاء لها 
ير الرأي العام وإحاطة جمهور الناخبين، بكل ما  ت قيقا للمصلحة العامة، التي تقتضي تنو

، وإظهار يتعلق باختياراتهم السياسية، أو في سبيل نقد تصرفات وأعمال المسؤولين
 (1).مواطن ضعفهم وتقصيرهم في تسيير الشأن العام

باحة النقد يستهدف ت قيق المصلحة  :خامسا توفر حسن النية لدى الناقد باعتبار أن إ
بالتالي الإسهام  يم الأعمال، و بداء الآراء والتعليقات التي تفيد في تقو العامة، من خلال إ

تي يستهدف صاحب النقد ت قيقها، لا أن تكون في عملية البناء المجتمعي، وهي الغاية ال
يتحقق ذلك إذا  الانتقاموسيلة لتصفية الحسابات الشخصية، أو التشهير أو  أو الابتزاز، و

تعليقات التي أطلقها على كان الناقد حسن النية، أي أن يكون مؤمنا بصحة الأحكام وال
وإن كانت هاته الأحكام خاطئة وغير ص يحة، باعتبار أن النقد في النهاية هو  .الوقائع

اجتهاد شخصي من صاحبه، قد ي تمل الصواب كما قد ي تمل الخطأ، إذ لا يؤثر ذلك 
 (2).على مشروعية فعله

                                                           

 قبيلالعبارات القاسية والعنيفة الواردة في النقد من  ،اعتبرت حختلف الأحكام الصادرة عن القضاء المصري والفرنسي (1)
يم عليه باعتبارها لم تتجاوز حدود النقد  ،النقد المباح على سبيل المثال اعتبرت أحكام القضاء المصري ، وقانونا المشروعولا تجر

بقصر النظر، ووصف نواب البرلمان بالان طاط والدناءة في أخلاقهم وجشعهم " تعليق الصحافة على رئيس الوزراء بالجهل و
وطمعهم، نقدا مباحا وإن كان شديدا ومبالغا فيه، كما اعتبرت من قبيل النقد المباح، وصف أحد السياسيين بصاحب 

يف الطباخ، مرجع سابق، ص ". مناورات الحقيرة لابعاد الشعب عن الحكمال .  012و012أحكام قضائية  تم نقلها عن شر
كما اعتبر القضاء الفرنسي في أحد أحكامه، التعليق الصحفي الذي . 200و 200و 201وعن طارق سرور، مرجع سابق، ص 

ير بأنه متسامح وغير كفئ، يدخل في حجال  ية النقد، ولم يتجاوز حدود النقد المسموح به في السياسةتضمن وصف الوز أنظر . حر
 . 200طارق سرور، نفس المرجع، ص 

 . 22عبد الحميد المنشاوي، مرجع سابق، ص  (2)
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يم، إذا استند  تأسيسا على ما يدخله في دائرة التجر سبق، يخرج من نطاق النقد المباح و
عدم اعتقاد صاحبه بصحته عند نشر النقد، إذ يكون في هاته الحالة مروجا الرأي على 

للأكاذيب ومضللا للرأي العام، مما يخرجه من استهداف ت قيق المصلحة العامة، إلى 
استهداف ت قيق مصلحته الخاصة، ولقاضري الموضوع صلاحية ت ديد مدى توافر عنصر 

 . ضدى الناقد، ت ت رقابة قضاء النقحسن النية ل
على أن يأخذ َِشروعية النقد وإن تضمن عبارات لائقة وملائَة للوقائع ومناسبتها، لا 

ي ا بينا وإن تبين عدم ص ة الآراء والأحكام الواردة  (1).تتضمن تجر
 الصفة النيابية في أعمال الموظفين العموميين وذويالطعن مشروعية : الفرع الثاني

يعات المقارنة، وعلى رأسها القانون المصري والفرنسي، الطعن في  أباحت بعض التشر
أعمال الموظف العمومي ومن يدخل ضمن نطاق تقديم الخدمة العمومية، وإن تضمنت 
قذفا، بإسناد وقائع من شأنها المساس بالشرف والاعتبار، وذلك وفقا لشروط معينة 

يسا لمبدأ حماية المصلحة العامة وصيانتها أولى بالرع اية والتفضيل على حددها القانون، تكر
حساب المصلحة الخاصة، وذلك بفرض رقابة شعبية متعددة الأوجه على أعمال 
وسلوكات هؤلاء الأشخاص الذين يضطلعون َِهام مهمة وخطيرة متصلة بتسيير الشؤون 
العامة في الدولة، هدفها بالأساس كشف مواطن الفساد والان رافات والتلاعبات التي 

يطلق عليه في الفقه الفرنسي الدفع  وهو ما. "مقدرات الشعبقد يَارسها هؤلاء على 
باحة، يجرد الفعل من صفته الغير مشروعة  (2)".بالحقيقة، الذي يعد من أسباب الإ

باحة  قهم بو  ،وسيلة للتعسف والمساس باعتبار الموظفين ،وحتى لا تكون هاته الإ
ح توجيه التهم الـكيدية لهم بهدف ت قيق مصال لمن خلا الثابت في العيش في كرامة،

جملة من الشروط يشترط توافرها حجتمعة، حتى يكون  شخصية، أقرت القوانين المقارنة
 .التعدي على شرف هؤلاء الأشخاص مباحا

                                                           

حسن نية الناقد، إلا أن استخدامه لعبارات قاسية، لا تتلاءم مع ت قيق المصلحة العامة المستهدفة من النقد المباح  صلالأ (1)
ينة سوء النية لديه، التي ينبغي عليه إثبات عكسها، كما أن ثبوت سعي الناقد للحصول على منافع شخصية من وراء نقده، أو  تقم  قر

ينة على سوء النيةأن النقد الموجه لشخص على خصوم  .222محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص . ة شخصية معه، قر
 .220طارق سرور، مرجع سابق، ص  (2)
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 لهمـان في أعمـحق الطعـودون بـص المقصـاالأشخ: د الأولـالبن
على أعمال الموظفين العموميين وذوو حتى يكون القذف مباحا، يشترط أن يكون منصبا 

باحة ،(1)الصفة النيابية، والأشخاص الذين يقدمون خدمة عامة وهو ما يجعل سبب إ
الطعن في أعمالهم، حختلف عن حق النقد المباح الذي سبق التعرض إليه سابقا والذي 

 (2).لا يشترط أن يتمحور على شخص ي وز الصفة العامة
 :الطعن في أعمالهم فهم ح ددون كالآتيأما الأشخاص الذين يجوز 

يقصد بالموظف العمومي كل من يباشر جزء من اختصاص : أولا الموظفون العموميون
وهو  ،(3)أو مصلحة عامة طبقا للقانون ،الدولة، بالقيام بعمل دائم في خدمة مرفق عام

ي بأنه المفهوم الذي اعتمده القضاء المصري، أين عرفت ح كمة النقض الموظف العموم
كل شخص يعهد له بعمل دائم في خدمة مرفق عام، تديره الدولة أو أحد أشخاص "

يق شغله منصب، يدخل في التنظم  الإداري للمرفق  القانون العام الأخرى، عن طر
يستوي في هذا الصدد أن يكون عمل الموظف في مرفق إداري أو صناعي أو تجاري  و

ية، أو لوحدات الإدارة المحليةكما يستوي أن تكون تبعية المرفق للحكو  (4)".مة المركز
وهم البرلمانيون، نواب الشعب على المستوى الوطني،كنواب : ثانيا ذوو الصفة النيابية

وأعضاء المجالس الشعبية الوطنية، الذين يَارسون َِوجب الدستور والقانون صلاحيات 
يع ورقابة العمل الحكومي، أما على المستوى المحلي،  فهم أعضاء المجالس المحلية التشر

 .الذين يضطلعون َِوجب القانون بتسيير الشؤون العمومية على هذا المستوى
                                                           

بات المصري، أما المادة  210حددتهم الفقرة الثانية، من المادة  هؤلاء الأشخاص (1) من قانون الصحافة  22من قانون العقو
يين، بكل مشروع  الفرنسي، فأباحت القذف بشرط إثبات ص ة الوقائع في حق الموظفيين العموميين، ومديري الإدارات والإدار

يبي  . 001أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص . 012نبيل صقر، مرجع سابق، ص . صناعي أو تجاري أو ضرر
باحة القذف يكون إلا على أعمال الموظفين العموميين ومن يدخلون في حكمهم، أما النقد المباح لا يشترط فيه (2) أن تكون  إ

باحة فعل حجرم قانونا وهو  ،الوقائع صادرة عن شخص ي وز الصفة العامة، كما أن الطعن في أعمال الموظف العمومي يعد سبب إ
قذفا، أما النقد فهو فعل مباح متى توافرت شروطه، وأخيرا فالطعن في أعمال  يجعل هذا الإسنادإسناد وقائع مشينة بصاحبها 

عبد الحميد المنشاوي، مرجع سابق    . على عكس النقد المباح ،الموظف العمومي لا يتطلب أن تكون الوقائع معلومة للجمهور
 . 001ص  نبيل صقر، نفس المرجع،. 20ص 
 .22عبد الحميد المنشاوي، نفس المرجع، ص . 222محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص  (3)
 .220نقلا عن طارق سرور، مرجع سابق، ص  (4)
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وهم الأشخاص المكلفون من طرف الدولة بأداء : ثالثا المكلفون بأداء خدمة عمومية
تدخل في نطاق خدمة وت قيق المصلحة العامة، إلا أنهم لا ي وزون صفة  ،أعمال معينة

 .مومي ولا الصفة النيابيةالموظف الع
باحتهلتأسيسا على ماسبق ذكره، لا إثبات  إذا كان  ،صحة الوقائع المسندة في القذف لإ

موجها لشخص لا يدخل ضمن الفئات التي سبق ت ديدها، على أنه لا يشترط أن يكون 
باحة، فالعبرة بتمتع  وجه للشخص وهو فاقد للصفةالقذف قد  حتى يكون سبب إ

 (1).إليه ةالمسندصفة العامة وقت ارتكاب الوقائع المقذوف بال
ب: نيـاالبند الث  حة الطعن في أعمال الموظفين العموميين ومن في حكمهمـاشروط إ

باحة  حتى يكون الطعن في أعمال الموظفيين العموميين، ومن يدخلون في حكمهم سببا لإ
باحة  القذف، يشترط أن تتوافر جملة من الشروط حجتمعة، إن تخلف أحدها تسقط الإ
بة المقررة قانونا على فعله المجرم، هاته الشروط تتعلق  يستحق مرتكبها توقيع العقو و

دة وعلاقتها بالموظف العمومي، بالإضافة لتوفر حسن النية بالأساس، بصحة الوقائع المسن
 : لدى الطاعن، وهو ما سنستعرضه في الآتي

باحة القذف :أولا أن تتعلق الوقائع المسندة مع أعمال الوظيفة أو النيابة  يشترط لإ
أن تكون الوقائع المسندة للموظف أو لمن يدخل في حكمه، متصلة بالمهام والأعمال 

يقة غير مباشرة، كالتدخل في ارتكابها أو تسهيلها، تجسيدا لحق  يه قانونا،الموكلة إل ولو بطر
 .الأفراد في كشف ان رافات وعيوب المكلفون بتسيير الشؤون العمومية

أما إذا امتد الطعن للحياة الخاصة للموظف، أو للطعن في شخصه بصفته ممارسا لمهام 
ية حزب سياسي أو  لا تدخل ضمن المهام الموكلة إليه قانونا ،أخرى ب كم وظيفته، كعضو

باحة، إلا إذا ارتبط ذلك مع مهامه ارتباطا  جمعية، فهذا يخرج الطعن من نطاق الإ
بالقدر اللازم الذي يجعل من كشفه استهدافا لتحقيق المصلحة  وثيقا غير قابل للتجزئة

 (2).العامة

                                                           

 .22عبد الحميد المنشاوي، مرجع سابق، ص . 201محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص  (1)
 . 001و 012نبيل صقر، مرجع سابق، ص . 22عبد الحميد المنشاوي، نفس المرجع، ص  (2)
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ت ت رقابة قضاء النقض مدى توفر هذا الارتباط من لموضوع على أن ي دد قاضري ا
الوثيق لخصوصية الأفراد بأعمال الوظيفة، يتعلق َِدى التأثير المتبادل  فالارتباطعدمه، 

بينهما، كجواز النشر في حالة تأثير الحياة العائلية أو الصحية أو المالية للأشخاص على مهامهم 
 (1).بر لا يَكن تجاوزهالوظيفية أو النيابية، بشكل معت

 مقتنعان يكون الطاعن يقصد بذلك أ :ثانيا أن يكون صاحب الطعن حسن النية
بصدق الوقائع التي أسندها للموظف العمومي أو من في حكمه، بناء على البحث 

الذي اتبعه في العلم بها والتدليل عليها، كما يشترط أن يكون  ،والتقصي والتثبت الكافي
خطاء الموظف المصلحة العامة بكشف ان رافات وأ هو ت قيق ،إسنادهاالباعث في 

 .نتقام والتجريح خدمة لمصالحه الشخصيةليس بدافع التشهير والإو ،المسند إليه
يقع إثبات ص ة الوقائع المشينة التي : ثالثا أن يثبت الطاعن ص ة الوقائع المسندة

أسندت للموظف أو لمن في حكمه، على عاتق الطاعن، الذي له أن يعتمد على كل 
، والتي من شأنها تأكيد ص ة الوقائع، َِا في ذلك تقديم الإثباتالوسائل القانونية في 

أو المحكمة كما منح المشرع المصري سلطة التحقيق  ،(2)الوثائق وشهادة الشهود والقرائن
ية بتقديم ما ب وزتها من مستندات مكملة لما يقدمه  ،صلاحية أمر وإلزام الجهات الإدار

بة للمقذوف ،الطاعن ذلك ضمانا لحسن سير ، ومن أدلة لإثبات ص ة الوقائع المنسو
واستهدافا للوصول للحقيقة بكشف كل الان رافات التي تشوب تسيير  المرفق العام،

 (3).لدولةالشؤون العامة في ا
باحة فعل القذف  وفي حالة عجز الطاعن عن إثبات ص ة الوقائع، يفقد حقه في إ

بة المشددة يستحق العقو ، باعتبار أن إسناد الأكاذيب على الموظفين العموميين، لا يعد و
 (4).مساسا باعتبارهم فحسب، بل مساسا بالمصلحة العامة وسمعة مرافق وهيئات الدولة

                                                           

 .222محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص . 222طارق سرور، مرجع سابق، ص  (1)
يف الطباخ، مرجع سابق، ص  (2)  . 02شر
 .222طارق سرور، نفس المرجع، ص  (3)
 في ونزاهتهم، أمانتهم ومقدار سلوكهم حقيقة لـكشف ،الموظفين أعمال في الطعن أباحت التي العامة المصلحة أن باعتبار (4)

 بالصالح وتَس باعتبارهم تَس التي الأكاذيب من حمايتهم تقتضي التي المصلحة ذات هي عاتقهم، على الواقعة الالتزامات أداء
 .20عبد الحميد المنشاوي، مرجع سابق، ص . الدولة هيئات وسمعة العام
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ية العبيركأساس حماية الحياة الخاصة للأشخاص : نيـاالمبحث الث  لتقييد حر
الحق في أن يعيش حياته الخاصة بمختلف جوانبها كيفما يشاء، من دون التعدي  للفرد

والذي عرف عليها من قبل الغير، سواء كان ذلك بالإطلاع عليها أو بالتشهير َِضمونها، 
الذي عرفته تقنيات إلتقاط الصورة والتسجيل  ا كبيرا نتيجة التطور التكنولوجيتفاقم

ووسائل نقلها للغير عبر شبكات إتصال متشعبة، عملت على تسهيل ارتكاب أفعال انتهاك 
 .خصوصيات الأشخاص

إن مسألة ت ديد نطاق الحياة الخاصة للأفراد، المشمولة بالحماية القانونية من أي انتهاك 
ر المكونة لها وارتباطها بالحياة العامة للأفراد قد يَس بها صعب، بالنظر لتشعب العناص

 . من جهة، ولاختلاف منظور وتصور الأفراد والمجتمعات لحدودها من جهة أخرى
غير أن المتفق عليه فقها وقضاء هو تضمن الحياة الخاصة لشقين مترابطين، الأول  

يد في عيش حياته في  ية الفرد في انتهاج الأسلوب الذي ير  بعيدافة وسكينة ألمتعلق ب ر
ية على الأخبار  عن تدخل الغير، أما الشق الثاني فيتعلق ب ق الفرد في إضفاء السر

َِا يفيد إخراج (1)،والمعلومات والوقائع التي تتولد عن اختياره لنمط حياته الخاصة
ب كم مهنته وتصرفاته وسلوكاته مع  ،حختلف مشتملات الحياة العامة التي يعيشها الفرد

 .ح يطه الاجتماعي من نطاق هذا المفهوم
يسا لاعتراف المؤسس  فرض المشرع الجزائري حماية لحرمة الحياة الخاصة للأفراد، تكر

يم التجسس على (2)الدستوري بهذا الحق وحظر كل مساس به، تشمل هاته الحماية تجر
هو ما سنتناوله في المطلب الأول، أما الثاني ح ادثات الأشخاص والتشهير َِضمونها، و

بياناتهم الشخصية    .فنخصصه لحظر المساس بأسرار الأفراد و

                                                           

تشمل مكونات الحياة الخاصة للأفراد، المسكن والإتصالات والمحادثات الشخصية التي يجرونها، وحقهم في امتلاك  (1)
 021طارق سرور، مرجع سابق، ص . الصورة وحياتهم الزوجية والعائلية، بالإضافة لوضعهم الصحي والنفسي وذمتهم المالية

  .وما بعدها
اته الخاصة بمختلف مشتملاتها، كما عهدت للقانون فرض حق كل شخص في حيمن الدستور، على  20نصت المادة  (2)

بات على كل مساس بها، كما نصت الفقرة  على منع استعمال الصحافة للمساس ب قوق الأفراد، أما  22من المادة  12عقو
   .لحياة الخاصة للغيربعدم المساس با اد في الوصول للمعلومات وتداولها، فقيدت حقوق الأفر22من المادة  10الفقرة 
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 ـاصة والتشهير بهـاديث الخـاعلى الأحالتجسس  حظر: المطلب الأول
يم الذي استهدف من خلاله المشرع ية  ،وهو التجر حماية حق الأشخاص في سر

الصورة  امتلاكبالإضافة إلى حقهم في التي يجرونها، المراسلات والأحاديث الشخصية 
أو  ،مصادرتها علىسواء اشتمل هذا التعدي  ،من كل أشكال التعدي التي تَس بها

 .ن أص ابهاذالاطلاع على مضامينها أو نقلها بدون إ

ية الأحاديث  يم انتهاك سر وعليه فإن نطاق هاته الحماية يشمل في مرحلة أولى، تجر
بأية وسيلة  ة لالتقاط الصور دون إذن أص ابهاالخاصة بالأشخاص، بالإضافوالمراسلات 

يات هذا التسجيل وإ كانت، وكمرحلة ثانية حظر أو  طلاع الغير عليه،التشهير بمحتو
 .استعماله بأي شكل من الأشكال

سنتناوله في الفرعين الآتيين، نخصص الأول للمرحلة الأولى، أما الفرع الثاني  وهو ما
 .ول فيه المرحلة الثانية من الانتهاك الذي يَس الحياة الخاصة للأفرادفنتنا

ية الأح كـانتهإ :الفرع الأول  الأشخاص في الصورة قديث الخاصة وحـاسر
يم الذي أقره المشرعوهو  بات 212 نص المادةب التجر من  (1)مكرر من قانون العقو

 بأي تقنية كانت ،كل من تعمد المساس ب رمة الحياة الخاصة للأشخاص"خلال معاقبة 
ية ،بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات سواء ن ذبغير إ ،أو أحاديث خاصة أو سر

أو كانت بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان  ،صاحبها أو رضاه
يم فعل  ،على هذا النص بالاعتماد ."ن صاحبها أو رضاهذبغير إ ،خاص فإن نطاق تجر

 :على العناصر الآتيةعلى أسرار الحياة الخاصة يشتمل  والتصنتالتجسس 

                                                           

بات (1) يعي في التعامل مع اللتجاوز ا ،0112سنة  تدخل المشرع الجزائري َِوجب تعديل قانون العقو نتهاكات إلفراغ التشر
بفعل قبل ذلك والتي عرفت رواجا كبيرا  ،الواسعة لحق الأشخاص في حماية خصوصية المحادثات وحقهم في امتلاك الصورة

 لتصنت والتقاط الصور والفيديوهاتالهائل الذي عرفه المجتمع بانتشار وسهولة امتلاك أجهزة التسجيل واالتطور التكنولوجي 
المؤرخ في  022-22المعدل والمتمم للأمر رقم   01/00/0112المؤرخ في  12/02َِوجب القانون رقم وذلك 

يدة رسمية عدد  12/12/0222 بات، جر ، حجلة "الحق في الحياة الخاصة"يشم، رشيد شم. 02، ص 22المتضمن قانون العقو
يان عاشور الجلفة، العدد  .022 ص ،0102، 00العلوم القانونية والاجتماعية، صادرة عن جامعة ز
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 الأفعال المستخدمة في انتهاك الأحاديث الخاصة والحق في الصورة  :البند الأول
 والتصنتفي التجسس  ،وهي الأفعال التي تشكل النشاط الإجرامي الذي يسلـكه الجاني

َِعنى أن  ،والتي يشترط أن تكون ذات طابع سري ،المكالمات الخاصةعلى الأحاديث و
لا يرضون اطلاع الغير عليها بغض  ،تتضمن معلومات وأسرار شخصية خاصة بأص ابها

على عكس ما  ،(1)ن مكانا عاما أو خاصااالمكان الذي جرت فيه إن ك عنالنظر 
يم هذا الفعل وقوعه في أي ،اعتمده المشرع بخصوص التقاط الصورة ن اشترط لتجر

وهو ما يفيد  ،(2)يسمح بدخوله إلا بإذن وهو الفضاء المغلق الذي لا ،مكان خاص
باحة هذا الفعل إذ دأ أن تواجد الشخص في هذا ، معتمدا بذلك لمبتم في مكان عام اإ

يخرجه من نطاق الحياة الخاصة التي تشملها الحماية القانونية، وهو أمر غير منطقي  المكان
يكون حتى إذا تواجد  في نظرنا، باعتبار أن الحق في امتلاك الشخص للحق في الصورة،

 . تَاشيا وخصوصية المجتمع وتقاليده في مكان عام

يَة أما الأفعال   :ورة في الآتيص، فهي ح التي يَكن أن تستخدم في ارتكاب هاته الجر

من  ،أو استراق السمع التصنتيقصد به  :المكالمات والأحاديث الخاصة لتقاطا أولا
كاستراق السمع على  ،أص ابها رضاخلال اعتراض هاته المكالمات والدخول إليها دون 

ية أو اعتراض المكالمات الهاتفية من خلال التدخل واعتراض  ،المحادثات الشفو
التي  المختلفة لـكترونيةإأو اختراق وقرصنة الحسابات ال (3)الأسلاك المسؤولة عن نقلها

مضامين  والولوج إليها بهدف الاطلاع على يستخدمها الأشخاص في التواصل مع الغير،
يـاالمراسلات والمح وأسرار           .ته الحساباتـاه بـا أص ـاهدثات الشخصية التي يجر

ين المضمون الوارد فيها :تسجيل ونقل المكالماتثانيا  يقصد به حفظ وتخز  في جهاز  ،و

                                                           

ية المحادثات والمكالمات، حيث اشترطت  (1) وذلك على عكس المشرع المصري، الذي اعتمد معيار المكان في ت ديد مدى سر
بات المصريمكرر من قانون  212المادة  . حجرما إذا جرى الحديث أو المكالمة في مكان خاص التصنتأن يكون فعل  العقو

ياض عوض، مرجع سابق، ص   .012رمزي ر
يف الطباخ، مرجع سابق، ص  (2)  .022شر

(3) Philippe CONTE, op cité, p186. Voir aussi:                     022و 020طارق سرور، مرجع سابق، ص.  
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 أو باستخدام وسيلة فنية أو تكنولوجية لحفظ مضمون الحديث، وجعلـــه ،خاص بذلك
أما  (1)لاحقا بغرض إعادة الاستماع إليها أو استخدامها في أغراض أخرىفي حيازته، 

يل مضمون المكالمات والمحادثات مكان آخر غير التي  ىإل ،النقل فيشمل عملية ت و
يت فيه يلها إلى شخص أو طرف آخر من غير أص ابها ،أجر   .أو ت و

التي تعد و ،يازتهاحيقصد به تثبيت صورة الشخص و :لتقاط وتسجيل الصورةإ ثالثا
يق  جزء منه، مكنلح اكاة لجسمه أو  التطور التكنولوجي من ت قيق ذلك عن طر

الجسم من وحفظه، وعليه فالصورة تأخذ حكم  الإنسانمتداد الضوئي لجسم تسجيل الإ
ية الحياة الخاصة يَة لوقوع يشترط لاو .حيث سر يره عند الضحية يكون أن الجر  في تصو

يَة هاته في الحماية لأن عليه، الغير اطلاع يخجله وضع  الخاصة الحياة ب رمة متعلقة الجر
 (2).الأشخاص واعتبار بشرف تتعلق ولا

من  ،لا يشترط أن تت  بوسيلة معينة ،وتجدر الإشارة إلى أن النص المجرم لهاته الأفعال
يم ليشمل كل  (بأية تقنية كانت) لفظالمشرع لخلال استخدام  َِعنى توسيع نطاق التجر

كآلات تسجيل  ،سواء كانت باستعمال أجهزة خاصة ،الوسائل التي تستخدم في ذلك
أو تَت بدون أجهزة كاستراق السمع " ،والفيديو لتقاط الصورإآلات المكالمات أو 

ير الأشخاص وتجسيدهم بالوسائل والأساليب الفنية  ،العينببالأذن والنظر  أو بتصو
 .(3)"كالرسم والنحت

لأنه يضفي حماية أكثر على خصوصية الأفراد  ،ولقد أحسن المشرع باعتماد هذا التوسيع
ل ـالتي أض ت تَارس بشك والتصنتالتجسس أفعال من خلال  ،من كل انتهاك يطالها

 المستخدمة في ذلكدا وخطير، بالنظر للتطور التكنولوجي الحاصل في الأجهزة ـواسع ج
                                                           

يع العقابي الجزائري"الرحمن خلفي،  عبد (1) ، حجلة البحوث والدراسات، صادرة عن جامعة "الحق في الحياة الخاصة في التشر
 .000، ص 0100، 12السنة  00الوادي، العدد 

 .222محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص  (2)
ة الأجهزة فقط، َِا ـوالتجسس بواسط تـصنالت للمشرع المصري، الذي اشترط أن يت  ـاعلى غرار المشرع الفرنسي وخلاف (3)

يَة في حالة القيـايفيد انتف ي ع بالأذن مثلا،ـم بها بدون أجهزة، كاستراق السمـاء هاته الجر مرجع  ،ض عوضـارمزي ر
 .000سابق، ص 
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 .والتي تتوفر على تقنيات متطورة تسهل هذا النوع من الإجرام

دى المتجسسـل ةـالخصوصي كـاانتهة ـنيشتراط توفر إ: نيـاالثد ـالبن   
يَةقبل ذلك  القيام بالتجسس دون إذن صاحب الشأن  ،اشترط المشرع لقيام هاته الجر

يخرجه من وصفه  ،(1)أو رضاه عن ذلك َِعنى أن موافقته على ذلك يبيح هذا الفعل و
نتفي َِوافقتهم على ذلك وعدم تر أن التعدي على خصوصية الأفراد باعتبا ،الجنائي

يقصد بالإذن الحصول على الموافقة المسبقة لأطراف  اعتراضرهم على التدخل فيها، و
أو تسجيلها، وموافقة الشخص على  عليها التصنتباعتراضرها أو  ،المكالمة أو الحديث

أما الرضا فيقصد به عدم الاعتراض عن القيام بهذا  ،(2)لتقاط الصور وتسجيلهاإ
ي ا أو ضمنيا كمن لا  ،قد يكون سابقا له أو معاصرا لهوالفعل،  يستوي أن يكون صر و

، كما يفترض قانونا الرضا إذا يبدي اعتراضه على تسجيل حديث له وهو على علم بذلك
ين ف ينطبق  يه، وهو ماصدرت هاته الأفعال أثناء اجتماع على مرآى ومسمع الحاضرر

ير   .(3)على الرضا بالتصو

لتواصل وهو ما ينتفي في الحديث الشخصي الذي يت  على التلفون، أو عبر وسائل ا
لـكترونية أين يكون انتفاء الرضا هو الأصل، خاصة إذا تَت بشكل مغلق بين الإ

من حديث الجماعي لمجموعة كالدردشة وال الحديث، أما إذا كانت بشكل مفتوحأطراف 
 اصة بذلك، فالرضا هنا مفترض كذلكعلى منصات ومنتديات إلـكترونية خ الأشخاص

 .المنتدىن في الحاضرروباعتبار أن الحديث كان بشكل علني، شاركه 

 من جميع أطراف اصادر ،يشترط أن يكون الرضا أو الموافقة على هاته الأفعالكذلك  
                                                           

استخدم المشرع الإذن والرضا بالرغم من أنهما يؤديان نفس المعنى، وهو اشتراط موافقة صاحب الشأن على عكس  (1)
يع العقابي "عبد الرحمن خلفي، . المشرع المصري والفرنسي اللذين اكتفيا بالنص على الرضا الحق في الحياة الخاصة في التشر

 .002، ص ، مقال سابق"الجزائري
ير فقط، بل يَتد لتحديد ما يدخل في الصورة، فإذا حصل المصور الإذن في ال (2) حصول على الصورة لا يقتصر على التصو

يره رفقة أصدقائه فقط، فلا ي ق له إدخال زوجته وأطفال الذين يقفون بعيدا في الصورة، لأن  مثلا على إذن شخص بتصو
يف الطباخ، مرجع سابق، ص . الإذن لم يشملهم  . 020شر

ياض عوض، مرجع سابق، ص رمزي  (3) يف الطباخ، . 012ر  .022، ص نفس المرجعشر
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بالتالي صاحب حق في  مشاركا،باعتبار أن كل واحد منهم يعد  ،المكالمة أو الحديث  و
  (1).الحفاظ على خصوصيته

َِعنى أن حجرد الشروع  ،التجسسفي لا يشترط ت قق النتيجة  ،وتجدر الإشارة إلى أنه
بتحقق النتيجة الإجرامية معاقب  ن لم ينتهإشاط الإجرامي المذكور أعلاه، وفي القيام بالن

 .كمن ي اول التقاط صورة دون إذن صاحبها إلا أنه يفشل في ذلك (2)عليه قانونا

 من خلال القيام بهاته الأفعال ،شخاصصوص نية انتهاك الحياة الخاصة للأأما بخ
َِعنى أن يكون الجاني على علم بأن الأحاديث أو  ،بتوفر عنصري العلم والإرادةفتتحقق 

ن خلال اعتراضرها أو تسجيلها أو نقلها م ،عليها والتصنتالمكالمات التي يقوم بالتجسس 
 ذات طابع سري وتدخل ضمن خصوصية أص ابها الذين لم يَنحوه الموافقة ،بأية وسيلة

بالرغم من ذلك اتجهت إرادته إلى القيام بهذا التجسس ،(3)على ذلك وهو ما  ،و
أي اشتراط المشرع لتعمد ( كل من تعمد)يستشف من العبارة الواردة في نص المادة 

تأسيسا على ذلك ينتفي القصد الجنائي في حال . الجاني ت قيق النتيجة الضارة بسوء نية
كمن يسمع مكالمة تلفونية بين شخصين نتيجة تداخل  ،وقع التجسس عن حسن نية

يره سهوا  ،أو كان ذلك نتيجة إهمال من الجاني ،الخطوط التلفونية كمن يترك جهاز تصو
 (4).فالتقط وسجل صور شخص في هذا المكان ،في وضعية التشغيل في مكان خاص

، في توافر التصنتبالبواعث التي دفعت الجاني لارتكاب أفعال التجسس أو  ولا يعتد
يَة، فيستوي أن يكون ال يذاء الضحية القصد الجنائي وقيام الجر دافع الرغبة في إ

ارتكابها بدافع نتقام منه، أو في الحصول على فائدة مرجوة من وراء فعله، أو حتى والإ
 (5) .التسلي أو الفضول

                                                           

 .020طارق سرور، مرجع سابق، ص  (1)
بات 212وهو ما أقرته الفقرة الأخيرة من المادة  (2)  .مكرر من قانون العقو

(3) Philippe CONTE, op cité, p 020.  
 .022محمود نجيب حسني،  مرجع سابق، ص  (4)
يف الطباخ، (5)  .020مرجع سابق، ص  شر
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بة المقررة على مرتكب هذا الفعل، فهي أشهر  (12) الحبس من ستة أما بالنسبة للعقو
بغرامة مالية تتراوح بين خمسين ألف ،سنوات (12)إلى ثلاث  ةوثلاثَائ (21111)و

أن ت ظر على المحكوم  10مكرر  212كما يجوز للمحكمة حسب المادة  ،دج(211111)ألف
لمدة لا  10مكرر 12ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة  ،عليه

يدة أو ،(1)سنوات( 12)تتجاوز خمس كما يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر حكم الإدانة في جر
وذلك على نفقة المحكوم عليه وذلك لمدة شهر  ،أو بتعليقه في أماكن معينة ،أكثر

يَة لحساب شخص معنوي .(2)واحد فتطبق  ،كوسيلة إعلامية مثلا أما إذا تَت الجر
بات ،12مكرر  212عليه حسب المادة   02و 10مكرر  02و 02الواردة في المواد  العقو

يَة القذف التطرقالتي سبق  10مكرر  .إليها في جر

ية الأححظر  :نيـاالفرع الث  ص وصورهمـاديث الخاصة للأشخـاالتشهير بسر
من خلال نشر وإذاعة التسجيلات والصور التي قام  ،ما يت  التشهير بالأشخاصعادة 

يق  ،الجناة بالحصول عليها  لاحقةما رأينا سابقا، كمرحلة والتجسس ك التصنتعن طر
بغية  ،أو التهديد بذلك وإطلاع الغير عليهاوذلك بنشرها  ،عتداء على الحياة الخاصةإلل

أو دفع الضحية وإجباره للقيام  مثلا، ت قيق أهداف إجرامية كالحصول على الأموال
من خلال تهديده بالتشهير والإساءة التي تلحقه في حالة استخدام المواد  ،بشيء معين

 .تهالتي تتضمن جانبا من خصوصي

 212ة كان َِوجب نص الماد ،من هذا الفعل للأشخاصتدخل المشرع لتوفير الحماية  
أو وضع أو سمح بأن توضع في  ،عاقب كل من احتفظي" نصت على أنه التي 10مكرر

                                                           

 :يتمثل الحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية في 10مكرر 12حسب المادة  (1)
يَة  -    .العزل والإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجر
 .الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح، ومن حمل أي وسام  -  
 .لأن يكون مساعدا ح لفا، أو خبيرا أو شاهدا على أي عقد أو شاهدا أمام القضاء إلا الاستدلالعدم الأهلية   -  
 .الحرمان من حق حمل الأسلحة، وفي الخدمة من مؤسسة تعليمية سواء أستاذ أو مدرس أو مراقب أو مدير  -  
 .عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما، وسقوط حقوق الولاية  -  

بات الجزائري 02المادة  (2)  .من قانون العقو



ية التعبيرلأساسيين  دافعينم العام وحماية حقوق الأفراد ـاحفظ النظ: ب الأولـاالب  تقييد ممارسة حر
 

 

143 
 

التسجيلات أو الصور أو الوثائق  ،أو استخدم بأية وسيلة كانت ،متناول الجمهور أو الغير
              ".مكرر 212 في المادة ـال المنصوص عليهـا بواسطة أحد الأفعـاالمتحصل عليه

يَة يتوقف على توفر العناصر  ،هذا النصت ليل من خلال  التي يتبين بأن قيام هاته الجر
 :سنتطرق إليها في الآتي

 صـار بالأشخـة في التشهيـئل المستخدمـاالوس :د الأولـالبن

 :وحصرها في الوسائل التاليةحدد النص القانوني الأفعال التي قد تستخدم في التشهير 

بقاء  :حتفاظإال أولا يقصد به إ في حيازته  ،الجاني للمواد التي تحمل أسرار الأشخاصو
صاحبها  التقاط للصورة دون رضإأو  ،رغم علمه بأنها جاءت نتيجة تنصت أو تجسس

يتعمد ،أو شخص آخر نقلت إليه هاته المواد ،كان هو من قام بذلك سواء حتفاظ إال و
 .أو لاستخدامها لاحقا يها وقت الحاجةطلاع علللإ بها

ذلك وضع بيقصد  :وإذاعة المواد المتعلقة بأسرار الأفراد أو تسهيل ذلكنشر  ثانيا
تمكين عدد غير ب، شاء ح تواهافمن خلال نشر وإ ،هاته المواد في متناول الجمهور أو الغير

وهو الفعل الذي يشتمل على عنصر  على مضمونها،ح دد من الأفراد من العلم والاطلاع 
علام كالجرائد إعبر وسائل ال ،يلات أو الصوركمن يقوم بنشر التسج(1)العلانية

يون أما  ،جتماعيإوسائل التواصل اللـكترونية والمنصات والمنتديات الإأو عبر  ،والتلفز
بالنشر أو الإذاعة بأية صورة كانت  يقومالمقصود بتسهيل النشر فهو تقديم المساعدة لمن 

يدة لنشرها  .كأن يقدم شخص ما تسجيل أو صورة لصحفي في جر

يقصد به استعمال التسجيل أو الوثيقة أو الصورة :ستخدامالإ ثالثا لتحقيق غرض  ،و
طلاع الغير على مضمون إب مكمن يقو سواء كان ذلك علنا ،ما يسعى الجاني لتحقيقه

كمن  ،ستعمال في السرإت  هذا اليأو  ،أو لصورة التقطها تسجيل أو مكالمة قام بتسجيلها
كمن يقوم  أو (2)عليه تيستمع للتسجيل لعدة مرات أو يقوم بنسخه أو إضافة تعديلا

                                                           

يف الطباخ، مرجع سابق، ص  .020محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص  (1)  .022شر
(2) Philippe CONTE, op cité, p 190.  
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يه  ،نه في مسكنه الخاصذشخص بغير إلبتعليق صورة التقطها  حتى لو طلب من زائر
 (1).أمرها كتمان

ياتها فبنشر أو إ أص ابهاديد هفي ت ،ستخدم المواد المتضمنة لأسرار الأفرادتكما قد  شاء ح تو
بالتالي إثارة خوفهم ودفعهم للقيام بعمل أو الامتناع  ،للغير عمل معين عن القيام بو

كالصحفي الذي  ،وهو ما ينطبق مع مفهوم الابتزاز ،(2)يخدم مصلحة صاحب التهديد
ية تخص  يضه للخسارة،يبتز رجل أعمال بنشر وثائق سر بالتالي تعر في حال  حجال أعماله و

 .لم يدفع له مبلغ مالي معين

يم هذا الفعل  من خلال عدم  ،وتجدر الإشارة إلى أن المشرع وسع من نطاق تجر
وهو ما يفهم من العبارة الواردة في نص  ،ستخدم فيها التشهيريحصره للوسائل التي قد 

هذا لوقد أحسن المشرع باعتماده  ،(ستخدم بأية وسيلة كانتإ)المادة المذكورة أعلاه 
بالحياة الخاصة  التشهيرتستخدم في  أض ت التي للوسائلنظرا للتنوع الـكبير  ،المبدأ

مع التطور الهائل الذي عرفته تكنولوجيا أجهزة التسجيل والتقاط خاصة  ،للأشخاص
اد، بالنظر لانخفاض ثَن الصور ونشرها، والتي أصبح من السهل امتلاكها من قبل الأفر

 .التواصل بين الأفرادات لانتشار استخدام شبك وتطور تقنياتها، بالإضافة اقتنائها

 صـاصة للأشخـاة الخـار بالحيـالتشهي قـانطد ـت دي: نيـاد الثـالبن
أو  ،يشترط القانون أن تنصب على التسجيلات ،حتى تجرم الأفعال التي سبق ذكرها

يَة   212التي نصت عليها المادة  ،والتجسس التصنتالصور أو الوثائق المتحصل عليها بجر
لتقاط أو التسجيل أو نقل أحاديث إسواء ال ،السابق الفرعالتي سبق التعرض لها في 

ما يعني إخراج نشر واستخدام  ،فقط المكالمات والأحاديث الخاصة أو الصورة
من دائرة  االتسجيلات أو الصور التي ت صل عليها الشخص بعد حصوله على إذن أص ابه

يم يشكل ان ،التجر ي ا لخصوصية الأفرادوهو أمر غير منطقي و فإذا كان  ،تهاكا صر
                                                           

يع العقابي الجزائري"عبد الرحمن خلفي،  (1) ياض عوض .022، ص ، مقال سابق"الحق في الحياة الخاصة في التشر  رمزي ر
 .000، ص مرجع سابق

ياض عوض،  (2)  .002، ص نفس المرجعرمزي ر
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وت صل على إذن الطرف الآخر  ،صاحب التسجيل طرفا في المكالمة أو الحديث السري
وهي حالات تخرج  ،أو كمن ت صل على صورة شخص أو سمح له بالتقاطها ،بالتسجيل

طلاع إأنه قام بنشرها وإلا  ،ة التجسسيَعن نطاق الأفعال المنصوص عليها في جر 
باعتبار أن  ،يكون بذلك قد انتهك خصوصية الفرد الذي منحه الإذن ،لغير على ح تواهاا

دون امتلاك الحق في  ،طلاع على التسجيل أو الصورة فقطإهذا الإذن يشمل ال نطاق
 .لأن ذلك يتطلب إذنا آخر من صاحب الشأن ،نشرها

الضحية  رضاعلى اشتراط عدم  ،بناء على ذلك وجب على المشرع أن ينص صراحة 
حتى (1)على غرار ما أقره المشرع المصري ،وعدم موافقته على نشر واستخدام المحتوى

 .يضمن حماية أكثر لخصوصية الأفراد من أي انتهاك قد يلحقها

يَة التشهير ل ،وتجدر الإشارة إلى اشتراط توفر قصد انتهاك الحياة الخاصة للأفراد قيام جر
والذي  ،توفر القصد الجنائي العام لدى الجانيمن خلال  ،بأسرار الحياة الخاصة للأفراد

تم الحصول التي ب وزته، قد يتحقق من خلال علمه بأن التسجيلات أو الوثائق أو الصور 
بدون رضرى أص ابها يقة بغير مشروعة و وأنه يقوم باطلاع الجمهور أو الغير  ،عليها بطر

بالرغم من ذلك تتجه إرادته لتحقيق  ،من خلال نشرها أو استخدامها ،عليها و
ذا تم استخدام التسجيل أو الصورة من شخص إ َِعنى أن القصد الجنائي ينتفي(2)ذلك

يق  كما  ،أو بدون إذن صاحب الصورة ،التصنتيجهل بأن الحصول عليها كان عن طر
يَة بالتالي لا تقوم الجر ل على الشخص الذي ضاع منه التسجي ،ينتفي القصد الجنائي و

 . ثم استخدم أو نشر من قبل الشخص الذي وجده أو الذي سرقه ،أو سرق منه

نية فيستوي أن تكون  ،قانون لا يعتد ببواعث ودوافع الجانيالوتجدر الإشارة إلى أن 
وقد تكون بهدف ت قيق  ،الجاني إلحاق الضرر بالضحية من خلال ابتزازه أو التشهير به

ية الحصول على أكبر  وأ (3)سبق الصحفي مثلاالعلى كالحصول  ،منفعة مادية أو معنو
                                                           

بات قانون من مكرر 212 المادة وذلك بنص (1) ياض عوض، مرجع. المصري العقو  .002، ص سابق رمزي ر
 . 020بق، ص عبد الل  ه محمد المهدي، مرجع سا (2)

ياض عوض،  (3)  ..000، ص نفس المرجعرمزي ر
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، الأمر الذي على منصات التواصل الاجتماعيشتراكات والإقدر من المشاهدات 
يد من شهرته يعود بالفائدة المادية على صاحب النشر  .وتز

 10مكرر  212نص المادة بفإن الجاني يعاقب حجتمعة،  العناصر السابقةفي حال توفر  
بات المقررة لفعل بنفس   ععلى أن يض ،والتجسس التي سبق التطرق إليها التصنتالعقو

يق الصحاف اصفح الضحية حد فإن  ،ةــللمتابعة الجزائية، أما إذا ارتكبت الجنحة عن طر
 المتعلق 02/02رقم  قانونالمن  20ت ديد الأشخاص المسؤولين عنها يكون وفقا للمادة 

بة والصحافة   المتعلق 02/01 من القانون 22 والمادة (1)لـكترونيةالإبالصحافة المكتو
 .الحالة حسب (2).بالنشاط السمعي والبصري

بيانـار أسرار الأشخـحظر نش: نيـاب الثـالمطل  ةـتهم الشخصيـاص و
إحدى مقومات حياتهم الخاصة، والتي  تَثل المعلومات والبيانات الشخصية للأفراد

ية بعيدا عن أنظار الناس، خشية استخدامها في التشهير بهم  بقائها طي السر يعملون على إ
الفرد على  عدي يَكن أن يكون مصدره من إئتمنهموالإضررار بشرفهم وسمعتهم، هذا الت

 .لهستفادة من الخدمات التي يقدمونها هاته المعلومات الشخصية، بغية الإ
يسا لحماية من حماية جزائية لهذه المعلومات،  فرض المشرع (3)هذا الحق الدستوري، تكر

يم إفشاء الأسرار المهنية، التي يطلع عليها من يأتَنهم عليها الشخص ب كم  خلال تجر
مهنتهم، وهي الصورة التي نستعرضرها في الفرع الأول، أما الثاني فنخصصه لحماية 

ت الطابع الشخصي التي يَكن أن يت  انتهاكها أثناء خضوعها المعطيات والبيانات ذا
    .للمعالجة الآلية

                                                           

ية  مدير النشر وصاحب العمل الصحفي، أي (1) صاحب الكتابة أو الرسم، يتحملان المسؤولية عن كل حخالفة تم نشرها في دور
بة والصحافة الالـكترونية 02/02القانون رقم  من 20كترونية، طبقا للمادة أو في الصحافة الالـ المؤرخ   المتعلق بالصحافة المكتو

يدة الرسمية رقم 0102 /00 /10في   .12، ص 0102 /00 /10، الصادرة بتاريخ 00، الجر
وصاحب العمل، طبقا  تل السمعي البصري أو عبر الأنثرنيالمسؤولون عن المخالفة المرتكبة هم كل من مدير خدمة الاتصا (2)

يدة الرسمية عدد 10/00/0102بالنشاط السمعي البصري، المؤرخ بتاريخ المتعلق  02/01من القانون رقم  22للمادة  ،  الجر
 .00، ص0102 /00 /10،  صادرة بتاريخ 00

ت الطابع من الدستور على حق الأفراد في حماية حياتهم الشخصية، وحماية بياناتهم ذا 20المادة من  12الفقرة نصت  (3)
 .الشخصي أثناء معالجتها
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 المهنير ـء السـاشفر إـحظ: رع الأولـالف
أو جزء من  ،عن بعض من أسرارهم الشخصية الغيرطلاع إلقد يضطر الأشخاص 

بهدف ت قيق منافع ومصالح ينشدونها من متلقي هاته  مشتملات حياتهم الخاصة
ين، كواجب أخلاقي  إفشائهاالذين يفترض فيهم كتمانها وعدم  ،الأسرار للآخر

ة وسمعة فوحفاظا على الص ،مبادئ الشرف والأمانة وصيانة الثقة من جهة تقتضيه
يقصد بالسر المهني ،(1)المهنة من جهة أخرى كل ما يطلع عليه المؤتَن عنه أثناء  و

 (2).ضررر أو حرج يلحق بصاحبهشاءه فوكان في إ ،أو َِناسبة ممارسته لمهام عمله
وقصد حماية حق الأشخاص في بقاء الأسرار التي أطلعوا المؤتَنين عليها طي 

 إلا في حالات ،طلاع للغير عليهاإشاء وفجرم المشرع الجزائري أي إ ،الـكتمان
سنستعرضه في البندين التاليين، نخصص الأول لتحديد  حصرها القانون، وهو ما

يم إفشاء  الأسرار المهنية، أما البند الثاني فنتناول فيه الحالات التي يبيح نطاق تجر
 .فيها القانون إفشاء هاته الأسرار

يم إفشـاد نطـت دي: د الأولـالبن  ةـرار المهنيـء الأسـاق تجر
من  210وذلك َِوجب نص المادة شاء الأسرار المهنية، فإجرم المشرع الجزائري 

بات بة أقرت التي  ،قانون العقو  تن والصيادلة والقابلايالأطباء والجراح لكل "عقو
وجميع الأشخاص المؤتَنين ب كم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائَة أو المؤقتة، على 

شوها في غير الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون فوأ ،أسرار أدلي بها إليهم
يصرح لهم بذلك ،شاءهافإ يم فعل إ حدد ."و شاء الأسرار فالمشرع نطاق تجر

 :عدة عناصر حجتمعة نستعرضرها في الآتي من خلال اشتراط توافر .(3)المهنية
                                                           

ية التعبير وحماية الحق في السمعة"جمال بوعبدلي،  (1) جامعة الوادي      صادرة عن، ، حجلة العلوم القانونية والسياسية" حر
  .020، ص 0102، 10العدد ، 01 مجلدال

(2) Philippe CONTE, op cité, p 022. Voir aussi:     002عبد الحميد المنشاوي، مرجع سابق، ص                .  
يفا للسر المهني، لأن ذلك مسألة نسبية لا يَكن ضبطها، فهي تختلف باختلاف الأشخاص والظروف  لم (3) يورد المشرع تعر

قد لا يعتبر كذلك في ظل ظروف  سرا في ظروف معينةفما يعد سرا بالنسبة لشخص معين، قد لا يعتبره آخر كذلك، وما يعتبر 
يف الطباخ، مرجع سابق، ص  .020أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص . أخرى  .020شر
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شخاص المؤتَنين عن أسرار لم ي صر المشرع الأ :توفر صفة المؤتَن على السر أولا
كالأطباء والجراحون والصيادلة والقابلات وهم  ،وإنَا ذكر البعض منهم الأشخاص

بالإضافة إلى الأشخاص الذين يأتَنهم " ،أشخاص يقدمون خدمات ص ية للعامة
ب كم الضرورة التي تقتضيها طبيعة الأعمال والمهام التي  ،الأفراد على أسرارهم

ها لت المنتسبين التزاما ،دد القوانين المتعلقة بتنظم  هاته المهن على أن ت ،(1)"يقدمونها
والموثقين  ،ونذكر على سبيل المثال المحامين، والقضاة وكتاب الضبط"، بهذا الخصوص

ين القضائيين والخبراء وح افظو  ،بالإضافة إلى ح افظي البيع بالمزايدة ،والمحضر
 (2)".الحسابات ومسيري البنوك والمؤسسات المالية

والاكتفاء بذكر  ،للملتزمين بالسر المهنيوتجدر الإشارة إلى أن عدم حصر المشرع 
يجعل من مسألة ت ديد مدى إلزامية  ،ب كم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الائتمانصفة 

 .الشخص ب فظ أسرار الشخص معهودة للقاضري

الغير على المعلومات  إطلاع شاء السرفيقصد بإ :ئتمانه عليهإ تمإفشاء سر  ثانيا
يكون هذا السلوك ح رجا أو يلحق  ،والأسرار التي اطلع عليها المؤتَن َِناسبة عمله و

حتى يكون هذا السلوك حجرما يشرط وتأسيسا على ذلك  ،الأسرار الضرر بالمعني بهاته
 :الشروط التالية فرتوا

كل أمر يكون سرا بطبيعته والظروف  ،يدخل في نطاق السر الواجب كتمانه -0 
 (3)ولو لم يشترط الشخص الذي يتعلق به هذا السر من المؤتَن كتمانه ،المحيطة به

لتزام الأخلاقي للأمين ي ت  عليه كتمان السر بدون توصية من المعني، على أن إفال
لدى  طلع عليها معروفة مسبقاأالتي  يتحلل من هذا الالتزام في حال كانت المعلومات

  .العامة

                                                           

(1) Valérie BOUCHARD, op cité, p 131. 
 .020أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص (2) 

(3) Philippe CONTE, op cité, p 195. Voir aussi:             ،براهم  المهدي .020، ص مرجع سابقعبد الل  ه إ   
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وإنَا يشمل أيضا ما  ،لا يشمل السر المهني ما ي صل عليه الأمين من المعني فقط  -0
أو ما يكتشفه  ،كإخبار الزوجة ب الة زوجها الصحية ،يصل إلى علمه من شخص آخر

يق استنتاجه أو خبرته الفنية شف بأن موكله مذنب رغم تكالمحامي الذي يك ،عن طر
يه الفحص من أو الطبيب الذي يظهر  ،عدم اعترافه بذلك بأن الشخص الذي يجر

   (1).مريض َِرض معين

يقصد بالغير هنا كل  -2 ية، و يَة باطلاع الغير على معلومات ووقائع سر تقوم هاته الجر
شاء الطبيب لمعلومات عن الحالة الصحية للأب فعلما بهاته الأسرار، فإ يَلكشخص لا 

يم، كما لا يعد إفشاء لأسرار مهنية تقديم المحامي يدخل ضمن نطاق  لأبنائه لا التجر
  .لمعلومات حول القضية لولي القاصر مثلا

يدخل في نطاق الغير أيضا إفشاء السر لمؤتَن آخر كالطبيب الذي يقدم معلومات عن  ،و
يض يشرف ــالحالة الصحي  (2).علاجهبعلى علاجه لطبيب آخر غير مكلف ة لمر

طلاع إولا يشترط العلانية في  ،بأية وسيلة كانت بالقول أو الكتابةشاء فيتحقق الإ -2
 (3).وإنَا يكفي أن يطلع عليها شخص واحد ،الغير على هاته الأسرار

يَة :تعمد الأمين على السر إفشائه للغيرثالثا  توفر القصد الجنائي  ،يشترط لقيام هاته الجر
يتحقق ذلك من خلال علمه بأن الوقائع  ،العام لدى المؤتَن الذي يفشي الأسرار و

ية بأن إ ،التي يلزمه القانون بكتمانها والمعلومات التي اطلع عليها لها صفة السر شاءها فو
 (4).من شأنه الإضررار بالمعني بها، ومع ذلك اتجهت إرادته لفعل ذلك

يَة إلا إذا تعمد الفاعل الإفشاء مال أو فإن حصل ذلك نتيجة إه ،على أن لا تقوم الجر
كالموثق الذي يترك باب مكتبه مفتوحا مما يَكن الغير من الاطلاع على  ،عدم احتياط

أسرار خاصة بالمتعاملين معه، كما لا يعتد بالدوافع والبواعث التي دفعت الأمين لـكشف 
                                                           

يف الطباخ، مرجع سابق، ص  (1)  .022 ، صمرجع سابقعبد الحميد المنشاوي،  .020شر
 .022أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  (2)
 . 020ص  نفس المرجع،عبد الحميد المنشاوي،  (3)
يف الطباخ،  (4)  .022، ص نفس المرجعشر
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 أو مدنية أو تدخل ضمن الدفاع على السمعة أدبيةمسؤولية  لدرءولو كانت  ،الأسرار
 (1).شاء مباحافالإ فهذا لا يجعل فعل

باحة ـاح :البند الثاني  الأسرار المهنية بدافع المصلحة العامةء ـاإفشل المشرعلات إ
يم إ ستثناءإالمشرع  أقر من خلال الفقرة الواردة بنص  ،شاء السر المهنيفعلى قاعدة تجر

يصرح لهم  ،في غير الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون إفشاءها..." 210المادة  و
يفهم من خلال هذا النص أن القانون يلزم في بعض الحالات الأشخاص إذ  "بذلك

أو اختيار  هاكما يجيز لهم في حالات ح ددة إفشاء ،المؤتَنين على الأسرار إفشاءها
ية ال ا،لتزام بكتمانهإال يستند المشرع في إقرار حالة  .(2)ختيار بين الأمرينإَِعنى لهم حر

باحة ية وتفضيل حماية مقتضيات المصلحة العامة ،الإ الحياة على حماية  ،إلى مبدأ أولو
أسرارهم، وذلك في الحالات التي ت ددها القوانين والتنظيمات  بكتمانالخاصة للأفراد 

باحة السر المهني في الآتي، المعمول بها  :يَكن حصر حالات إ

إذا كان ذلك  (3)شاء السر المهنييجوز للأمين إف :أولا حالة رضا المعني بالسر بإفشائه
باحة الإفشاء في هاته الحالة تعود بالأساس لـكون صاحب  ،برضا صاحبه، والحكمة من إ

الحرج والضرر الذي قد يتسبب فيه باعتبار أن  ،السر هو من له المصلحة في كتمانه
بالتالي فإن وافق على إ يكون  ذلكطلاع الغير على هذا السر يلحق به هو دون غيره، و

 .(4)، وأعـطى لــه الحق في نقلــه للغير إن أراد ذلكرفع حظر الإفشاء على الأمينقد 

باحة ما الرضا أيشترط أن يكون قبل الإفشاء  ،وحتى يكون رضا صاحب السر سببا للإ
يل الصفة الإجرامية فهو  ،الذي يتحقق بعد قيام الأمين باطلاع الغير عن السر لا يز

                                                           

 .022، ص مرجع سابق أحسن بوسقيعة،  (1)
بة تطبق عليه  الأمين للأسرار التي اطلع عليها ن إفشاءـاإذا ك (2) ضمن الحالات التي يلزمه أو يجيز له القانون ذلك، فلا عقو

 .لانتفاء الصفة الإجرامية عن فعل الإفشاء
 بإفشاء السر في حالة رضا صاحبه، بل له الحق في الاختيار بين الإفشاء دون أن يعاقب أو ـاالمؤتَن على السر ليس ملزم (3)

 .022عبد الحميد المنشاوي، مرجع سابق، ص . قتضي ذلكرأى بأن واجبه المهني يالـكتمان إذا 
 .022، ص نفس المرجعأحسن بوسقيعة،  (4)
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يشترط أن يكون الرضا  ولا ،(1)نصوص الجنائية من النظام العاملفعله باعتبار أن ال
ي ا وواض ا تدفع  ،فقد يكون بشكل ضمني يفهم من خلال وقائع ومعطيات معينة ،صر

كحالة الزوجة التي كانت ت ضر  ،هئاد بأن صاحب السر موافق على إفشاالأمين للاعتق
الوقائع التي جعلت  يوه ،مع زوجها لعيادة الطبيب وكانت على علم ب الته الصحية

باحة الإفشاء لزوجته يض بإ  (2).الطبيب يعتقد برضا المر

وتجدر الإشارة إلى أن التصريح بإذاعة السر حق شخصي لصيق بالشخص، لا يجوز لغيره 
أو من  ،إلا إذا ارتبط السر المهني ب قوق مالية متعلقة بالميراث ،ولا ينتقل لورثته بوفاته

حيث أجاز للوارث أن  وهو ما أقره القضاء الفرنسي ،المتوفىأجل الدفاع عن ذكرى 
 يَس بذكراه  ، متى كان مضمونها لاالمتوفىيسمح للطبيب بتقديم شهادة عن مرض 

وذلك للاستدلال بها على بطلان عقد طعن الوارث فيه لحصوله قبل الوفاة، على أن لا 
 (3).ي ق للخصم الدفع بالتزام الطبيب بالـكتمان

يةثانيا   ي ات الإدار بعض المؤتَنين على  ،وهو التبليغ الذي يلزم القانون به :التصر
خدمة للمصلحة العامة، أين لا ي ق لهم  التي اطلعو عليها ب كم وظيفتهم، وذلك الأسرار

وفق الآجال  (4)اطلاع الجهات المختصة بهإوهم ملزمون ب ،التحجج بكتمان السر المهني
 :نذكر منها التنظيمات في هذا الخصوص، وحختلف القانون حددهاوالإجراءات التي 

ضابط الحالة  أمام ،بالولادات والوفيات بالتصريح واجب الأطباء والقابلات -   
ب فة إلىـابالإض (5)،ةــالمدني  المعدية التي ة بالأمراضـة المختصــت الصحيـالاغ السلطـإ

                                                           

يجب أن يكون الرضا معبرا عن إرادة حرة، سابقا عن الإفشاء أو معاصرا له، مما يعني إخراج الرضا الذي يكون بعد  (1)
باحة،كما يَكن الرجوع عن منح الرضا بعد إعطائه للأمين عبد الحميد المنشاوي، مرجع سابق . إفشاء الأمين للسر من نطاق الإ

براهم  المهدي. 020ص   .022بق، ص مرجع سا ،عبد الل  ه إ
 .022حسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص أ (2)
 .022أحسن بوسقيعة، نفس المرجع، ص . 020، صنفس المرجععبد الحميد المنشاوي،  (3)
ي ـاتخرج عن نط (4) بلاغ التصر باحة إفشاء السر المهني، إ ية لجهة غير الجهـاق إ   نونـا القـاة التي حددهـة المختصـت الإدار

يَة بلاغ جر يصبح هذا الإ  .و
ة ـلة المدنيـانون الحـاوالمتمم لق المعدل ،12/12/0102المؤرخ في  02/12نون رقم ـامن الق 00و 20و 20واد ــأنظر الم (5)

يدة ال  .12، ص 01/12/0102بتاريخ  صادر ،22 عددرسمية الجر
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 (1).وذلك بهدف منع انتشارها بين الناس حفاظا على الصحة العامة ،يكتشفها الطبيب
والموثقين والمحامين  ،ليةالبنوك والمؤسسات الما واجب الإخطار بالشبهة المفروض على - 

يل الأموال تبييض منوغيرهم َِوجب قانون الوقاية  الحسابات وح افظي  الإرهاب وتَو
 (2).منه 02و 00و 02سيما المواد  لا ،ومكافحتهما

بة على أمناء السر في حالة إفشائه للتبليغ عن الجرائم في  :ثالثا التبليغ على الجرائم لا عقو
حيث  ،الأموال كالتبليغ عن جرائم تبييض ،الحالات التي صرح لهم القانون بذلك

واجب لمن القانون المتعلق بتبييض الأموال الأشخاص الخاضعين  02تعفي المادة 
من  10الإخطار بالشبهة من أية متابعة من أجل انتهاك السر المهني، كما تعفي الفقرة 

بات 210المادة  بلغوا عن أإن هم  ،الأطباء والقابلات من المتابعة من قانون العقو
غير أن الفقرة الأخيرة من  ،ون بها َِناسبة ممارسة مهامهملمحالات الإجهاض التي يع

دون التقيد  ،نفس المادة تلزمهم بالإدلاء بشهادتهم أمام القضاء إن تَت دعوتهم لذلك
بلاغ أو التكت  حفاظا على  ،بالسر المهني، َِعنى أن هؤلاء الأشخاص يَلـكون الحق في الإ

 .سر المهنيأما في الحالة الثانية فهم ملزمون بإدلاء الشهادة وإفشاء ال ،السر المهني

التي  ،حول أحقية الأمناء في عدم التبليغ عن الجرائم يطرح نفسه،إلا أن التساؤل 
 التيالمهني؟ وهل يؤثر ذلك على المصلحة العامة  دافع التقيد بكتمان السربيعلمون بها 

بـاإذا كفالأفراد في التبليغ والـكشف عن الجرائم؟  تقتضي تعاون  تـان قانون العقو
على أمن الدولة الواقعة التي تعاقب على عدم التبليغ عن الجرائم منه،  20 المادة لاسيما

 20والمادة  ،التي تعاقب على عدم التبليغ عن الشروع في الجناية ووقوعها 020والمادة 
  قب هي الأخرى على عدم التبليغ عن وقوع جرائمـاالتي تع ،من قانون مكافحة الفساد

                                                           

كل ممارس طبي التصريح فورا للمصالح الصحية المعنية بكل حالة مشكوك فيها أو مؤكدة  الصحةمن قانون  22المادة  تلزم (1)
بات المنصوص عليها في القانون  10/10/0102المؤرخ في  02/00قانون الصحة رقم . لأمراض معدية، ت ت طائلة العقو

يدة ال  .12، ص 02/10/0102بتاريخ  الصادر ،22 عددرسمية الجر
، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال 12/10 ، المعدل والمتمم للقانون رقم10/10/0102المؤرخ في  02/10نون رقمالقا (2)

يل الإرهاب ومكافحتهما، المؤرخ في  يدة ال   12/10/0112وتَو  .12، ص 12/10/0102بتاريخ  الصادر ،12رسمية عدد الجر
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باعتبار أن حماية  ،عدم ت جج الأشخاص بالتقيد بالسر المهنيومن المنطقي  فإنه ،فساد
 لأمن العامتهديدا لخاصة الخطيرة منها والتي تشكل  ،المصلحة العامة بالتصدي للجرائم

فلا يعقل أن لا يلزم المحامي  ،أولى من كتمان السر المهني حفاظا على حقوق الأفراد
من النظام الداخلي لمهنة  21بالتبليغ عن الجرائم حفاظا على السر المهني حسب المادة 

 (1).التي تنص على اعتبار السر المهني مطلق ومن النظام العام ،المحاماة

بلاغ عن  ،إقرار مبدأ مطلق على المشرع أسيسا على ذلك وجبت يجعل واجب الإ
وذلك  ،وإلغاء حق الأمين في التقيد بكتمانه ،را لإفشاء السر المهني دائَاالجرائم مبر

 .حفاظا على المصلحة العامة

يقصد بالخبرة إنجاز أعمال فنية وتقنية تساعد القضا :أعمال الخبرة: رابعا ء في حل و
والخبير العقاري  ،ستعانة بالطبيب الشرعي في الجناياتإكال أمامه،المنازعات المطروحة 

ية ينطفي المنازعات العقار حتى يفحص  بق ذلك على انتداب الإدارة لطبيب، و
 (2).المتقدمين لوظيفة لديها، من أجل ت ديد مدى قدرتهم على ممارستها

ير الذي يقدمه للجهة التي انتدبته لإنجاز  ،هئشاففيمكن للأمين عن السر إ  في التقر
وأن بشرط أن لا يخرج الأمين عن نطاق الحدود التي حددتها الجهة التي انتدبته  ،الخبرة

ير إلى لها بات الجنائية،  لا يقدم هذا التقر باحة في هاته ت ت طائلة العقو وأساس الإ
ية ممثل للجهة القضائية الخبير يستند إلى كون ،الحالة وعمله جزء  ،التي انتدبته أو الإدار

 (3).لا يتجزأ من عملها

    
 

                                                           

وكل حخالفة لذلك تعد خطأ مهنيا جسيما، حسب نص المادة  ،لا يجوز للمحامي كشف السر المهني مهما كانت المبررات (1)
يدة رسمية  ،02/00/0102 بتاريخالصادر َِوجب قرار وزاري  ،من النظام الداخلي المنظم لمهنة المحاماة 21  02 عددجر

 .02، ص 12/12/0102صادرة بـ 
 .022الحميد الشناوي، مرجع سابق،  عبد (2)
 .022أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  (3)
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 بع الشخصيـات ذات الطـات والمعطيـار نشر البيانـحظ: نيـاالفرع الث
لا تقتصر الحماية القانونية لحرمة الحياة الخاصة للأفراد، على حقهم في ضمان عدم انتهاك 

ية المحادثات والاتصالات الخاصة بهم، أو التعدي على حقهم في امتلاك الصورة    سر
نشر المعلومات والبيانات الخاصة بهم، إذ تعد هذه الأخيرة من بل تتعداها لتشمل حظر 

بعيدة عن  بقائها طي الـكتمان و مقومات الحياة الخاصة للأفراد، التي ي رصون على إ
 .اطلاع الغير عليها، خوفا من استخدامها للتشهير بهم أو للإضررار بشرفهم أو سمعتهم

يس حماية قانونية لمع بياناتهم الشخصية تدخل المشرع الجزائري بتكر طيات الأشخاص و
يعي الذي عرفه حجال معالجة هذا  استهدف ملأ إلا أنه(1)وإن جاء متأخرا، الفراغ التشر

النوع من البيانات، والذي مثل بيئة خصبة للتعدي عليها، خاصة مع التطور التكنولوجي 
يع الهائل الذي عرفته نظم ووسائل الاتصال بين الأفراد، ومما سببته من تسه يل وتسر

يقة كبيرة  (2).لعمليات جمع بيانات الأشخاص والتشهير بها بطر
ستنصب دراستنا في هذا الفرع، على بيان مفهوم المعطيات ذات الطابع الشخصي في 
منظور المشرع الجزائري في البند الأول، أما الثاني فنخصصه لبيان كيفية تصدي المشرع 

 . لنشر هذا النوع من المعطيات
 نونيةـاية القـاة بالحمـة المشمولـصيت الشخـاالمقصود بالمعطي: الأولد ـنالب

وخاصة في حجال مع التطور التكنولوجي الذي شمل حختلف جوانب حياة الأفراد، 
وكيفية تجميع  لتي تقدم خدماتها لهم، تغير نطاقتعاملاتهم مع المؤسسات والهيئات ا

لقائَة على حفظها في ملفات ورقية، إلى البيانات الخاصة بهم، من الوسائل التقليدية ا
في ذاكرة خاصة بالحواسيب  التقنية والرقمية، تخزن ظم معالجة آلية تعتمد على الوسائلن

ياتها للغير، سواء  الآلية الموصولة بشبكة الأنترنيت، مايسهل عملية اختراقها والتشهير بمحتو
 ، أو منة على هاته المعالجةكان هذا التعدي مصدره حختلف الهيئات والمؤسسات القائَ

                                                           

الأشخاص الطبيعيين في ، المتعلق بحماية 01/10/0102المؤرخ في  02/10تدخل المشرع الجزائري كان بإقرار القانون رقم  (1)
يدة رسمية عدد ت الطابع الشخصيالمعطيات ذاحجال معالجة   .، الصادر بنفس التاريخ22، جر

يع الجزائريالحماية الجزائية للمعطيات الشخصية في ا"عز الدين طباش،  (2) المجلة "  -02/10دراسة في ظل القانون رقم  -لتشر
 .  02، ص 0102، العدد الثاني، 12الأكاديَية للبحث القانوني، صادرة عن جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، المجلد 
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يق استخدام الوسائل الغير مشروعة لاختراقها ين، عن طر  (1).أشخاص آخر
وجملة من المعلومات والوثائق المتعلقة ب ياته  كان الشخص ملزما بتقديم بياناته وعليه فإذا

ية والخدماتية، أو أي جهة أخرى يتعامل  ية والتجار الشخصية، لمختلف الهيئات الإدار
يته لشركة  ورقم هاتفه الخاص معها، كتقديم صورته الشخصية ونسخة من بطاقة هو

فهاته الهيئات الاتصالات التي يتعامل معها أو لبنك معين أو لسفارة أجنبية مثلا، 
ين هذه البيانات بأمانة، وعدم إطلاع الغير عليها، وإلا عدت منتهكة  ملزمة ب فظ وتخز

 (2).لحقوق المعنيين بها بنص القانون
عملية الحصول عليها وتجميعها نطاق الحماية الجزائية للبيانات الشخصية، يشمل أيضا  

ي ة من المعنيين بها أو اعتراضرهم على ذلك،  ،بطرق غير شرعية كما دون الموافقة الصر
 (3).يشمل أيضا التصرف فيها واطلاع الغير عليها دون إذن أص ابها

صية المشمولة بالحماية القانونية يشمل مفهوم المعطيات الشخالذي ضبط المشرع الإطار 
 :التالية اصرنعلى الع امن نفس القانون، نصت 12في الفقرتين الأولى والسادسة من المادة 

لا يهم طبيعة الدعامة المستخدمة في جمع المعطيات الشخصية، َِا يفيد توسيع نطاق  -0
إلى جانب الوسائل الحديثة  والملفات الورقية الحماية ليشمل الوسائل التقليدية، كالوثائق

  .تصالستخدمة في تكنولوجيا الإعلام والإالم
أو أن تجعله قابلا  (4)شأن هذه البيانات أن تعرف الشخص المعني بها،من  -0

يقة ك يف بأي طر  ص بشكل ـرف بالشخـن أن تعـت يَكـانت، َِعنى أن المعلومـاللتعر

                                                           

الأشخاص المتعلق بحماية ، 01/10/0102المؤرخ في  02/10رقم  من القانون 12اعتبر المشرع حسب نص المادة  (1)
من تجميع كل العمليات التي تقوم بها الهيئة المختصة بذلك، المعالجة ب، ت الطابع الشخصيالمعطيات ذاالطبيعيين في حجال معالجة 

ين واطلاع واستعمال التي أحاطها نفس القانون بضوابط وقيود قانونية تستهدف حماية للمعطيات الشخصية للأفراد، و وتخز
  .أشكال التعدي عليهاخصوصية الأفراد من كل 

ضمن نطاق تقديم  ، في إطار العمل الذي تقدمهباعتبار أن هذه المؤسسات تَتلك حق معالجة البيانات الخاصة بالأفراد (2)
ا للغير، أو بأي أو بنشره ا لمن لا يَلك صفة الإطلاع عليها، سواء بتقديَهط، دون أن يتعدى ذلك للتصرف فيهاخدماتها فق

يتهاشكل من أشكال   .التعدي على سر
 .من نفس القانون 22يكون ذلك باستخدام واحدة من أساليب الغش والتدليس، حسب المادة  (3)
ية من نطاق هذا المفهوم، وذلك طبقا  (4) يشترط أن يكون المعني بهذه البيانات شخصا طبيعيا، َِعنى استبعاد الأشخاص المعنو

  .القانونمن نفس  12للفقرة الثانية من المادة 
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يته في التعرف عليه مباشر، أو يَكن لها أن تساهم  .أو تدل على هو
ية الشخص، كرقم  -2 بياناته تشمل هذه البيانات العناصر الدالة على هو يفه الوطني و تعر

الوزن وجنسه، بالإضافة لحالته الإجتماعية الشخصية البدنية كالصورة والطول و
يعكس حرص المشرع على توسيع نطاق  قتصادية، وحتى النفسية والصحية، ماوالإ

الحماية ليشمل كل مايتعلق بالحياة الشخصية للفرد، كطبيعة عمله ووضعه المالي، الحالة 
 (1).وغيرها من المعلومات الشخصية للفردعائلية والخصوصيات المتعلقة بها، الزوجية وال

ي تتعلق بأصول الشخص العرقية تشمل أيضا المعطيات الشخصية الحساسة، الت -2
ثنية، بالإضافة للمعتقدات الدينية التي يؤمن بها وكيفية ممارستها، مرورا بالقناعات والإ

يديولوجيةوالتوجها وهي معلومات قد يؤدي استخدامها . ه النقابيوانتمائ ت السياسية والإ
واطلاع الغير عليها لمخاطر من شأنها أن تلحق الضرر بالمعني بها أو بأسرته، كما يَكن أن 

 (2).يَتد ذلك للإضررار بالنظام العام
 ت الشخصية للأفرادـات والمعطيـاحظر إطلاع الغير على البيان: نيـاالبند الث

ب كم  اع على المعطيات الشخصية للأفرادع الأشخاص المؤهلين للإطلألزم القانون جمي
بواجب حفظ السر المهني وعدم إفشاء ما اطلعوا عليه من معلومات َِناسبة  ،وظيفتهم

بات الجزائية الواردة في نفس القانون (3)،ممارسة مهامهم للغير وذلك ت ت طائلة العقو
َِعالجة بيانات الأفراد والاطلاع عليها، يقتضي باعتبار أن تواجدهم في وضع يسمح لهم 

منهم الإلتزام بالأمانة المهنية، ب فظها وعدم إطلاع الغير مؤهلين بذلك على ح تواها، وفي 
ية هاته البيانات  .حال عدم الالتزام بذلك يكونون قد انتهكوا حق الأفراد بضمان سر

                                                           

ي (1) يد الإتوسيع هذا النطاق يشمل أيضا، رقم الهاتف وعناو لـكتروني وحسابات التواصل ن الاتصال الخاصة به، كالبر
يبي، والمعلومات الخاصة بسجله الصحي والنفسيخصي ورقم السيارة، رقم الضمان الإالاجتماعي، العنوان الش . جتماعي والضر

يع الجزائري " عز الدين طباش،  . 20و 21، مقال سابق، ص "الحماية الجزائية للمعطيات الشخصية في التشر
يوسف زروق،  محمد العيداني (2) ، حجلة معالم للدراسات " 02/10حماية المعطيات الشخصية في الجزائر في ضوء القانون رقم "و

 .001، ص 0102، 12عدد ، ال10القانونية والسياسية، صادرة عن المركز الجامعي تيندوف، المجلد
من نفس القانون جميع الأشخاص المطلعون على بيانات الأشخاص ب كم مهامهم بالسر المهني، حتى بعد  21ألزمت المادة  (3)

أعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأعضاء أمانتها   00و 02و 02انتهاء خدمتهم، كما خصت المواد 
  .لتزام السر المهني ولو بعد انتهاء خدمتهمالتنفيذية با
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يم فعل إفشاء هذا النو ع من البيانات  الشخصية، في حصر المشرع الجزائري نطاق تجر
 : من نفس القانون، وهما كالآتي 22و 21صورتين أوردتهما المادتين 

وذلك بقيام كل من  :أولا السماح للأشخاص الغير مؤهلين بالولوج للمعطيات الشخصية
تخوله مهنته َِعالجة المعطيات الشخصية والاطلاع عليها، بسلوكات من شأنها أن تؤدي 

المعالجة الآلية والإطلاع على مضامينها، من قبل أشخاص غير مؤهلين أو  للولوج لأنظمة
كتقديم كلمة المرور لفتح النظام الآلي، أو تركه في الوضع "، لا يَلـكون الصفة لذلك

المفتوح، أو بدون تشفير مما يسهل عملية الولوج، أو قبول طلب الإطلاع من الغير وعدم 
   (1)".الاعتراض على ذلك

بة الجزائية،غير أن  يَة واستحقاق العقو لا يكون إلا إذا كان هذا  (2)قيام هذه الجر
السماح متعمدا من قبل الشخص المكلف بنظام المعالجة، َِعنى إخراج الشخص 

 .له بالإطلاع من المؤهلين بذلك ي اعتقد بأن الشخص الذي سمحالمهمل أو الذ
يام المسؤول المكلف بالمعالجة، أو يقصد بذلك ق: ثانيا إطلاع المعطيات الشخصية للغير

يصال مضمونها ل ن أشخاص غير مؤهليالموظف المخول للإطلاع على بيانات الأشخاص، بإ
يَ ة لا يكون السلوك الإجرامي منصبا حول السماح بالإطلاع عليها، ففي هذه الجر

للغير،  بالدخول، وإنَا يقوم ركنه المادي بالقيام بإرسال أو نقل وإيصال ح توى المعالجة
ين لهاته البيانات  .باستخدام وسائل ودعامات تخز

بذلك يكون الجاني قد خرق مبدأ سر  ية البيانات الشخصية، من خلال جعلها موضع  و
بة المقررة قانونا جزاء ذلك، والمتمثلة حسب المادة إطلاع ل بالتالي يستحق العقو لغير، و

امة من مائة ألف والغر من نفس القانون في الحبس من سنة إلى خمس سنوات، 22
بتي  .إلى خمس مائة ألف دج، أو بإحدى العقو

                                                           

يع الجزائري" عز الدين طباش، (1)  .22، مقال سابق، ص "الحماية الجزائية للمعطيات الشخصية في التشر
يـأشهر، والغرام 12وهي الحبس من شهر إلى  (2) بتين، حسب المادة ـان ألف إلى مـة من عشر ئة ألف دج، أو بإحدى العقو

 .القانونمن نفس  21
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القيــود التنـظيميـة : البـاب الثـاني
الــواردة على ممـارسة أهـم مظـاهر 

 التعبيـر عـن الــرأي
 



 القيـود التنظيميـة الـواردة عـلى ممـارسـة أهــم مظـاهر التعبـير عـن الـرأي: الثـانيب ـاالب
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هر ـام مظـرسة أهـامم القيــود التنـظيميـة الــواردة على: نيـاب الثـالبا
 رأيــن الـر عـالتعبي

العديد من الصور والمظاهر  ء التي يؤمنون بها،آراالو رأفكاالقد يأخذ تعبير الأفراد عن 
بالنظر لحجم وفعالية من جهة التي تختلف باختلاف كيفية ممارستها ودرجة تنظيمها ، و

ية التعبير م، من جهة أخرى تأثيرها على الغير منفردة ومتميزة عن باقي ما يجعل حر
يات العامة الأخرى التي يَارسها الأفراد، لـكونها ت تداخل وتشترك مع حقوق الحر

يات أخرى تدخل ضمن مظاهر ممارستها بداع الفكري والفني   .وحر فالصحافة، الإ
التجمع والتظاهر، الحق في الإضرراب، وغيرها من الممارسات يشكل كل منها مظهرا 

 . من مظاهر التعبير عن الرأي
يين،  بة المشرع الجزائري في ضبط هاته الممارسات مبنية على مستو الأول يخضع مقار

 التي سبق بيانها في الباب الأول تعبير الأفراد عن آرائهم بشكل فردي للضوابط العامة
بات وحختلف القوانين المكملة له بهدف حماية النظام العام  ،والتي تضمنها قانون العقو

ياتهم الأساسية، على سبيل المثال النشر على مواقع التواصل  وحقوق الأفراد وحر
ية أو الفنيةالاجتماعي و أما المستوى الثاني فيتعلق َِظاهر . وغيرها نشر الأعمال الفكر

التعبير التي تَارس بشكل جماعي، والتي تتطلب قدرا معينا من الحشد والتنظم ، وت وز 
على فعالية أكبر في التأثير، كما يَكن لها أن تشكل تهديدا حقيقيا على الأمن المجتمعي إن 

ية الإعلام والحق في التجمع وتنظم   تَت ممارستها بشكل غير منظم قانونا، كحر
المظاهرات والحق في الإضرراب، أين أخضعهما المشرع لتقييد خاص بالإضافة للأحكام 
بات، تضمنه قوانين خاصة ت دد الشروط والإجراءات  العامة الواردة في قانون العقو

ضبط فعال لها ي قق  التنظيمية والإلتزامات المفروضة على ممارسيها، بهدف ت قيق
ية بين حتمية حفظ النظام العام وحقوق الأفراد ،التوازن بين ضمان ممارستها ب ر  .و

ية الإعلام في الفصل الأول، أما  سيت  استعراض كيفية ضبط المشرع لممارسة حر
الفصل الثاني فنخصصه لبيان الضوابط القانونية لتنظم  كل من التجمع السلمي والحق في 

     .الإضرراب
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 ضبط الممارسة الإعلامية أساس الحصول على إعلام حر ومسؤول: الفصل الأول
يعد الإعلام أكثر مظاهر التعبير عن الرأي فعالية في التأثير على المجتمع، بالنظر لقدرته 

الذين يتلقون حخرجاته بشكل فراد أتوجيه الرأي العام والتأثير على أفكار وقناعات ال في
الذي يفرض ضبط الممارسة الإعلامية حتى لا تكون أداة  دائم ومستمر، الأمر

للإضررار َِصالح الدولة، أو أن تستعمل للمساس ب قوق الأفراد وحقوقهم الأساسية 
 .من الدستور 22وهو ما أقره المؤسس الدستوري الجزائري َِوجب نص المادة 

ير الرأي العام،  يكرسإن الحصول على إعلام حر ومسؤول يساهم في تنو تعددية  و
يسهم في الأفكار ودعم الممارسة الديَقراطية السليمة،  حق الأفراد في الوصول  تفعيلو

للأخبار والمعلومات التي تهمهم، يقابله حق المشرع في ضبط نشاطه َِا يتوافق مع 
مقتضيات ت قيق الأمن المجتمعي في الدولة، الأمر الذي كرسه المشرع باعتماد عدة 

لبيان  02/02ت قيق ذلك، حيث خصص قانون الإعلام رقم  نصوص قانونية تستهدف
القواعد والأحكام العامة لتنظم  نشاط الإعلام، كما خصص قانون معين يضبط نشاط 

بة والإلـكترونية وهو القانون رقم  ، وقانون خاص بضبط وتنظم  02/02الصحافة المكتو
أن كلها قوانين جديدة والملاحظ  (1).02/01النشاط السمعي البصري وهو القانون رقم 

يس لمرحلة الإنفتاح الذي اعتمده التعديل الدستوري الأخيرمع  لتتماشىجاءت  ، كتكر
 .ما بعد الحراك الشعبي المبارك

سنتطرق بالدراسة والتحليل لمختلف النصوص القانونية المنظمة لممارسة النشاط 
الإعلامي في مبحثين، نخصص الأول لبيان ح تلف القيود والضوابط التي أقرها المشرع 
في سبيل ضبط الممارسة الإعلامية بمختلف صورها، أما المبحث الثاني فنستعرض فيه 

  .  على نشاط حختلف وسائل الإعلامنطاق الرقابة القانونية المفروضة 
 
 

                                                           

اعتماد المشرع لعدة نصوص قانونية لتنظم  وضبط الممارسة الإعلامية، راجع بالأساس لاختلاف حجالات ممارستها    (1)
من حيث كيفية ممارسة النشاط الإعلامي، إذ يكون مكتوب أومسموع أو مرئي أو  ،ولتميز كل حجال منها بخصوصية معينة

 بكل منها حتى يكون فعالافرض تخصيص ضبط قانوني خاص يما م، عن الآخر حختلفكل حجال جعل إلـكتروني، الأمر الذي ي
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 لاميـط الإعـارسة النشـاممواردة على ـالنونية ـاالق طـالضواب الأولث ـالمبح
يهة وذات مصداقية وجودة  حتى نضمن تقديم حختلف وسائل الإعلام لرسالة إعلامية نز

ير الرأي العام، وت قيق متطلبات الأفراد  في الطرح، تساهم بكل احترافية وفعالية في تنو
بالحصول على المعلومات التي تهمهم من جهة، وحتى لا تكون أداة للهيمنة باحتكار 
ياتهم  منابر التعبير وتوجيهه، أو أداة للإضررار بالمصلحة العامة وحقوق الأفراد وحر

 (1).الأساسية

في سبيل ت قيق تنظم  فعال للنشاط الإعلامي، يضمن تواجد وسائل ومؤسسات و
ة تنشط بشكل رسمي في ظل الأحكام والنصوص القانونية، ألزم المشرع إعلامية ح ترف

الأشخاص الراغبة في تأسيس وسائل للإعلام، باحترام عدة شروط شكلية وموضوعية 
ت ت طائلة عدم قبول التأسيس، تختلف باختلاف نوع النشاط الإعلامي سواء كان 

بة والالـكترونية، أو بالنسبة ل  .خدمات الإتصال السمعي البصريمتعلقا بالصحافة المكتو
 

 شروط وإجراءات تأسيس حختلف وسائل الإعلام: الأولالمطلب 
ية يقه باختلاف أنَاط، تختلف لعدة وفقا الإعلامي النشاط تَارس حر  نشر طر

بثها، المعلومات باختلاف و  ما وهو ذلك، في المستغلة الأساسية والدعامات الوسائل و
 من 10 المادة نص في الجزائري المشرع أورده الذي الإعلامي النشاط مفهوم كرسه

 بث لكل والأفكار، بالإضافة والأخبار للمعلومات نشر كل اعتبرته الذي الإعلام، قانون
يق عن والأحداث، للمعلومات إذاعة أو بة دعامة طر سمعية  أو إلـكترونية أو مكتو

يه  .موجهة للجمهور بصر

 القسم قسمين، إلى البث المستخدمة أو النشر لدعامةالإعلامي بالنظر  النشاط ينقسم إذ
 قانونال المشرع خصص له أو بشكل إلـكتروني، كتابة المنشورة بالصحافة خاص الأول

ية السمعية بالخدمات فخاص الثاني أما ،هوضبط لتنظيمه 02/02رقم   له وخصص البصر
   .نشاطه وضبط هو الآخر لتنظيمه 02/01رقم  القانون

                                                           

 .0101ي لسنة الدستورالتعديل من  22أنظر المادة   (1)
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بـاأسيس الصحـراءات تـشروط وإج: الأولرع ـالف  ةـة والإلـكترونيـفة المكتو
 02/02تتطلب عملية تأسيس هذا النوع من الصحافة حسب قانون الإعلام رقم 

بة والإلـكترونية رقم  للصحافةالمنظم  والقانون احترام عدة شروط  ،02/02المكتو
ية ت ت طائلة عدم قبول التأسيس، سنتطرق إليها بالتحليل بعد بيان  وإجراءات جوهر

  . مفهوم هذا النوع من الصحافة
ب فةـابالصح ودـالمقصد الأول ـالبن  :ةــلـكترونيإالو ةـالمكتو

بة بالصحافة المتعلق 02/02القانون  من 10 المادة نص في ورد  والإلـكترونية المكتو
يف  :الصحفي في هذا الإطار وهي كالآتي النشاط تَارس التي الوسائل لمختلف تعر

يةأولا  ية النشر بة الدور  يت  أنواعها، والتي بمختلف والمجلات الجرائد بها يقصد :المكتو
 :  معينة لمعايير وفقا عدة أشكال تأخذ أن ومنتظم، يَكن مستمر بشكل إصدارها

يات نجد  :التخصص حيث من -0  التي العامة المواضيع لكل بالتطرق تهت  عامة نشر
 من معين حجال تعالج متخصصة وأخرى للجمهور ككل، موجهه تكون الأفراد، تهم

 معينة من لفئة موجهه عادة وتكون به، المتعلقة والأخبار للمعلومات التطرق خلال
 (1).المجال هذا َِتابعه خاص اهتماما يَتلـكون الأشخاص

ية حيث من -0 والعدد  عدد كل بين الإصدار يستغرقها التي المدة أو :الصدور دور
ية، نجد الذي يليه من  جديد يوميا عدد تصدر والتي اليومية والمجلات الجرائد النشر

يات أيضا وهناك ية نصف ، وأخرى أسبوع كل عدد تصدر أي أسبوعية نشر  شهر
يات وهناك  يوما، 15 جديد كل عدد تصدر ية نشر  شهر كل منها عدد إصدار يت  شهر

يته، الإصدار انتظام القانون يشترط الخصوص هذا في  الذي النمط وفق واستمرار
 .تأسيسها تصريح في الصحافية المؤسسة اعتمدته

يع يشمله الذي الجغرافي الحيز أي :للنشر الإقليمي النطاق حيث من -2 ية  توز  النشر
يات نجد يعها يكون والتي الوطنية، النشر  إقلم  كل تغطي أي الوطني، المستوى على توز

                                                           

يع دار أسامةالطبعة الأولى، فؤاد أحمد الساري، وسائل الإعلام النشأة والتطور،   (1)  .22، ص 0100، مصر، للنشر والتوز
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ية عام، وأخرى بشكل والدولية الوطنية القضايا البلاد، وتعالج  ح لية تختص أو جهو
يعه يت  النوع هذا المحلي، الشأن ذات والمسائل القضايا بتداول  (1).المستوى هذا على توز

شبكة  عبر الوسائط متعددة والمعلومات للأخبار نشر كل هو :لـكترونيةإال الصحافة ثانيا
 الغير لـكترونيةإال المواقع يخرج الذي الصحفية، الأمر المعالجة طابع يأخذ الانترنيت،

الورقية  النسختين تطابق أيضا المفهوم هذا عن يخرج المفهوم، كما هذا الصحفية من
ية  َِعنى لـكترونية،إوال ية دور  ونسخة أخرى الجمهور على توزع ورقية نسخه تصدر نشر

 ص افة تعد لا الحالة هذه الانترنيت، في على الرسمي موقعها على تعرضرها مطابقة لها
 (2).فقط إلـكتروني مضمون تقدم أن يجب الأخيرة لأن هذه لـكترونية،إ

 امتلاك قانونا لها المخول الجهات حددالجزائري قد المشرع  وتجدر الإشارة إلى أن
ي ق لها  التي الجهات من قانون الإعلام 12حصرت المادة حيث  ،الإعلام وسائل

 :كالآتي وهي الإعلام، وسائل حختلف تأسيس وامتلاك

 المشرع منحها للدولة، التابعة الهيئات وهي :العمومي القطاع وهيئات مؤسسات  -0
يات كانت الإعلام، سواء وسائل حختلف إنشاء حق ية نشر  وكذا إلـكترونية، أو دور

 .السمعي البصري تصالإال خدمات جميع

 التي المدني، للمجتمع المشكلة الهيئات هي :والجمعيات والنقابات السياسية الأحزاب  -0
 الهيئات هذه أن إلا بها، تقوم التي النشاطات حختلف دعم في الإعلامية لوسائلل ت تاج

بة الصحافة لإنشاء حخولة تأسيس  المشرع من حرمها حيث فقط، الإلـكترونية أو المكتو
فعالية  على سلبا يؤثر أن شأنه من مبرر غير إقصاء وهو (3)البصري، السمعي خدمات

يونية منها،  القنوات وخاصة الإعلام لأهمية وسائل بالنظر نشاطها  درجة تأثيرهالالتلفز
 الترويج في تستغلها التي السياسية للأحزاب بالنسبة خاصة العام، الرأي في الـكبيرة

 .نتخاباتإال في ومرش يهابراحجها السياسية  ودعم لمبادئها وأهدافها،
                                                           

 .22مرجع سابق، صفؤاد أحمد الساري،  (1)
بة والالـكترونية 02/02من القانون رقم  10من المادة  10الفقرة  (2)  .المتعلق بالصحافة المكتو
 .المتعلق بالنشاط السمعي البصري 02/01من القانون رقم  12المادة  (3)
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ية الجنسية على الحائزون الأشخاص -2 ية للأشخاص بالإضافة :غيرها دون الجزائر  المعنو
يين أشخاص متلاكإ شتراطإ مع الجزائري، للقانون الخاضعة  وهو لرأسمالها فقط جزائر

بالتالي ،المال رأس في والمساهمين الشركاء في حتى يتوافر أن يجب الذي الشرط  و
يين مزدوجيو الأجانب استبعاد  فإن وعليه الإعلام، امتلاك وسائل من الجنسية الجزائر

 المؤسسات امتلاك المساهمة في من أجنبي هو ما كل استبعاد مبدأ كرس قد المشرع
 الوطنية بالمصالح الإضررار أو التأثير منعل منه ح اوله في أنواعها، بمختلف الإعلامية
 سواء الأجنبي العنصر مصدرها يكون أن يَكن والذي الإعلام، وسائل باستخدام

 .مالي أو بشري

ي لإصدار كشرط التصريح :الثاني البند ية تـاالنشر  لـكترونيةإال فةـاوالصح الدور
ية إصدار أراد من كل الإعلام، قانون من 12َِوجب المادة  الجزائري المشرع ألزم  نشر

ية من الدستور  12الفقرة  توافقا مع بذلك التصريح بضرورة لـكترونية،إ ص يفة أو دور
يسا يعد الذي الأمر الجزائري، ية دعم لمبدأ تكر  خلال من ممارستها، وتيسير الصحافة حر

بعاد  أشكال من شكل أي الإعلامية، من الوسائل من النوع هذا تأسيس عملية إ
 ضررورة توفر أقر كما .الترخيص نظام ظل في ي دث أن يَكن الذي الإداري التعسف

ية مدير في الشروط بعض  إليها سنتطرق المسؤول الأول عنها، والتي باعتباره نشر الدور
 :الآتي في

ية مدير في توافرها الواجب الشروط أولا  ية إصدار كان لأي يجوز لا :النشر  نشر
ية  12 تينالماد أوردتها ،الشروط من جملة فيه تتوفر أن دون لـكترونية،إص يفة  أو دور

بة بالصحافة المتعلق 02/02رقم  القانون من 01و  :وهي لـكترونيةإوال المكتو

 حجال في ةمهنية خبر حيازةمع  ،العالي التعلم  في شهادة على لمتحص يكون أن  -
 .الأقل على سنوات (12)ية ثَان عن تقل لا الصحافة

ي للجنسية فقط امتلاكه -  حقه في يصدر لمو ،المدنية بالحقوق متمتعا يكون أنو ة،الجزائر
 .فبالشر الماسة الجرائم أو الفساد في التورط بسبب نهائي قضائي حكم
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ي مديرا يكون لا أن - ية لنشر  . أخرى لـكترونيةص يفة إ أو ةدور

 الوسيلة عن الأول المسؤول يكون أن على المشرع صحر ،الشروط هذه على والملاحظ
بة الصحفية  الجامعة خريج هباعتبار العلمية الناحية من مؤهلا، لـكترونيةإ أو كانت مكتو

يجابا  ينعكس ما ة،معتبرة لمد الإعلام لمهنة ممارسا باعتباره،العملية الناحية ومن إ
 .جودتهاحترافيته و ضمان خلال من يقدمه،  الذي الإعلامي العمل بالضرورة على

 الأشخاص كل ستبعادلا تعداها بل ،المؤهلات هذه على يتوقف لم المشرع صحر
 الإعلامية الرسالة مع فيهاالتن رف،بالش والإخلال الفساد جرائم في قضائيا المسبوقين

يس فهي الجنسية أما، ت قيقها الصحافة تستهدف التي النبيلة ب تكر  على مبنية وقائية ةلمقار
 .وتوجيهه الجزائر في مالإعلا على السيطرة من ،أجنبي هو ما كل استبعاد

 عدم اشتراط خلال من له التصدي على عمل ،رعشللم مصدر تخوف شكل الأخير هذا
 ىعل حتى حظره امتد وإنَا فقط الأجنبي المصدر من ليس، الإعلام وتوجيه السيطرة

يين المواطنين  ما، إعلامية ةوسيل من لأكثر النشر مدير امتلاكمنعه ل خلال من ،الجزائر
 .العام الرأي سلبا على يؤثر بشكل وتوجيهها ةعلاميإال للوظيفة احتكارا يشكل قد

ية يةالنشر  إصدار ثانيا  ير لدى يكون الذي :بالتصريح يكون لـكترونيةإالو الدور  وز
 النشر مدير طرف من موقع التصريح طلب بتلقيه وصلا يسلم ، هذا الأخيرتصالإال

يعتبر    (1).الوسيلة الصحيفة  رإصدا على موافقة َِثابة الوصل هذاو

با يتضمنها التي العناصر -0  القانون نفس من 10 المادة حددت: التصريحطلب  وجو
 :وهي القبول عدم ةطائل ت ت تصريحال طلب يتضمنها أن يجب ،العناصر منة جمل

ي اسم -  موضوعها، بالإضافة لسعرها وكذلك هاومقاساتها بعادأ  ،إصدارها ونوع ةالدور
 .فيهالغة التعبير المستخدمة و ،إصدارها ومكان

يته، النشر َِدير ةمتعلق معلومات -  الطبيعةبالإضافة لتحديد  ه،ومؤهلات عنوانه هو
ية ،الناشرة للمؤسسة القانونية  .فيها المساهمين أو مالـكها وهو

                                                           

بة والصحافة الإلـكترونية 02/02من القانون رقم  12المادة   (1)  .المتعلق بالصحافة المكتو
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 . ومصدره النشرة مؤسس مال رأس  -

 مطابقة َِدى تتعلق، التصريح ملف في تقدم ثائقبو تثبت معلومات أنها والملاحظ
ي  المتعلقة شروطالب اوكذ ،النشر َِدير الخاصةو ،ذكرها سبق التي شروطللة النشر

 .الإعلامية للمؤسسة المالية بالشفافية

يةال على المفروضة لتزاماتإال  -0  يفرض هذا الأخير :التصريحعلى  بعد الحصول نشر
ية صاحب على  :، حددها المشرع كما يلياحترامها يجب التزامات ةعد النشر

يةال من الأول العدد طبع الطابعة، الجهة على يَنع  -  وصل على حصولها دون نشر
يداع التصريح  .القانون نفس من 02 المادة حسب وذلك ،إ

ية طبعه منع  -  والمتعلقة ،00 المادة في الواردة للبيانات تضمنها عدم ةحال في النشر
يةب ية سعر، الطبع ةمؤسس وعنوان، إدارتها وعنوان ،نشرها مدير هو ة وكيفي الدور

بة النسخ لعدد ةضافإبال ،رهاوصد  . المسحو

ينال من الأول العدد لإصدار ريحصالت يوم من أشهر (12)ة ستة مد تجاوز عدم -  ةشر
 المادة حسب وذلك ،مبرر غير المدة هاته في الصدور عدم كان إذا ،التصريح لغيأ وإلا
 . نفس القانون من  15

بلاغ وجوب على 00 المادة نصت - ير إ  في تغيير بكل، كتابي بشكل تصالإال وز
 من يوما (02) أقصاه خمسة عشر لجأ في ي،التأسيس التصريح تضمنها التي المعلومات

 كانتما إذا  حال في التعديل وثيقة على النشر مدير حصول يقابله، التعديل هذا إجراء
 .القانون لأحكام مطابقة التعديلات هذه

ي مدير في توافرها الواجب الشروط بين طابق قد المشرع أن إلى ةشارإال وتجدر   ةنشر
بة الصحافة  إلىة ضافإبال (1)ة،لـكترونيإال الصحيفة نشر َِدير المتعلقة تلك مع، المكتو

                                                           

بة والصحافة الإلـكترونية 02/02من القانون رقم  20المادة  (1)  .المتعلق بالصحافة المكتو
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 تجنبنا مبرر الغير للتكرار تفاديا (1)،الإعلاميتين لتينللوسي بالنسبة التصريح إجراء مطابقة
 .بالصحافة الإلـكترونية التصريح في الخوض

 ريـعي البصـت السمـاس خدمـروط وإجراءات تأسيـش :نيـاالفرع الث
بة والإلـكترونية، فرض المشرع الجزائري  على غرار عملية تأسيس الصحافة المكتو

والقانون المتعلق بضبط النشاط السمعي البصري رقم  ،02/02َِوجب قانون الإعلام 
ية في سبيل تأسيس هذا النوع من الخدمات 02/01 ، عدة شروط وإجراءات جوهر

 .الإعلامية ت ت طائلة عدم قبول التأسيس، سنتطرق إليها بعد بيان مفهومها

 ريـالبص عيـالسم تـابخدم ودـالمقص :د الأولـالبن
يف البصري السمعي بالنشاط المتعلق 02/01رقم  القانون من 12المادة  أوردت  تعر

 :، والتي يَكن حصرها في الآتيالمجال الإعلامية لهذا الخدمات حختلف

يونية أولا  آن في بثها يت  مستمر، بشكل متتابعة  مسموعة مرئية برامج تقدم  :القناة التلفز
 :البث أو الإعلامي العمل المعتمدة في المعايير باختلاف تختلف للجمهور، واحد

يونية نجد :التخصص حيث من -0 في  الجمهور يهم عام بتقديم إعلام تهت  عامة، قناة تلفز
 معينة تكون َِعالجة مواضيع تهت  أي متخصصة وأخرى العامة، والمسائل القضايا جميع

ياضة أو الأخبار متخصصة في كقناة بها، يهت  الجمهور من لفئة ح ددة موجه  .مثلا الر

يونية القنوات نجد :للمحتوى الولوج حيث إمكانية من -0  والتي التشفير، المفتوحة التلفز
  مالية اشتراكات أو شروط بدون تقدمه الذي للمحتوى بالولوج للأشخاص تسمح

 تم إذا إلا تقدمه ما على بالإطلاع يسمح لا المشفرة، والتي بالقنوات تعرف وأخرى
 .في سبيل ذلك الشخص قبل من مالي  اشتراك دفع

 واحد آن في الجمهور قبل من التقاطها يت   فقط، مسموعة خدمة  :القناة الإذاعية ثانيا
 .الهرتز موجات أو الأثير، عبر ومتواصل منتظم بشكل مسموعة، تبث برامج تتضمن

                                                           

 .من نفس القانون 22و 20و 21و 02و 02 المواد (1)
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يون واب -2 تصال المرئي والمسموع أو إال خدمات بها يقصد :إذاعة أو واب تلفز
 .نترنيتإشبكة ال عبر تبث التي فقط،المسموع 

 البصري السمعي النشاط ةرسـالمم ةرخص على الحصول شتراطإ: الثاني البند
 الترخيص نظام ،بالإعلام المتعلق القانون من 12 المادة َِوجب المشرع اعتمد 

بال ةصحافال إنشاء خلاف على ،البصري السمعي تأسيس خدماتل  لـكترونيةالإو ةمكتو
ية ةممارس تقييد في الوقائي للنظام مكرسا ،لإصدارها ذلكب التصريح حجرد يكفي التي  حر

 الترددات تخصيص ةعملي كونلـ بالأساس راجع ذلك لعلو"المرئي والمسموع،  الإعلام
 للترخيص إخضاعها تقتضي ،الانترنت عبر أو الصناعية الأقمار عبر وأ ة الهرتزبواسط

 (1)".داريإال

 سجلن ،البصري السمعي بالنشاط المتعلق 02/01 رقم القانون نصوصل بالرجوع 
 بغاالر معنويال شخصال يكون حتى توافرها يشترط ،الشروط منة لجمل المشرع اشتراط

بإتباع  بإلزامه مرورا ،ابتداء لذلك امؤهل الإعلامي النشاط من النوع هذا ةممارس في
 :الآتي في لها سنتطرق، بذلك ةالرخص على الحصول بهدف مراحل ةعد

 النشاط ةلممارس :مؤهلا يكون لـكي المعنوي الشخص في توافرها الواجب الشروط أولا
 ةحجتمع هاتوافر اشترطت ينأ ،القانون نفس من 12 ةالماد اوردتهأ التي،البصري السمعي

 بمختلف النشاط ة هذالممارس ةرخص على الحصول في غبير معنوي شخص كل في
 :التالية النقاط في حصرها يَكن أشكاله

 يكتف لم :الشركاء أو والمساهمين البصري السمعي خدمة َِدير متعلقة شروط  -0
 فعل ما غرار على ،البصري ة السمعيخدم مدير في ةمعين معايير توفر باشتراط المشرع

بة الصحافة تأسيس في  في الشركاء أو للمساهمين ذلك ىتعد بل ،لـكترونيةوالإ المكتو
 الرأي في الـكبيرة تأثيره ةودرجهذا المجال الإعلامي  ةهميأل راجع ذلك ولعل ،الخدمة

بة الصحافة مع بالمقارنة الواسعة هنتشارا ةونسب، العام  في المشرع حرص جعل مما ،المكتو
                                                           

 .220، أطروحة دكتوراه سابقة، ص "آليات إرساء دولة القانون في الجزائر"محمد هاملي،  (1)
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 .يزداد واسعة بصفه تقييده ةوح اولنشاطه  ضبط 

 مع الخدمة هذه َِدير المتعلقة الشروط تطابق ، هوالمذكورة المادة نص على الملاحظ 
بة الصحافة لمدير قرهاأ التي تلك  الخدمة في شركاءالو المساهمين جميع ةضافإ مع ،المكتو

ية جنسيةلل بالنسبة سواء  ب كم ةدانإال صدور وعدم المدنية وقبالحق والتمتع، فقط الجزائر
 بالمؤهلات يتعلق فقط استثناءمع  ،بالشرف حخلة وأفعال الفساد قضايا في بات نهائي

 المساهمين على ذلك يشترط أن دون عليه حكرا ، والتي جعلهاالخدمة لمدير والمهنية العلمية
 ةمهن أص اب من ،والشركاء المساهمين ضمن من يكون أن المادة نفس اشترطت كما

بالتالي ،الإعلامي طابعها على المؤسسة ت افظ حتى الإعلام  لتحقيق ااستهدافه و
يلها وعدم ة،علاميإال الرسالة ةوجود ةموضوعيال ي ةمؤسس وة ألشرك ت و ب ي ةتجار  .ةر

 قبل من دليل تقديم وجوب شرط إليها أضاف وإنَا ،الشروط بهذه المشرع يكتف لم 
 ةمعادي سلوكات أو أعمال لأي تيانهمإ بعدم 0220ة سن قبل مواليد من واكان إذا هؤلاء

 السيطرة أو المشاركة من الفئة هذه لإقصاء المشرع ة منح اول في ،هدافهاأو نوفمبر لثورة
 .الجزائر في إعلاميةال الرسالة على

 العمل في المال دور أن عليه المتفق نم :ةعلاميإال ةالمؤسس سمالأبر ةمتعلق شروط -0
 سأر زاد فكلما ،نجاحه عوامل فراتو وفي مدى حجمه في ؤثروم ،جدا مهم الإعلامي

بالتالي نشاطها حجم وزاد كبرت كلما ،المؤسسة في ستثمارإال وحجم المال  على قدرتها و
بالتالي، نتشارإوال التوسع  جهة ومن ،جهة من هذا العامأكبر في الرأي  تأثير ت قيق و

يل يلعب أخرى  وخط نهج توجيهل استخدامهة حال في سلبيا يكون قد دورا المالي التمو
يديولوجية  أو سياسية اتجاهاتة لخدم ،للمؤسسة ةعلاميإال الرسالة  لها علاقة لاة، معينإ

 عليها تقومالتي  الأساسية المقومات تَثل في مجملها التي ،والمصداقية والحياد بالموضوعية
 . السليمةة علاميإال الممارسة

 المعنوي شخصعلى ال  المشرع فرضة، علاميإال المؤسسة إنشاء وقبل ذلك على تأسيسا
 يكون نأ شتراطكا ،المالية الشفافية تدعم لقواعد احترامه إثبات ،ذلك في الراغب
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 كانت مهما فيه ةجنبيأ ةمساهم يأ وجود عدم يأ خالص، وطني المؤسسة مال سأر
يس ،نسبتها وأ طبيعتها  ةعلاميإال الرسالة على التأثير من جنبيأ هو ما كل إقصاء أمبدل اتكر

 .سابقا ليهإ وأن أشرنا سبق كما ،الجزائر في

يدل يثبت ما كل بتقديم المعنوي شخصال ألزم بلفحسب،  بذلك المشرع يكتف لم   و
 الوضوح يضمن حتى نشاطه الإعلامي، في استثمارها في يرغب التي الأموال مصدر على

 الذي ،خيرأال الشرط كذلك يضمنه ما وهو ة،للمؤسس المالي تسييرلل اللازمة ةوالشفافي
 (1).سميةإ ةالمؤسس مال سألر ةالمكون سهمأال نأ ثباتإ وجوب على ينص

 خلال من وذلك :ة في الجزائرعلاميإال مؤسساتلل الأجانب لامتلاك حجال لا -2
ة، إثبات الشخص المعنوي الراغب في إنشاء الماد نفس من ولىأال ةالفقر اشتراط

 .الجزائري خضوعه للقانون ،نوعها كان مهما بصري سمعي طابع خدمة ذات

 ملف في توافرها ثباتإ المعنوي الشخص يستطيع لم و، أالشروط هذه تتوفر لم ذاإ 
ي لسمعيةا ةالخدم سيسأت يفقد ةالرخص له تعطى لا ة،البصر حق ممارسة هذا  بذلك و

ب اعتماد في الشديد المشرع حرص الأمر الذي يوضح النشاط،  بالتقييد ة،وقائي ةمقار
 النشاطة، مستهدفا بذلك حماية هذا علاميإال الخدمات من النوع هذا سيسألت الواسع

 مادي وأ بشري سواء شكله كان مهما ،عليه والسيطرة جنبيأال العنصر ولوج من
بالتالي  ضمان المشرع استهدف أيضا. ةالوطني ةالمصلح يخدم بشكل لا  توجيهه احتمال و

 هذه وتسيير سيسأت في ،علاميإال المجال في ةالمهني ةالخبر واوذو الصحفيين ةمشارك
بال إقرار هاته في المشرع حسنأ ولقد ة،ميلاعإال اتؤسسالم  لاإ ةوقائي كانت نإو ة،مقار

 .اتقتضيه ةالعام ةمصلحال ةحماي نأ

 من النوع هذا نشاءإ :البصري عيالسم ةخدم نشاءإل ةالرخص على الحصول ثانيا 
ير من تقدم ةرخصب يكون ة،علاميإال الخدمات  المعنوي للشخص تَنح ،تصالالإ وز

بعأ يتعدى لا جلأ في وذلك ،قرار َِوجب ذلك في الراغب  من ابتداء شهرأ( 12) ةر

                                                           

 .المتعلق بالنشاط السمعي البصري 02/01من القانون رقم  00الفقرة الأخيرة من المادة   (1)
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يرالقانون نفس من 02ة الماد لزمتأ كما (1)،عليها الحصول طلب يداعإ  يوم  ، وز
 ةودراس ةمعالج ةَِناسب ة،والمساوا ةوالشفافي ةموضوعيال معايير ةومراعا باحترام تصالإال

 ةالجغرافي قالم أوال بثها ةلغ، هاؤنشاإ المراد ةالخدم نوع بالاعتبار خذاآ ةالرخص طلب
 عملها ومدى ،فيها ةالفني عمالأال ةونسب ةالبرحج قواعد ، ضف إلى ذلكتغطيتها المزمع

يل ،الوطني نتاجإال ةترقي على  ةنهاي ،شهارإال في ةالمطبق والقواعد فيها ستثمارإوال التمو
                    .ةمنيالمه والممارسات الاحتكار عن والابتعادة المنافس تشجيع َِدى

 :ةالتالي الملاحظات تسجيل يَكن سبق ما على بناء

 من هاحَِن القرار صدارإب ةنهاي :عليها للحصول المقدم والملف ةالرخص طلبة دراس -0
ير ياتصلاح  نشاءإ ةعملي على ةالتنفيذي ةالسلط ةسيطر َِعنى ،غيره دون تصالإال وز

 ، ما قد ينجر البلاد في البصري السمعي الاتصال لخدمات ةالمقدم المؤسسات سيسأوت
ية الإعلام، ةممارس على تضييق عنه ير تعسف خلال من حر لهاته  ممارسته في الوز

ير يَنع الذي فما ة،السياسي وتوجهاتها ةالسلطيخدم   َِاة الصلاحي  طلبات رفض من الوز
 .مثلا المعارضة للنظام الحاكم ةالخاص القنوات سيسأت

 الخدمات من النوع هذا نشاءإ في الترخيص نظام اعتماد مبرر رجعناأ ذاإف وعليه 
 بالترددات بث نظام على ةوالمعتمد ،ممارستهاالتي تتحكم في  ةالتقني ةللخصوصي ةعلاميإال

بال ةالصحاف نشاءإ غرار على تصريحال لبد وذلك ،الانترنت عبر وأ لوالسات  فهذا ة،مكتو
ي ضمانا عليه كان بل ة،دارإال ةلجهرخيص الت ةصلاحي المشرع منح يعني لا  كبرأ ةلحر

للسلطة  هاته الصلاحية منح، تعسف وأ ضييقت دون ةعلاميإال القنوات سيسأتل
 .البصري السمعيالنشاط   طلضب ةالمستقل ةالوطني

ير امتلاك -0 ي لسلطه تصالإال وز هذا النوع  نشاءإ طلبات في النظر في :ةواسعة تقدير
يات ةمطابقة بضرور المشرع يلزمه لم ذ، إخدماتمن ال ا َِ المقدم والملف الطلب ح تو

 استخدامفي  هتعسف ةلاحتمالي منه واستبعادا ةللموضوعي ضماناط، فق القانون اشترطه

                                                           

 ..المتعلق بالنشاط السمعي البصري 02/01رقم من القانون  00و 02المادتين   (1)
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 عمالإ في الحق منحه بل ة،وح دد ةواض  مورأل تكون ةالمطابق نأ باعتبار ة،السلط
ي سلطته  يَنحه ما ،02ة بنص المادة والمحدد ،ذكرها سبق التي العناصر ةمراعا في ةالتقدير

ي تهسلط عمالإ في واسعا المجال عات غير موضوعية، مبعثها قنا على تبنى قد التي ة،التقدير
ير،  رفضفي النهاية ل  تؤديو احترام التوجه السياسي للسلطة الحاكمة التي يَثلها الوز

 .ةالرخص حمن طلب

يل مع ،المعايير هذه على ةالمحافظ رعللمش يَكن ذلك لكل تفاديا   حمنة صلاحي ت و
ير وليس ،النشاط هذا ةلممارس الضابطة للسلطة ذكره سبق كما ةالرخص  من الذي للوز

 .يالبصر السمعي النشاطة َِزاول الترخيص حمن ةمسال عن نهائيا بعادهإ  فضلأال

ير عن الرد القانوني النص ي دد لم -2 إذ لم ي دد المشرع  :التعامل مع سكوت الوز
 بالرفض ولا بالقبول لا ة،حالهذه ال في ةالرخص على الحصول في الراغب تعامل ةكيفي

يرة ممنوحال المدة القانونية انقضاء بعد  الذي الشخص ب ق سلمنا ذاإف، الملف ةلدراس للوز
ير من قرار َِوجب طلبه رفض  ةالعام للقواعد وفقا داريإال قضاءلل التوجه في ،الوز

يإال منازعاتلل  المشرع قبل من لها التطرق وجب الرد عن سكوتال ةلأمس نإف ة،دار
ير سكوت أمبد واعتماد  تَنح نأ على ،الطلب بقبول ضمني قرار ةَِثاب الرد عن الوز

يسا وذلك تلقائيا ةالرخص ي تكر  حختلف عن بعادهإو ،علاميإال النشاط ةممارس في ةللحر
 .تطاله من طرف الإدارة قد الذي تعسفوال تضييقال شكالأ

َِدة معينة تختلف باختلاف نوع  ح ددةرخصة استغلال خدمات السمعي البصري  -2
ل الخدمة، اشترط المشرع تجديدها وفق نفس الـكيفيات المعتمدة في سبيل الحصو

  (1).ستغلالعليها، وذلك قبل انقضاء مدة الإ

                                                           

 للقنوات ةبالنسب ةالرخص استغلال ةدمالمتعلق بالنشاط السمعي البصري، فإن  02/01من القانون رقم  01حسب المادة  (1)
يوني يب ةوخدم ،ةالتلفز  بعد هامنح ةلـكيفي وفقا تجدد نأ على ،عليها الحصول تاريخ من سنوات (01)عشر ب ةح دد التلفزي الو

ير طلب تقديم  ةمد حدد فقد ،الانترنت عبر وأ العادي كالبت الإذاعي فقط ةالسمعي للخدمات ةبالنسب ماأ .ةبسن انتهائها قبل للوز
ير طلب تقديم بعد ولـكن ،هامنح ةكيفي لنفس وفقا خرىأال هي تجدد ،سنوات (12) بخمس المشرع استغلالها  الاتصال للوز

 .شهرأ (12)ةبست انتهائها قبل
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 على يترتب: ةالرخص على ةالحاصل ةعلاميإال المؤسسة على المفروضة لتزاماتإال ثالثا
 يدخله، نشاط ةبداي قبل مورأ ةبعد يلتزم نأ ة،الرخص على المعنوي الشخص حصول

 : تيآال في حصرها يَكن ،النشاط هذا ةممارس تنظم  نطاق ضمن هاتحمل

ير قبل من ةالرخص منح -0  من كل اطرفيه ةاتفاقي عقد ،مباشر بشكل عليه يترتب الوز
 اهـاَِقتض يت  البصري السمعي النشاط ضبط ةوسلط ،منها المستفيد المعنوي الشخص

بنود ستغلالإال شروط ت ديد  الرخصة صاحب يلتزم كما ،لذلك العامة الشروط دفتر و
برام بث إرسال حول يتمحور والإذاعي، التلفزي للبث العمومية المؤسسة مع عقد بإ  و

ية عيةالسم المواد ين ظرف في البصر  (1).الرخصة على الحصول من شهر

 يعالسم النشاط ةممارس ةرخص على المعنوي الشخص حصول نظير ةمالي مبالغ تقديم -0
 .القانون نفس من 02ة الماد حسب التنظم  َِوجب ت دد ،البصري

 من واحد عام خلال ،الإعلامي نشاطه ةممارس في البدءة الرخص من المستفيد على -2
يوني للقنواتة بالنسب عليها ت صله تاريخ  وإلا، الإذاعي للبث بالنسبة شهرأ ةوست ة،التلفز

يرا يقدم لم إذا لاغية الرخصة هذه تعد  وذلك ،لاجآال هذه احترام لعدم واض ا تبر
 .القانون نفس من 00 للمادة طبقا

ير بلاغإ بة، الرخص صاحب 00دة الما منألزمت الفقرة الثانية  -2 بكل  تصالإال وز
بالخصوص ،الترخيص ملف التغييرات التي تَس مكونات برأس المال  المتعلقة تلك و

 .حدوثها من شهر خلال وذلكة، علاميإال المؤسسة في والمساهمين

يقهبأية  عنها ةالرخص صاحب يتنازل أن ،02و 00 تينللماد طبقا يجوز لا -2  كانت طر
يا حقا باعتبارها ير الضبط ةسلط بتبليغ ملزم نهإف ةالمؤسس بيع قرر ذاإ ما، أله حصر  ووز

يل يقوم خيرأال هذا، بذلك تصالإال  الأخير نأب قدر إذا الجديد المالك لىإ ةالرخص بتحو

                                                           

 .المتعلق بالنشاط السمعي البصري 02/01من القانون رقم  02و 02المادتين  (1)
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بعد ،بصريال يالسمعة خدم بامتلاك له تسمح التي القانونية الشروط على ي وز اة مراع و
 (1).ةالدول قبل من ةالشفع حقة ممارس 

 لاميـط الإعـاالنش رسيـامم ة علىـت المفروضـالتزامإال: نيـاالث المطلب
يصال رسالة إعلامية للرأي العامبهدف ضمان إعلام حر ومسؤول، يضمن  مبنية على  إ

يسا لتعدد الأفكار والآراء  معايير وأسس النزاهة، الموضوعية والجودة في الطرح، وتكر
البعيدة عن الإحتكار والممارسات المهيمنة، أو تلك التي تستهدف ت قيق المكاسب 

ب ية من وراء النشاط الإعلامي، ألزم المشرع حختلف وسا ئل الإعلام باحترام المادية والر
بات التأديبية والجزائية الواردة في القانونالإالعديد من   . لتزامات، ت ت طائلة العقو

ة بآداب لتزامات لقسمين، يتمحور الأول حول تلك المتعلقيَكن تقسم  هذه الإ
نتناولها في البند الأول، أما الثاني فنخصصه للالتزامات  وأخلاقيات مهنة الإعلام،

ية وال  .  مالية لتسيير المؤسسات الإعلاميةالمتعلقة بضمان الشفافية الإدار
 نـة للصحفييـة والأخلاقيـت المهنيـاملتزاإال: الأول رعـالف

حتى نضمن سلامة الرسالة الإعلامية في ت قيق أهدافها النبيلة، بإنارة الرأي العام  
وتقديم الحقيقة للجمهور، وحتى ن ول دون تغول المؤسسات الإعلامية والفاعلين فيها 

ية التعبير، للأضررار بالمصلحة العامة وحقوق وتعسفهم  في استخدام حقهم في حر
ين، وجب إلزامهم الواجبات المهنية والأخلاقية باحترام العديد من الالتزامات و الآخر

 .التي تعد الركائز الأساسية للنشاط الإعلامي السلم  والهادف
يعات المقارنة المنظمة   علام لممارسة حق الإالمشرع الجزائري على غرار كل التشر

ية الصحافة، أقر هاته ال لتزامات َِوجب القوانين المنظمة للممارسة الإعلامية  إوحر
 :يَكن حصرها في النقاط التالية

 

                                                           

بة الغرامة المالية التي تتراوح بين 20فرضت المادة  (1) على  دينار جزائري ملايين 12 لىإ واحد مليون: من نفس القانون عقو
ير ةموافق دونللبيع  ةعلاميإال مؤسسته يعرض الذي وأ صةالرخ عن المتنازلالشخص   .الاتصال وز
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 ةـت الوطنيـت والثوابـارام المقومـحتإ :د الأولـالبن
ية التي تقوم عليها الدولة التي   بها لا يجب التعرض لها أو المساسوهي المبادئ الدستور

وهو ما نصت  (1)َِناسبة ممارسة الصحفيين لمهامهم الإعلامية بأي حال من الأحوال،
أين ألزمت من  02/02من قانون الإعلام  12من المادة  12إلى  10عليه الفقرات من 

 :يَارس النشاط الإعلامي باحترام الآتي
يةالدستور و -0 ية تقتضي  :قوانين الجمهور وهو التزام منطقي باعتبار أن ممارسة الحر

احترام النصوص القانونية المعمول بها في الدولة، سواء تلك التي تتعلق بضبط الممارسة 
 (2).الإعلامية أو حختلف الأحكام المنظمة للمجالات الأخرى

باقي الأديان -0 من سلامي الإفالصحافي ملزم باحترام تعالم  الدين  :الدين الإسلامي و
متناع عن تقديم أي مادة إعلامية من شأنها الإضررار  بالشعائر الدينية، أو أن إخلال ال

وللمعتقدين بها، أو أن ت رض على الـكراهية أو التمييز بين الأشخاص      للمقدساتتسيء 
أفراد، والمساس وذلك حتى لا تكون الصحافة أداة لنشر الـكراهية والفتنة بين ال

يعات  الدينيةَِشاعرهم  التي ت تل مكانة مقدسة في نفوسهم، وعليه وجب على التشر
ية المعتقد وحق الأفراد في  ية للصحافة بدون احترام حر المقارنة اعتماد مبدأ، لا حر
ية المسيئة لنبينا محمد  يكاتور ممارسة شعائرهم والاعتزاز َِقدساتهم، ولعل الرسوم الكار

 Charlie"بدو إ على ت جج المجلة الفرنسية شارلي مثال عليه أفضل الصلاة والتسلم ، خير 
hebdo " ية من ية التعبير، رغم أنها تطاولت على الدين الإسلامي، بالإساءة والسخر ب ر

يم ، مما تسبب في المساس َِشاعر المسلمين وأحيى الـكراهية والفتنة بين النبي الـكر
 .الشعوب

ية الوطنية و -2 الأصل أن الرسالة الإعلامية النبيلة تعمل على  :القم  الثقافية للمجتمعالهو
يزها  ية الوطنية، والقم  الثقافية لفئات المجتمع وتعمل على تعز دعم حختلف عناصر الهو
بالتالي يَنع على الصحفي استخدام  وترقيتها، حفاظا على التكافل والتماسك الاجتماعي، و

                                                           

ية الممارسة الإعلامية في الجزائر"دنيا زاد سويح،  (1)  ، أطروحة دكتوراه في القانون الدستوري، كلية "التنظم  القانوني لحر
 .22، ص 0102، 10جامعة باتنة الحقوق والعلوم السياسية 

 .20، مرجع سابق، ص رجبعبد الحميد  (2)
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المجتمع، أو أن يدعوا  أي أسلوب من شأنه بث الفرقة والتمييز بين حختلف أطياف
ية في التعامل مع أفراد الوطن الواحد  .للـكراهية أو الجهو

لا ي ق له فاحترامها واجب على الصحفي َِناسبة عمله، ف :السيادة والوحدة الوطنية -2
من شأنها المساس بسيادة الدولة أو التشكيك فيها أو التعرض  إنتاج أي مادة إعلامية

 .ذلك من خطورة لا يَكن دفعها يكتسيها، لما للوحدة الوطنية ومرتكزات
أو ما يعرف َِراعاة مقتضيات : متطلبات النظام العام والأمن والدفاع الوطني -2

الأمن القومي ككل أثناء النشاط الإعلامي، فإذا كان القانون يَنح الحق للصحفي 
تعرض له أو بالاطلاع على أسرار الدفاع الوطني وأمن الدولة، فهو يَنعه كذلك من ال

فعلى الصحفي التعامل ب ذر أثناء معالجته لقضايا الأمن الوطني، من خلال . بهالإضررار 
يل أو التحليل الغير موضوعي، وأن يكتفي بنشر بيانات المصالح  تجنب التشكيك أو التأو

 . الأمنية المختصة، أو كل ما سمحت بنشره فقط
يةوتجدر الإشارة إلى أن أي ن ية أو إأو أمنية كال شر لمعلومات عسكر ستعدادات العسكر

بة الدولة أو إضعاف مركزها  ية، قد يستخدم من قبل الأعداء في ح ار المواقع العسكر
فالصحفي ملزم كذلك بتفادي كل ما من شأنه المساس بالعناصر المختلفة للنظام العام 

 من أمن عمومي وص ة عمومية، وكذلك السكينة العامة بالإضافة لآداب وأخلاق
باء منتشر مثلا  ية النشاط الإعلامي تقتضي عدم بث أخبار كاذبة حول و المجتمع، فحر
يونية كل  يض حياة المواطنين للخطر، أو أن تبث القنوات التلفز لأن ذلك من شأنه تعر

ما يَس ب ياء الأفراد، أو أن تنشر أخبار ومعلومات تثير الخوف بين المواطنين         
 .كينة  والأمانو تفقدهم الإحساس بالس

يَنع أي نشر ص في فيه إضررار  بالمصالح الاقتصادية  :المصالح الاقتصادية للبلاد -2
للدولة، كبث معلومات تؤثر على استقرار الأسواق، أو تؤدي إلى اضطراب اقتصادي 

هذا لا يعني منع الصحافة من . ستثمارإبالإضررار بالعملة الوطنية أو ال أو مالي، أو
هاته المواضيع بتاتا، وإنَا هي ملزمة بالتعاطي معها َِوضوعية ومصداقية  الخوض في مثل

 .دون أن يؤدي ذلك للمساس بالنظام الاقتصادي العام للدولة
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 (1)ص في الحصول على إعلام يتسم بالموضوعية والنزاهةـاحق الأشخ :نيـاالبند الث
الصحافة، فالصحفي ملزم باحترام لتزام بالمصداقية يعد أهم التزام أخلاقي تتميز به مهنة إال

حختلف المقومات التي تقتضيها مصداقية الأخبار التي ينقلها للجمهور، والتي تضمن 
سلامة الرسالة الإعلامية التي يقدمها للرأي العام، تَنح الوسيلة الإعلامية ثقة واحترام 

لتعددية المطلعين على حختلف موادها، وتكسبها مكانة تسمح لها بالتنافس في ظل ا
 .وترتكز مصداقية الخبر الصحفي بالأساس على صدقه وموضوعيته (2).الإعلامية

والمقصود به امتناع الصحفي عن نقل أي معلومات أو  :صدق المعلومات المقدمةأولا 
بيانات لم يتأكد بشكل كامل من ص تها، وذلك بالبحث والتقصي عن مصادرها 
الحقيقية  والرسمية التي تثبتها، على أن يبتعد عن المصادر المشبوهة أو المجهولة التي قد 

كاذب يَس بشرف  تجعله يقدم ح توى إعلامي (3)تَنحه أخبارا ومعلومات مفبركة،
 يةيبية أو الجزائذللمسائلة التأ ومصداقية الوسيلة الإعلامية التي يعمل لديها، وقد يعرضه

 . بداعي نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة
كما يدخل ضمن نطاق صدق الخبر المقدم أيضا تقديَه بأسلوب واضح ودقيق بعيدا عن 

ت المبهمة والتي تثير الغموض إثارة الغموض واعتماد أساليب التلميح والإشارا
بالإضافة إلى الابتعاد عن استخدام أساليب المبالغة في الوصف، أو  (4)والتشكيك
يقأساليب ال بهدف جذب انتباه واهتمام الجمهور على حساب صدق المادة  إثارة والتشو

بالتالي فاعتماد الصحفي على المصادر المؤكدة للخبر، ونقله له بصدق  الإعلامية المقدمة، و
ير من شأنه ضمان  يف أو ت و بدقة دون ت ر  .مصداقيتهو

ت المقدمة لا يكفي صدق المعلوما: اعتماد النزاهة والموضوعية في الطرح والتحليل ثانيا
يقصد  في المادة الإعلامية حتى تتميز بالمصداقية، بل يشترط توفر الطرح الموضوعي لها، و

                                                           

 .المتعلق بالإعلام 02/02من القانون رقم  12من المادة  12أقرته الفقرة  (1)
 .22فتحي حسين أحمد عامر، مرجع سابق، ص  (2)
يع طيبة، 10ط ، الإعلام السياسي، وصلاح عبد الحميد منير ممدوح الشامي (3)  .012، ص 0100، مصر، للنشر والتوز
بة "قراد، راضية  (4) ، حجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية "-دراسة في عناصر السلوك المهني–أخلاقيات ممارسة الصحافة المكتو

بي التبسي تبسة، حجلد    .202ص  ،0102العدد الأول،  12صادرة عن جامعة العر
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به ابتعاد الصحفي عن تقديم قناعاته وميولاته الشخصية التي يعتقد بها، وهو بصدد 
يد إخراجها، َِعنى أن يكون م نطقيا في التحليل معالجة المادة الإعلامية التي ير

 (1).ستقراء وعادلا في الحكمإلوموضوعيا في ا
وتجدر الإشارة إلى أن إلزام الصحفي بالموضوعية والنزاهة في إعداد الخبر، لا يقيد  

الممارسة الإعلامية أو يؤثر عليها سلبا، بل بالعكس يَنحه ثقة الجمهور المطلع عليها 
يبعده عن  رتقاء َِستواه المهني والأخلاقي،إرضاه واحترامه، كما يَكنه من ال فيكسب و

أي شكل من أشكال الضغوط، التي يَكن أن يتعرض لها بهدف استمالته أو استخدامه 
 .لأغراض تتنافى مع نزاهة رسالته الإعلامية النبيلة

 حق الرد أو التصحيحاحترام و لتزام َِيثاق الشرف الصحفيإال :البند الثالث
الأعلى لآداب  وأخلاقيات الذي أوكل المشرع المجلس  :أولا ميثاق الشرف الصحفي

ة التي يَكن أن نتطرق للأطر العام هفي انتظار صدور ،(2)هالمهنة الصحفية اعتماد
والتي تضمنت جملة من الالتزامات الأخلاقية، وجب على  ،يتمحور حولها هذا الميثاق

من  22ممارسي مهنة الإعلام بمختلف وسائله احترامها، حددتها الفقرة الثانية من المادة 
 :الامتناع عن الآتيبقانون الإعلام بإلزام الصحفي 

يفة وخطاب الـكراهية والترويج لهما، بأي شكل من الأشكال -  .إذاعة الأخبار المز
 .ورموزه، وتمجيد الاستعمار المساس بنضال الشعب الجزائري -
يض الأفراد للخطر، أو تمجيد الإرهاب والعنف والإشادة بهما -  .تعر
 .و غير مشروعة في سبيل الحصول على الأخبار أو المعلوماتأساليب احتيالية اتباع أ -
 .الإضررار بالطفولة أو بالمرأة وكرامتها، أو المساس بخصوصيات الأشخاص -
 .نشر مواد إعلامية منافية للأخلاق والشعور العام، أو صادمة لمشاعر الجماهير -
 ة، أو الحصول على منافع تؤثر علىاستغلال المهنة لتحقيق أغراض شخصية أو مادي -

                                                           

يرإحسان  (1) ية الصحافة"، طو يع الجزائري حدود حر بة في التشر صادرة عن               ، حجلة الدراسات القانونية المقارنة، "المكتو
 .020، ص 0102، سنة 10عدد  12حجلد جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، 

 .المتعلق بالإعلام 02/02من القانون رقم  22من المادة  10أنظر الفقرة  (2)
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 وموضوعية العمل الصحفي، أو القيام بابتزاز الغير في مقابل نشر المعلومات أو  نزاهة 
ييفها ير المعلومات وتز  .الرضوخ للضغوط مقابل ت و

ياتهم الأساسيةوتجدر الإشارة إلى أن احترام   (1)الـكرامة الإنسانية وحقوق الأفراد وحر
وهو التزام منطقي يكرس الحماية القانونية لهاته  نطاق الشرف الصحفي، ضمنتدخل 

الحقوق من التعدي كما تطرقنا إليه في الباب الأول، فرض هذا الالتزام على الصحفيين 
 عد المادة الدسمة الأولى للصحافةيستهدف لاسيما حماية الحياة الخاصة للأشخاص، التي ت

بيئة الإضررار بالأشخاص، فلا ي  جوز وفق هذا الالتزام المساس بشرف واعتبار و
 .الأشخاص وانتهاك خصوصياتهم من قبل الصحفيين

عليه في  ن المشرع قد ألغى قيدا كان منصوصوتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أ
شكل تضييقا على تعاطي الصحافة مع الشخصيات  ،00/12قانون الإعلام القديم 

من نفس القانون  22العمومية كما كان يسميها، حيث منعت الفقرة الأخيرة من المادة 
انتهاك حياتهم الخاصة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، والملاحظ على هذا النص عدم 

يل وفق عدة أشكال، وهو بهام القابل للتأو ما يفتح المجال  دقته، وتَيزه بالغموض والإ
ية النشاط الإعلامي في نقد أعمال السلطة العامة، فما الذي كان   للتضييق على حر

يقة مباشرة أو غير مباشرة؟ هل يَنع على الصحفي التطرق  يقصده المشرع بطر
للشخصيات العمومية نهائيا؟ وما هي الشخصيات العمومية هل هم المسؤولون في الدولة 

ياضية أو مشاهير المجتمع؟ ولقد أحسن المشرع في أو الشخصيات العامة ا لفنية أو الر
ية للصحافة في ممارسة مهامها .  نظرنا بشأن هذه الجزئية المهمة جدا، في ضمان أكثر حر

فللصحفي الحق في النقد البناء، واستقصاء الحقائق حتى وإن تعلقت بالشخصيات العامة 
 (2):مله انتهاكا للحياة خاصةبشرط أن ي ترم المعايير التالية، وإلا عد ع

 .ألا يكون هذا التناول منفردا، بل مرتبطا بوضوح َِشكلة أو قضية عامة تهم الجميع -
 .استهداف الصحفي ت قيق المصلحة العامة، و ليس بهدف التشهير بالشخص -

                                                           

 .المتعلق بالإعلام 02/02من القانون رقم  12من المادة  10أقرته الفقرة   (1)
 . 02و 02عبد الحميد المنشاوي، مرجع سابق، ص : أنظر أيضا .20رجب عبد الحميد، مرجع سابق، ص   (2)
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أن يكون هذا التعرض يتمحور حول الأشخاص ذوو الوظائف العامة في الدولة  -
ياضية، من غير الأشخاص العاديين  .والمشاهير في المجتمع في المجالات الفنية والر

فمن غير المقبول مثلا منع ص في من الكتابة على ممتلكات عائلة مسؤول في الدولة، تبث 
حتى لا يكون هذا الالتزام التعرض للحياة الخاصة، واعي عدم إدانته في قضايا فساد، بد

ية التعبير والصحافةعائ ير الرأي العام وكشف  قا في وجه حر وممارسة وظائفها في تنو
الحقائق، وجب اعتماد نص دقيق يوضح للصحفي المجال الذي يَكن أن يكتب فيه عن 

ا يَس ب ياتهم حياة الشخصيات العامة مع اعتماد المقتضيات التي سبق ذكرها، فل
 .هامه النبيلة خدمة للصالح العامالخاصة، كما لا يَنع من ممارسة م

الواقعة على عاتق المهنية لتزامات إمن أهم ال :حق الرد أو التصحيححترام ثانيا إ
ية التعبير َِا  المشرع الذي يترجم حرص ،المؤسسات الإعلامية على تقييد ممارسة حر

ياتهمالأفراد ويضمن عدم المساس ب قوق  يَكن أن يلحق بهم الضرر  من أي تعد ،حر
سائل فقد تتضمن الأخبار التي تنقلها و (1)َِناسبة ممارسة الصحفيين لمهامهم الإعلامية،

أن تؤثر سلبا على أشخاص معينين أو معلومات غير ص يحة من شأنها  الإعلام اتهامات
        .ـا والرد عليهـاالفرصة لتصحيحهءهم ـايستلزم إعط ، ماالمشروعة تضر َِصالحهمو

ضد كل ما  ،الحهمتَكين الأشخاص من الدفاع عن أنفسهم ومص هاته الآلية تستهدف
ين رأي عام سلم  قائم على تصحيح الأخبار والمعلومات  ،هو غير ص يح بهدف تكو و

حيح بالإضافة إلى أن نشر حق الرد والتص ،المنشورة والترويج للحقيقة فقط دون سواها
يدعم شفافية رسالتها يد من مصداقية الوسيلة الإعلامية و  (2).يز

، كل هيئة أو يَارس هذا الحق َِوجب قانون الإعلام: المعنيون َِمارسة هذا الحق -0
شخص طبيعي أو معنوي، تعرض للمساس َِقومات شرفه واعتباره، بفعل الأخبار أو 

 21كما منحت المادة  ،(3)وسيلة إعلامية المعلومات والوقائع المغلوطة التي تم نشرها عبر
الحق لكل هيئة أو مواطن أو أي شخص معنوي خاضع للقانون  من نفس القانون

                                                           

 .21 فتحي حسين أحمد عامر، مرجع سابق، ص. 222طارق سرور، مرجع سابق، ص  (1)
 .22، ص مرجع سابقر، قنبيل ص .222خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص  (2)
 .المتعلق بالإعلام 02/02من القانون رقم  20المادة  (3)
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الجزائري، قدر بأن وسيلة إعلامية قد نشرت ما فيه إضررار َِبادئ ومقومات الأمة 
ية والمصلحة الوطنية إمكانية  لما يوفره من ولقد أحسن المشرع بإقراره لهذا المبدأ .الجزائر

 .المجتمع ككلدفاعا على مقومات الدولة وين على المحتوى الإعلامي حماية ورقابة المواطن
يد  يكون ذلك :تقديم طلب الرد أو التصحيح -0 يق البر يقتين، إما عن طر بإحدى الطر

يق التبليغ بواسطة المحضر القضائيأالمضمون،  ية المعنية بالنسبة للصحافة  و عن طر للنشر
بة، ولسلطة الضبط بالنسبة لخدمات الإتصال السمعي البصري، على أن يسقط  المكتو

يات ( 21)ل تجاوز أجل ثلاثين اهذا الحق في ح يوما من تاريخ النشر بالنسبة للدور
بعد تجاوز ة الإذات الإصدار اليومي والصحاف لـكترونية وخدمات السمعي البصري، و

يات الأخرى (21) على أن يتضمن هذا الطلب الرد الذي يقترح  ،(1)يوما بالنسبة للدور
 (2).المعني نشره على الوسيلة الإعلامية مع ت ديد إن كان ردا ام تصحيحا

تلتزم المؤسسة الإعلامية بنشر الرد أو التصحيح، في ظرف يومين : آجال نشر الرد -2
يات من استلامه بالنسبة للصحف اليومية،  وفي العدد الموالي للاستلام بالنسبة للدور

بم أما بالنسبة للخدمات السمعية . لـكترونيةجرد الاستلام بالنسبة للصحافة الإالأخرى، و
ية، فيكون في العدد الموالي للبرنامج الذي يلي الاستلام، أما بخصوص هذا النوع  البصر

ن من استلام الطلب، على أجل يوميمن الخدمات التي يبت عبر الانترنيث فيكون في 
ينأ بع وعشر هدف و (3).ساعة ن تخفض هاته الآجال خلال الحملات الانتخابية لأر

تَاشيا مع قصر  ،هو منح إمكانية التصحيح في ظرف وجيز ،المشرع بإقرار هذا التقليص
  .نتخاباتإنتهاء قبل الإخ مدة الحملة الانتخابية المحكومة بتاري

                                                           

بة 02/02من القانون رقم  22المادة  (1)  02/01من القانون رقم  20و 22، والمادة والالـكترونية المتعلق بالصحافة المكتو
 .المتعلق بالنشاط السمعي البصري

أساسه الحالات التي يستخدم فيها كل منهما، فالأول أوسع  ،الحق في التصحيحو بين كل من الحق في الرد فرق هناك (2)
ير الانتقادات أو تخفيف المبالغات  ،نطاقا من الثاني بة، وتبر فحق الرد يستخدم لتصحيح المعلومات وتفنيد الاتهامات المنسو

يب المعلومات المغلوطةالواردة في المادة الإعلامية، أما حق التصحيح فيس و إحصائيات أو أرقام التي تتعلق ببيان أ ،تخدم لتصو
ية الإعلام والقانون، منشأة . سم أو صفة الجهة المقصودة في المادة الإعلامية المنشورةإوتواريخ أو  ماجد راغب الحلو، حر

 .020نبيل صقر، مرجع سابق، .  202، ص 0102المعارف، مصر، 
بة 02/02من القانون رقم  22و 22تين الماد (3)  02/01من القانون رقم  22، والمادة والالـكترونية المتعلق بالصحافة المكتو

 .المتعلق بالنشاط السمعي البصري
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و أيلزم القانون الوسيلة الإعلامية بنشر الرد  :وكيفية نشره التصحيح وأمضمون الرد  -2
كما لا يجوز لها التعليق على  (1)،دون تعديل مضمونه التصحيح الذي يردها من المعني

الرد على المعلومات التي تضمنها الخبر المنشور  مضمونيجب أن ينصب  إلا أنه ح تواه،
َِعنى آخر فمضمو ،له بصلة دون أن يَتد إلى مضامين أخرى لا تَت ن الرد يتمحور و

 دون أن يَتد ،أو توضيح ما يراه الشخص المعنى بالخبر بأنه غير ص يح حول تصحيح
 .للدفاع عن موقفه جازاته ومؤهلاتهأو أن يذكر المعني إن ،للتعليق على أخبار أخرى مثلا

 من قانون الصحافة  22من المادة  10فقد ألزمت الفقرة   ه،ـبخصوص شكل الرد وحجم
بة، يقة نشر المقال المغلوط  المكتو نفس المكان )الصحيفة بنشر الرد بشكل مطابق لطر

أما بالنسبة لخدمة السمعي البصري، فالقناة  .(2)(ومساحة النشر ونفس الخط وحجمه
ملزمة بالتطرق في بثها للرد، بذكر عنوان البرنامج الذي تضمن الإدعاءات الكاذبة، وتاريخ 

 (3).ووقت بثه، على أن لا يتجاوز مضمون الرد دقيقتين من الزمن
 :يفقد الشخص حقه في الرد فيما يلي :و التصحيحأحالات فقدان الحق في الرد  -2

ورود عبارات تتنافى مع القانون والآداب العامة، وحقوق الغير أو لشرف الصحفي  -
 (4).مع تبليغ المعني بذلك ،في الرد، في هاته الحالة ي ق للمؤسسة الإعلامية رفض النشر

فإن هذا الحق  هاته الحالة في ،بالتصحيح من تلقاء نفسها الوسيلة الإعلامية إذا قامت -
 (5).ر الغير ص يحة قد تلاشت بتصحيحهاباعتبار أن النتيجة الضارة لنشر الأخبا ،يسقط

                                                           

التي تقتضي التزام الموضوعية وت ري الدقة  ،حق الرد هو واجب يقع على الوسيلة الإعلامية، كجزاء لعدم التزامها بالمصداقية (1)
.                                                                      المشروعة قانونا سة مهامها، كما يعد حقا للفرد المتضرر من نشر المعلومات الغير ص يحة في الدفاع عن نفسه ومصالحهَِناسبة ممار

   Gilles LIBERTON, op cité, 394.                                                                                          
يجب أن ينشر الرد أو التصحيح  ،فإذا نشر الخبر مثلا في الصفحة الثانية ب روف كبيرة ،المساواةت قيقا للعدالة ووذلك  (2)

بنفس اللغة إذ لا يَكن أن و  لا للنشر السابق،أن يكون حجم و نوع الخط مماثو ،وليس في الصفحة الأخيرة ،في نفس الصفحة
 .220طارق سرور، مرجع سابق، ص   .02رجب عبد الحميد، مرجع سابق، ص  .نفرض لغة أخرى على الصحيفة

مدة نرى بأنها غير وهي  .المتعلق بالنشاط السمعي البصري 02/01من القانون رقم  22أنظر الفقرة الأخيرة من المادة  (3)
ففي ذلك إجحاف في حق الشخص في الرد  ،خاصة إذا كان البرنامج الذي تضمن معلومات مغلوطة مدته أكثر بكثير ،كافية

يات أي يكون الرد في خدمة  ،والتصحيح، وعليه وجب على المشرع اعتماد نفس المبدأ الذي أقره في حجم الرد في النشر
 .بقالسا البرنامجمدة عرض مع  ساوتالسمعي البصري لمدة ت

 .المتعلق بالإعلام 02/02من القانون رقم  20المادة  (4)
 .22 أسما حسين حافظ، مرجع سابق، ص (5)
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إذا شارك الشخص المعني بالإدعاء الكاذب في البرنامج، المعروض في إحدى  -
خدمات الاتصال السمعي البصري، بشكل شخصي فإنه يفقد الحق في الرد حسب 

 . البصري من قانون السمعي 22الفقرة الأخيرة من المادة رقم 
من قانون الإعلام، الشخص المعني الحق  20منحت المادة  :في حالة رفض نشر الرد -2

الذي يَكن أن يصدر حكما بالنشر الإجباري ت ت طائلة  في التوجه للقضاء الاستعجالي،
من نفس القانون الغرامة المالية على الوسيلة  22كما فرضت المادة . الغرامة التهديدية

 .الإعلامية، من مائة ألف إلى خمس مائة ألف دج
 

 ةـالإعلامي تـالية للمؤسسـاوالم ةـالتنظيميت ـالتزامإال: نيـاالث الفرع
ية الصحافة، وضبط نشاط المؤسسات الإعلامية َِا يضمن عدم  بهدف تنظم  ممارسة حر

ير الرأي العام، وضمان إعلام موضوعي وح ترفحيادها عن وظيفتها   الأساسية في تنو
ألزم المشرع حختلف المؤسسات الناشطة في المجال الإعلامي، باحترام عدة التزامات 
ية والمالية في تسييرها، حددتها حختلف النصوص القانونية  متعلقة بتحقيق الشفافية الإدار

 :آتيالمنظمة للعمل الإعلامي، يَكن حصرها في ال
 ـةت الإعلاميـالتسيير المؤسس ةـت التنظيميـالتزامالإ :د الأولـالبن

هي الحقوق التي أقرها المشرع  :أولا احترام حقوق الصحفيين العاملين بالمؤسسة
تضمن  والتي الذين يَارسون مهنة الصحافة َِوجب قانون الإعلام، ،للصحفيين المحترفين

تَكنهم من ممارسة مهامهم النبيلة لضمان إعلام حر في مجملها وضعية مهنية مناسبة لهم، 
مسؤول وذو جودة، وتَثل من جهة أخرى التزامات تقع على عاتق المؤسسات 

 :الإعلامية التي يتبعون لها، يَكن حصرها في الآتي
ير على الأقل -0 ية توظيف ص فيين بقدر نصف طاقم التحر  نصت عليه المادة: إجبار

و الشرط الذي يجب على أي مؤسسة إعلامية احترامه، حتى من قانون الإعلام، وه 01
التي تقتضي أن يكون  نضمن عدم خروجها عن نطاق ممارسة مهنة الصحافة المحترفة،

الذين ي وزون على  جل العاملين في المؤسسة من رجال المهنة وأص اب التخصص،
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ين ا(1)شروط الصحفي المحترف َِنظور القانون لمناسب والخبرة ، الذي ي وز على التكو
المهنية اللازمة التي تؤهله لممارسة هذا النشاط، بدون ذلك يَكن أن تتحول الوسيلة 
ب ية تستهدف ت قيق  الإعلامية لمؤسسة لا تضمن الجودة المرجوة، أو أن تكون أداة ر

 . فقط والمكاسب المادية تالامتيازا
تتضمن حسب : إنشاء عقود عمل بين المؤسسة الإعلامية والصحفيين العاملين بها -0

 ة ــالنص على حختلف حقوق وواجبات كل طرف في علاق من نفس القانون 02المادة 
العمل، على أن يكون ذلك متوافقا مع القوانين والتنظيمات المعمول بها، يَثل هذا 

، من أي تعسف أو تضييق حماية القانونية للصحفيينيوفر الالعقد فيما بعد الإطار الذي 
 .دمةن أن يطالهم من قبل الهيئة المستخيَك

في حال تم إرسالهم : إلزام المؤسسة الإعلامية باكتتاب تأمين على حياة الصحفيين -2
، لأي منطقة يَثل التواجد بها خطرا على حياتهم، حددت المادة َِناسبة ممارسة مهامهم

من نفس القانون حالات معينة تدخل ضمن هذا النطاق، كالمناطق التي تشهد  21
با أو نزاعات مسلحة، أو المناطق التي  بئة خطيرة، أو تعرف حرو تفشى لأمراض وأو

 .تلك التي عرفت حدوث كوارث طبيعية
في حالة عدم اكتتاب هذا التأمين، للصحفي الحق في رفض التنقل المطلوب، ولا يعد 

بالتالي لا ي ق للهيئة المستخدم ،مهنيا منه ذلك خطأ بات و ة توقيع أي نوع من العقو
بة مالية على المؤسسة الالتأذ إعلامية التي يبية في حقه، بل بالعكس فرض المشرع عقو

     (2).لتزامترفض احترام هذا الإ
ين المستمر للصحفيين -2 المؤسسات الإعلامية ملزمة َِوجب نص المادة  :ضمان التكو

ين لفائدة الصحفيين العاملين بها، تستهدف  20 من نفس القانون، بتنظم  دورات تكو
                                                           

من قانون الإعلام، هو كل شخص حائز على شهادة جامعية مرتبطة َِهنة الصحافة  00الصحفي المحترف َِنظور المادة  (1)
ين  وخبرة مهنية لا تقل عن ثلاثة سنوات، أو كل شخص حاصل على شهادة في التعلم  العالي في أي تخصص، مكملة بتكو

متخصص في المجال الإعلامي، إضافة لخبرة خمس سنوات في المهنة،  على أن يَارس نشاطه الإعلامي بشكل دائم ومنتظم 
 .فقط، أي لا يَارس أي مهنة أخرى

إعلامية التي ترفض اكتتاب تأمين على حياة الصحفيين المرسلين من قانون الإعلام، على المؤسسة ال 20فرضت المادة  (2)
 .لمناطق الخطر، دفع غرامة مالية تتراوح بين خمس مائة ألف ومليون دج
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ت سين مستواهم المهني وتجديد معارفهم، وتكييفها مع التطورات التكنولوجية المستمرة 
 .ضبطالفي وسائل وتقنيات ممارسة العمل الصحفي، وذلك ت ت رقابة سلطتي 

ية يق: نتظام في الصدور أو البثثانيا الإ صد به التزام الوسيلة الإعلامية بضمان استمرار
النمط المعتمد في عملية تأسيسها، وفي حالة التوقف الغير النشاط وانتظامه، بالتطابق مع 

يات اليومية (21)مبرر عن الصدور لأكثر من ستين  ( 21)وتسعين  يوما بالنسبة للدور
بة إ يات الأخرى، لسلطة ضبط الصحافة المكتو عذار الصحيفة والتوجه يوما للدور

للقضاء لاستصدار حكم بتوقيف نشاطها، أما بالنسبة للنشاط السمعي البصري فيمكن 
 نقطـاع ت إلغاء رخصة الخدمة، في حالة الإلسلطة ضبط هذا المجال الشروع في إجراءا

 (1).يوما( 21)الغير مبرر للبث الذي تجاوزت مدته ستين 
 ةـة الإعلاميـط المؤسسـالية لنشـاالمفية ـان الشفـاضم :نيـاالبند الث

يَان المشرع  يل  إ ثمار في المجال وضخ الاست الماليبالأهمية البالغة التي يلعبها التمو
لتزامات على عاتق المؤسسات الناشطة في هذا فرض جملة من الإالإعلامي، ترجمه ب

وعدم خضوعها المجال، تستهدف بالأساس ضمان موضوعية وحياد الممارسة الإعلامية، 
يل المالي بغرض توجيه الرسالة الإعلامية وفقا لتبعية أي جهة يَكن أ ن تستخدم التمو

يديولوجية، كما تستهدف أي بقاء هدف هاته لأهوائها وتوجهاتها السياسية والإ ضا إ
يه وذو جودة، وليس ت قيق الربح  المؤسسات منصب حول تقديم إعلام موضوعي نز

 :لتزامات في النقاط التاليةيَكن حصر هاته الإ. اطسة هذا النشمن وراء ممار
 من قانون الإعلام 12المادة  :التصريح برأسمال المؤسسة وإثبات أنه وطني خالص -0

ومصدر الأموال التي  تفرض على المؤسسة الإعلامية التصريح برأسمالها وإثبات وطنيته،
مها في التسيير، وذلك بصفة ستثمار الإعلامي، بالإضافة لتلك التي تستخدتضخها في الإ

َِعنى أن كل المؤسسات الإعلامية ملزمة بالخضوع للرقابة التي تَارسها سلطات . مستمرة
الضبط في هذا المجال، من خلال التصريح الدوري بوضعيتها المالية ومصدر الأموال 

ية التي تؤكد مطابقتها للشروط والأحكام ا لقانونية المستثمرة، مع تقديم الإثباثات الضرور

                                                           

بة،  02/02من القانون  02المادة  (1)  المتعلق بالسمعي البصري 02/01من القانون  21والمادة المتعلق بالصحافة المكتو
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بات الواردة في النصوص القانونية، كفرض الغرامة المالية وقد تصل  ت ت طائلة العقو
  (1).في بعض الأحيان لحد التوقيف النهائي للمؤسسة

من قانون  00نصت عليه المادة  :رتباط العضوي بالهيئات الوطنية المان ةإشتراط الإ -0
لتزام ينبني على شقين، الأول يقتضي وجود ارتباط عضوي يكون الإعلامـ هذا الإ

بصفة رسمية بين المؤسسة الإعلامية والهيئة التي تقدم لها أي نوع من المساعدات المادية 
يكون ذلك بالتأكيد بناء على إثباتات توضح ذلك، ما يعني حظر  أو المنح المالية، و

لإعلامي للأموال والمساعدات من أي جهة المشرع لتلقي المؤسسات الناشطة في المجال ا
لتزام فيتمحور حول اشتراط وطنية هاته الجهات أما الشق الثاني من هذا الإ. كانت

َِعنى آخر يشترط أن لا تكون أجنبية، إذ حظرت الفقرة الأخيرة من نفس المادة  و
يلات ذات مصدر أجنبي وفق  استقبال المؤسسات الإعلامية لأي مساعدات أو تَو

بات الجزائية المنصوص عليها أي      (2).شكل من الأشكال، وذلك ت ت طائلة العقو
 لامـئل الإعـاط وسـاة على نشـبة المفروضـاق الرقـانط :نيـاالث المبحث

ضبط النشاط الإعلامي وضمان مطابقته لأحكام القانون، يقتضي من المشرع فرض 
المؤسسات الإعلامية، أوكلها القانون رقابة مستمرة متعددة الأوجه، على نشاط حختلف 

لسلطات ضبط مستقلة خاصة بكل حجال إعلامي، مع منحها الصلاحيات والآليات 
التي تساعدها في ت قيق الهدف من هذه الرقابة، إذ يترتب على تطبيقها عدة حخرجات 

بات رادعة تساهم في ضبط وتنظم  سلوك حختلف المتدخلين في هذا النشاط  .تَثل عقو
التاليين، نخصص الأول لبيان حختلف سلطات الضبط  المطلبيننستعرض كل ذلك في 

الثاني فنتناول فيه المخرجات التي تترتب عن تطبيق رقابة  المطلبالمكلفة بالرقابة، أما 
 . سلطات الضبط على النشاط الإعلامي ككل

 

                                                           

بة والإلـكترونية، والمادة  02/02القانون رقم من  02و 22المادتين  (1)  02/01من القانون رقم  00المتعلق بالصحافة المكتو
 .المتعلق بالنشاط السمعي البصري

 .من قانون الإعلام 22وهي الغرامة من مليون إلى مليوني دج، مع الحكم القضائي َِصادرة الأموال، وذلك طبقا للمادة  (2)
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 لتولي رقابة وضبط الممارسة الإعلامية مستقلةسلطات ضبط : الأول المطلب
ية العمل الصحفي يسا لحر وحماية له من أي ضغوط قد تَارس عليه، منح المشرع  تكر

قلة تتمتع بالشخصية الجزائري مهمة ضبط وتنظم  الممارسة الإعلامية لسلطات ضبط مست
ية وال يعات المقارنة إالمعنو التي اعتمدت ستقلال المالي، وذلك على غرار أغلب التشر

مبتعدا   (1)مبدأ منح تنظم  مهنة الصحافة وضبطها لمجالس مستقلة تتشكل من ص فيين
المسألة، وما قد ينجر عنه من تضييق وتعسف قد  هذهبذلك عن تدخل الإدارة في 

 .يطال الممارسة الحرة للعمل الصحفي والإعلامي
بة ترجمتها نصوص قانون الإعلام الجديد  من خلال نصها  02/02رقم تجسيد هذه المقار

 وأخلاقيات لآداب الأعلى على تأسيس ثلاث هيئات مستقلة تتمثل في المجلس
بة  الإلـكترونية والصحافة الصحافة، وسلطة ضبط مستقلة خاصة بتنظم  الصحافة المكتو

ن تختص كل هيئة أي (2)بالإضافة إلى السلطة المستقلة لضبط النشاط السمعي البصري
      . ط الإعلاميـام النشـس ضبط وتنظيـاة تستهدف بالأسـمعينرسة صلاحيات ـاَِم

 :الأمر الذي سيت  التطرق له في البنود الآتية
 فةـات الصحـاس الأعلى لآداب وأخلاقيـالمجل: رع الأولـالف

يل الصحافيين مهمة ممارسة الرقابة على خكترجمة لمبدأ ت دون تدخل  أنفسهمأعمالهم بو
ية الممارسة الإعلامية   جهات أخرى في ذلك، ما يعد ضمانة من شأنها أن تكفل حر

وت ول دون تعرضرها للتضييق أو التعسف من قبل أي جهة كانت، أقر المشرع الجزائري 
تأسيس هيئة تعنى بالسهر على إعمال المبادئ السامية للممارسة الإعلامية من آداب 

ة وت افظ على رسالتها النبيلة في المجتمع، سماه المجلس الأعلى وأخلاقيات ترقى بالصحاف
منحه  الذي، 02/02لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي وذلك َِوجب قانون الإعلام 

  .بية والأخلاقيةذممارسة الإعلامية من الناحية الأالعديد من الصلاحيات في ضبط ال
 

                                                           

يعات  أغلب أقرت (1) هشام  ظرأن. سألة ضبط هذا النشاط لمجالس تتشكل من ص فيينم ،فةالمنظمة لعمل الصحاالمقارنة التشر
ية إصدار الصحف   .002، ص 0100، الطبعة الأولى، دار الفكر والقانون، مصر، -دراسة مقارنة–محمد البدري، حر

 .المتعلق بالإعلام 02/02من القانون رقم  22، 02، 02المواد  (2)
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 (1)دد لتشكيلة هذا المجلس وتنظيمهالمح 02/022الأمر الذي كرسه المرسوم الرئاسي رقم 
 :المتعلقة بهذا المجلس يَكن تسجيل النقاط التاليةالقانونية بتحليل حختلف النصوص  

عضوا  (00)ثني عشر إآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة من يتشكل المجلس الأعلى ل -0
ية، من ذوو الخبرة الإعلامية من  نصف هذا العدد يت  تعيينه من طرف رئيس الجمهور
كفاءات وشخصيات وطنية، بالإضافة للباحثين في المجال الصحفي، أما النصف الآخر 

 (2) .من الأعضاء فهم ص فيون يت  انتخابهم من قبل زملائهم في المهنة
بذلك اعتمد المشرع على مبدأ ال  ية هذا المجلس، تعيين وانتخاب مع إو زدواجية في عضو

ية في المشاركة في تعيين الأعضاء، ما يطرح التساؤل حول الغاية  إدخال رئيس الجمهور
من ذلك، فما فائدة تواجد شخصيات معينة من قبل الرئيس في المجلس؟ وعليه فإننا 

لتأثير عنصر الولاء نسجل تراجعا غير مقبول من قبل المشرع في هذا الخصوص، بالنظر 
للجهة المعينة على حساب مقتضيات النزاهة والموضوعية في الأداء، خاصة إذا علمنا أن 

 (3)جعل تشكيلة المجلس حكرا على الصحفيين فقط 00/12قانون الإعلام القديم رقم 
الأمر الذي كان مكسبا في سبيل ضمان شفافية ومصداقية الدور الذي يلعبه هذا 

ية فيه غير مسموحة لغير رجال الإعلام، الذين يَلـكون دون المجلس باعتبا ر أن العضو
يقة  غيرهم الخبرة والمعرفة في إدارة كل ما يتعلق َِهنتهم، كما أن استبعاد المشرع لطر
ية هذا المجلس، يضمن تشكيلة ذات كفاءة و نزاهة َِا أنها حازت على ثقة  التعيين لعضو

 .يالصحفيين باعتماد النهج الديَقراط
التنظم  صلاحية ت ديد  من قانون الإعلام 22منحت الفقرة الأخيرة من المادة  -0

يسا غير مبرر لسيطرة  ،(4)تنظم  هذا المجلس وكيفيات سير حختلف أعماله ما يعد تكر
قد تؤدي إلى التأثير السلبي على فعالية أدائه لمختلف و، هذا المجلسالسلطة التنفيذية على 

                                                           

، ي دد تشكيلة المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي 02/12/0102المؤرخ في  02/022مرسوم رئاسي رقم ال (1)
يدة الرسمية عدد   . 21/12/0102، صادر بتاريخ 22وتنظيمه وسيره، الجر

 .المتعلق بالإعلام 02/02من القانون رقم  22المادة  (2)
 .00/12القديم رقم من قانون الإعلام  22المادة  (3)
 .كيفيات تنظم  المجلس وسير أعماله 02/022من المرسوم الرئاسي رقم  02إلى  02حددت المواد من  (4)
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له َِوجب القانون، بل وقد ترهن قراراته وتوجهها وفقا لأهواء الصلاحيات المخولة 
اهة والحياد في ضبط وتوجهات السلطة التنفيذية، بعيدا عن مقتضيات الموضوعية النز

 . بية والأخلاقية لمهنة الإعلامذالممارسة الأ
نلاحظ أن المشرع قد منحه صلاحية ت ديد ، 00/12بالرجوع لقانون الإعلام القديم 

لته وكيفية تنظم  وتسيير أعماله من خلال جمعية عامة تأسيسية تتولى ذلك عند تشكي
يقيد هاته المهام بأية قواعد أو ضوابط، حيث ترك للصحفيين تنظم   أن دون (1)تنصيبه،

المجلس وفق ما يرونه مناسبا، لضمان فعالية المهام المنوطة به في حجال ضبط أخلاقيات 
ية أكبر المهنة، ما يعد تراجعا أيض ا من قبل المشرع وجب تجاوزه خدمة لضمان حر

 .للمجلس في ممارسة مهامه، وغلق المجال أمام احتمال تعسف الإدارة وتدخلها في عمله
من أهم المهام المنوطة بهذا المجلس، اعتماده لميثاق آداب وأخلاقيات الممارسة  -2

ضمن حختلف الأركان الإعلامية، الذي يعد َِثابة مدونة شرف مهنة الصحافة، يت
ية، وجب على ممارسي المهنة إبية والأخلاقية التي تشكل ذوالمقومات الأ لتزامات جوهر

بات التأاحترامها والعمل على ت تتمحور  " يبية في حالة حخالفتها، ذرقيتها، ت ت طائلة العقو
ييف الحقائإ بال ،بالأساس حول اعتماد موضوعية الطرح ومصداقية الخبر ق بتعاد عن تز

ياتهم  والترويج للباطل، احترام سيادة الدولة وقوانينها، واحترام حقوق الأفراد وحر
وغيرها من المبادئ التي تضمن فعالية الرسالة الإعلامية، في تقديم إعلام حر ... الأساسية

بناء للرأي العام  .سبق التطرق إليهامن المبادئ التي وغيرها  (2)"و
يع ع -2 بات تأيضطلع المجلس بصلاحية تشر يبية، تسلط على كل منتهك لقواعد ذقو

أخلاقيات المهنة التي صادق عليها في الميثاق الذي اعتمده، كما منحه المشرع الحق في 
عل من هذا المجلس َِثابة هيئة الذي يج الأمر(3)تنفيذها وت ديد كيفيات الطعن فيها

يبي للقضاة، الذي يتولاه ذمعمول به في النظام التأ ر ما هويب للصحفيين، على غراذتأ

                                                           

 .00/12من قانون الإعلام القديم  22المادة  (1)
بة"، قراد راضية (2)  .202، ص مقالة سابقة، "دراسة في عناصر السلوك المهني– أخلاقيات ممارسة الصحافة المكتو
 02/022من المرسوم الرئاسي رقم  12من المادة  12و12، والفقرتين المتعلق بالإعلام 02/02انون من الق 22المادة  (3)

 .ي دد تشكيلة المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي وتنظيمه وسيرهالذي 



 القيـود التنظيميـة الـواردة عـلى ممـارسـة أهــم مظـاهر التعبـير عـن الـرأي: الثـانيب ـاالب
 

                            

189 
 

المجلس الأعلى للقضاء، ولقد أحسن المشرع باعتماده لهذا المبدأ باعتبار أن الصحفيين 
 فــم الأقدر على تقيم  الممـارسة الإعلامية ومدى احترام الفـاعلين فيهـا لمختلــوحده

 .بية والأخلاقيةذلتزاماتهم الأإ 
من قانون الإعلام، على وجوب استفادة المجلس  22نصت الفقرة الثانية من المادة  -2

يل مالي عمومي تقدمه له الدولة حتى يقوم َِهامه، باعتبار أنه يقدم خدمة ذات  من تَو
  (1).منفعة عامة، وهي ضمان شفافية ومصداقية العملية الإعلامية بمختلف مراحلها

يجابيات الـكثيرة التي وتجدر الإشارة في الأخير، إل بالرغم من الإ  نص عليهاى أنه و
لتي بخصوص هذا المجلس وتَكينه من كل المقومات ا، 00/12قانون الإعلام القديم 

إلا أنه لم يت  إنشاؤه، لغاية صدور القانون الجديد في سنة  تضمن فعالية الدور المنوط به
بقيت هاته النصوص حبر على ورق، وهو ما يدفعنا لطرح العديد من  0102 و

التساؤلات حول الأسباب والمعوقات التي حالت دون ذلك، الأمر الذي لا نتمنى 
 .02/02حدوثه في ظل القانون الجديد رقم 

بـاط الصحـة ضبـسلط: نيـاالث الفرع   ةـفة الإلـكترونيـاة والصحـفة المكتو
ية ن قانون الإعلام، فهي هيئة مستم 02حسب نص المادة  قلة تتمتع بالشخصية المعنو

بة  02/02ستقلال المالي والإداري، حدد القانون رقم إوال المتعلق بالصحافة المكتو
ينها وكيفية سير عملها بالإضافة للصلاحيات المخولة لها  .والصحافة الإلـكترونية تكو

من الشخصيات  أعضاء (12)تضم السلطة تشكيلة من تسعة  :أولا تشكيلة هذه الهيئة
الوطنية وذوو الـكفاءات والخبرات المهنية، والباحثين الذين أسهموا من خلال أعمالهم 

قتصادية وحتى التقنية إالمجالات الصحفية والقانونية والفي الرقي َِهنة الإعلام، في 
ية لمدة خمس   (2)ت تجدد مرة واحدة فقطسنوا( 12)يعينون من طرف رئيس الجمهور

 :بالنظر لهاته التشكيلة يَكن تسجيل الملاحظات التالية
 ته الهيئة، إذا قرر رئيس ـايَكن أن لا يكون الصحفيون المحترفون ضمن تشكيلة ه  -0

                                                           

ي دد تشكيلة المجلس الأعلى الذي  02/022حكام المرسوم الرئاسي رقم من أ 21إلى  00الأمر الذي كرسته المواد من  (1)
 .لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي وتنظيمه وسيره

بة والصحافة الإلـكترونية 02/02من القانون رقم  22المادة  (2)  .المتعلق بالصحافة المكتو
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ية ذلك، إذ لم تلزم المادة سالفة الذكر الرئيس بتعيين ولو قدر معين من هذه الفئة   الجمهور
من خلال منحه صلاحية تعيين الأعضاء من الشخصيات والـكفاءات المساهمة في 
ير مهنة الصحافة، ما يطرح التساؤل حول جدوى تأسيس سلطة تتولى ضبط  ترقية وتطو
الممارسة الصحفية لا تضم ص فيين في تشكيلتها، باعتبارهم الأقدر على ممارسة هاته 

لإعلامي ومزاولون لمهنة الصحافة، أين يكونون الصلاحية، بالنظر لتواجدهم في الميدان ا
بالتالي تقديم  أعلم من غيرهم بمختلف كيفيات وخبايا وإشكالات الممارسة الإعلامية، و

 . أداء أكثر فعالية في حجال ضبط وتنظم  المهنة
، نص صراحة على وجوب تضمن 00/12وتجدر الإشارة إلى أن قانون الإعلام القديم 

سنة في ( 02)من الصحفيين الذين ي وزون خبرة  (10)ها أي السلطة لنصف أعضائ
الأمر الذي نراه تراجعا غير مبرر  ،(1)النشاط الإعلامي، يت  انتخابهم من قبل زملائهم

بهذه السلطة في  المنوطمن قبل المشرع من شأنه أن يؤثر على مصداقية وفعالية الدور 
على المشرع تدارك هذا الخلل  تأسيسا على ذلك وجب. تنظم  وضبط النشاط الصحفي

من خلال النص صراحة على وجوب تَثيل الصحفيين في السلطة بزملاء لهم، يتمتعون 
ية في هذه الهيئة  .بخبرة معتبرة يت  انتخابهم لتولي مهام العضو

يق التعيين  -0 بة والإلـكترونية تكون فقط عن طر ية سلطة ضبط الصحافة المكتو عضو
ية دون غيره، في استبعاد  المشرع صلاحيةدون الانتخاب، أين منح  ذلك لرئيس الجمهور

ية الأخرى، والتي كانت تشارك الرئيس في تعيين  غير مبرر لمختلف الهيئات الدستور
 .(2)00/12أعضاء السلطة َِوجب قانون الإعلام القديم 

 ه والعمل من المسلم به أن التعيين في المناصب، عادة ما يجعل ولاء المعين للجهة التي عينت
على ت قيق مطالبها إن لم نقل أوامرها على حساب الموضوعية في الأداء، ما يطرح 
إشكالية ضمان حيـاد ونزاهة العمل الذي سيؤديه أعضاء السلطة الضابطة للنشاط 

                                                           

 .المتعلق بالإعلام 00/12رقم  القديم من القانون 21المادة  (1)
بة في ظل قانون الإعلام القديم  (2) عضو نصفهم من الصحفيين ( 02)تتشكل من  00/12سلطة ضبط الصحافة المكتو

ية الذي له الحق في تعيين  أعضاء ( 12)المنتخبين من قبل زملائهم أم النصف الآخر فتتوزع عملية تعيينهم على رئيس الجمهور
ين تقترحهم   .من نفس القانون 21ة من البرلمان، وذلك حسب المادة غرف رئيس كلمن بينهم رئيس السلطة، وعضو



 القيـود التنظيميـة الـواردة عـلى ممـارسـة أهــم مظـاهر التعبـير عـن الـرأي: الثـانيب ـاالب
 

                            

191 
 

ية، وهو ما قد يرهن  الصحفي المعينين بشكل حصري من طرف رئيس الجمهور
يعملون على التأثير في قراراتها وجعلها  مصداقيتهم واستقلاليتهم في ممارسة مهامهم، و

 . السلطة الحاكمةمتناغمة مع اتجاهات وسياسات 
لى العمل استنادا لما سبق وحماية لاستقلالية وشفافية عمل السلطة المستقلة في الرقابة ع

بعادها عن كل الضغوط التي قد تَارسها عليها السلطة التنفيذية  بهدف إ الصحفي، و
وجب على المشرع جعل أغلبية أعضاء الهيئة من الصحفيين ذوو الخبرة المهنية والـكفاءة 

يع صلاحية تعيين الأعضاء الباقين بين ، باعتبارهم منتخبين من قبل زملائهم مع توز
ية وغر فتي البرلمان، أما بالنسبة لرئيس السلطة فالمستحب أن لا يكون رئيس الجمهور

 . بل يت  انتخابه من بين الأعضاء بعد تنصيبهم ابتداءمعينا 
بة والإلـكترونية  20منحت المادة : ثانيا الصلاحيات المخولة لسلطة ضبط الصحافة المكتو

السلطة عدة مهام وصلاحيات تشمل تنظم  وضبط حختلف  لهذه 02/02من القانون 
با أو إلـكترونيا يَكن حصرها في الآتي  :جوانب النشاط الصحفي سواء كان مكتو

يعية والتنظيمية الضابطة  - العمل على الوصول للاحترام الكامل لمختلف النصوص التشر
 .للممارسة الإعلامية بشكل عام

ية الممارسة الإعلامية و - التعددية الصحفية، مع منع الاحتكار في المجال دعم حر
يديولوجي والمالي لنفس  لضمان عدم وقوع المؤسسات الصحفية ت ت خطر التأثير الإ

 .الجهة المالـكة
يعها على المستوى الوطني - ية وتوز يات الدور  .  السهر على ضمان انتظام إصدار النشر
إلـكترونية للمعايير القانونية المنظمة فرض الرقابة على مدى احترام الصحف والمواقع ال -

 . للإشهار بمختلف جوانبه
 .السهر على ضمان معايير الشفافية المالية المعتمدة قانونا في تسيير المؤسسات الإعلامية -
 .العمل على ضمان جودة العمل الصحفي ومصداقيته -
 .السهر على دعم، ترقية وإبراز الثقافة الوطنية بمختلف مشتملاتها -
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العمل على مراقبة المعلومات التي تصلها من المؤسسات الصحفية والمتعلقة بالاستثمار  -
والتسيير، ومطابقتها مع الضوابط القانونية المعمول بها، كما لها أن تتخذ الإجراءات 

 .المناسبة للتأكد من ص ة هاته المعلومات
حيات المتعلقة بالرقابة على بالنظر لهاته المهام نسجل حرص المشرع على منح كافة الصلا 

الممارسة الصحفية، بجميع جوانبها للسلطة المستقلة لرقابة مدى مطابقة العمل الصحفي 
ية، وانتهاء  ية والمالية والاشهار للقيود الأخلاقية والمهنية وتلك المتعلقة بالشفافية الإدار

يع  والنشر وذلك وفق بالرقابة الضامنة للتعددية الإعلامية والجودة، ومقتضيات التوز
 . آليات سنتطرق لها َِناسبة ت ليلنا لأوجه الرقابة المطبقة على الصحافة وحخرجاتها

 02/02أقر المشرع َِوجب القانون رقم  :ستقلالية ونزاهة عمل السلطةإثالثا ضمانات 
سابق الذكر، عدة ضمانات تهدف بالأساس لحماية استقلالية ونزاهة عمل سلطة ضبط 

بة والصحافة الإلـكترونية، وإبعادها عن أي شكل من أشكال التأثير أو الصحافة الم كتو
اراتها خدمة لسياسة الضغط الذي قد يَارس عليها من أي جهة كانت، قصد توجيه قر

 ، الذي يستهدف تنظم  وضبط العمل ـايتنافى مع موضوعية وحياد عمله أو توجه معين
يره والرقي بالرسالة ال بالتالي تطو كما أقر ضمانات ت ول دون . إعلامية ككلالصحفي و

 :تعسف أعضائها في استخدام الصلاحيات المخولة لهم، يَكن حصرها في النقاط التالية
يةإمنحها المشرع ال -0 ، من خلال تخصيص اعتمادات (1)ستقلالية المالية والإدار

مالية خاصة بها في الميزانية العامة للدولة، تكفيها لممارسة حختلف الأعمال والمهام الموكلة 
ي ية، ودون ضغوط قد تَارسها عليها جهات أخرى  لها َِوجب القانون وذلك بكل أر

ية،  يلها، كما خصها المشرع أيضا بالاستقلالية الإدار ضاها تَتلك التي َِقتوَِناسبة تَو
ية تسيير شؤونها دون تبعية لجهة أخرى  . حر

يجابي في ضمان استقلالية الهيئة وعملها، بكل  وقد أحسن المشرع في ذلك لما  له من أثر إ
 .حياد ونزاهة، بعيدا عن أي تبعية قد ترهن قراراتها

 ولى ده في أـم داخلي تعـا، وفق نظـاة الإدارة الذاتية لشؤونهـمنح السلطة صلاحي -0

                                                           

 .المتعلق بالإعلام 02/02من القانون رقم  02و 02المادتين  (1)
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يقة عمل السلطة وكيفية تسيير شؤونها     (1).اجتماعاتها بصفة حرة، يتولى ت ديد طر
ية  -2 ونزاهة  ة أعضائهافي السلطة، حفاظا على استقلاليت ديد حالات لتنافي العضو

الذي لن يتحقق في حالة ارتباط هؤلاء الأعضاء والعمل الذي يضطلعون َِمارسته، 
   على الأداء الفعال والموضوعي لهمبهيئات أخرى أو ممارستهم لمهام يَكن أن تأثر 

يتها  02/02من القانون رقم  22حيث منعت المادة  جمع أعضاء السلطة بين عضو
ية تنفيذية في   عيةأي حزب سياسي أو نقابة أو جم وممارسة عهدة نيابية أو عضو

بالإضافة إلى منع ممارسة أي نشاط مهني أو أن يكون العضو موظفا عموميا، باستثناء 
من نفس القانون، فقد  22أما المادة . القيام بأعمال مؤقتة في ميدان التعلم  العالي

الإعلام، مهما كانت طبيعة أضافت منع ارتباط أعضاء السلطة بأي مؤسسة في ميدان 
 (2).رتباطإهذا ال

بة الحبس َِوجب حكم قضائي نهائي، الأمر الذي أما  في حالة إدانة أحد الأعضاء بعقو
يضه  يت  تعو ية في الهيئة و ي ول دون قدرته على ممارسة مهامه في السلطة، هنا يفقد العضو

يقة التعيين للفترة المتبقية من العهدة، وهو ما أقرته المادة  من نفس القانون   22وفق طر
بة السالبة ما يفيد استبعاد إ ية عن العضو الذي حكم عليه نهائيا بغير العقو سقاط العضو

ية، وهو أمر غير مقبول خاصة في حالة كانت الإدانة ناتجة عن ارتكاب العضو  للحر
ية هيئة مهمة كهذه،  وهو ما  لأفعال مشينة أو حخلة بالشرف، تثبت عدم جدارته بعضو

 . 00/12كان معمولا به في ظل قانون الإعلام القديم 
ية في السلطة بفترة لا تتجاوز خمس  -2 سنوات، يَكن تجديدها  (12)ت ديد مدة العضو

ة ـان عدم بقاء أعضاء السلطة لفترفي ح ـاولة من المشرع لضم (3)لمرة واحدة فقط،
يلة، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر  زمنية  .وموضوعية أدائهاسلبا على فعالية طو

                                                           

بة والصحافة الإلـكترونية 02/02من القانون رقم  22المادة  (1)  .المتعلق بالصحافة المكتو
ة، يفقد العضو صفته ـأعضاء السلطة وأي وسيلة إعلاميط مهما كان نوعه بين أحد ـالة تأكد وجود علاقة أو ارتبـاح في (2)

يت    .من نفس القانون 22وذلك حسب المادة  ،مباشرة وفقا لـكيفية تعيين أعضاء السلطة استخلافهو
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد . المتعلق بالإعلام 02/02من القانون رقم  22حسب الفقرة الأولى من المادة  وذلك (3)

 .سنوات( 12)أين كانت ستة  00/12قلص في مدة العهدة بالمقارنة مع ما كانت عليه َِوجب قانون الإعلام القديم 
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إلزام أعضاء السلطة بواجب كتمان السر المهني، وعدم البوح بالمعلومات والأفعال  -2
والمستندات التي تم اطلاعهم عليها أثناء عملهم في الهيئة، كما يَنع عليهم التعبير عن 

 مواقفهم وآرائهم بشكل علني، حول الوقـائع والقضايا التي تم التطرق إليها َِناسبة أداء 
   (1).السلطة، وذلك طيلة العهدة وللسنتين المواليتين لهامهامهم في 

ولقد أحسن المشرع بإقراره لهاته الضمانات، التي نراها موضوعية وتضمن فعالية ونزاهة  
بة والإلـكترونية، خاصة ما  العمل الرقابي للسلطة المستقلة لضبط وتنظم  الصحافة المكتو

ية لها  .تعلق منها بضمان الاستقلالية المالية والإدار
لم تنشأ في ظل القانون القديم منذ تجدر الإشارة في الأخير إلى أن هاته السلطة، 

أي لمدة تفوق العشر سنوات  ،0102لغاية تعديل قانون الإعلام في  0100صدوره سنة 
وهو ما يطرح العديد من التساؤلات، تتمحور بالأساس عن الأسباب التي حالت دون 

بة خلال هاته الفترة؟ ومن هي الجهة المسؤولة  ذلك؟ وعن كيفية ضبط الصحافة المكتو
بغض النظر عن الإجابات التي تساق في هذا الخصوص، فإن عدم إنشاء  عن ذلك؟ و
يضرب مصداقية القوانين في الدولة ودورها في  هاته الهيئة المهمة أمر غير مقبول، و
تنظم  الممارسة الإعلامية، نتمنى عدم تكراره في ظل قانون الإعلام الجديد، من خلال 

ية في تعيين السلطة حتى تبدأ في ممارسة صلاحياتها المهمة في حجال  إسراع رئيس الجمهور
 .ضبط وتنظم  النشاط الصحفي المكتوب والإلـكتروني

 ريـعي البصـط السمـاط النشـة المستقلة لضبـة الوطنيـالسلط: لثـاالث الفرع
ية من قانون الإعلام، فهي هيئة مست 02حسب نص المادة  قلة تتمتع بالشخصية المعنو

المتعلق بالنشاط السمعي  02/01ستقلال المالي والإداري، حدد القانون رقم إوال
ينها وكيفية سي  .ختصاصات المخولة لهاإر عملها، بالإضافة للصلاحيات والالبصري، تكو

أعضاء، من الشخصيات  (12)تضم هاته السلطة تشكيلة من تسعة : أولا تشكيلة السلطة
هنية، والباحثين الذين أسهموا من خلال أعمالهم الوطنية وذوو الـكفاءات والخبرات الم

في الرقي َِهنة الإعلام، في المجالات الصحفية والقانونية والاقتصادية وحتى التقنية 

                                                           

بة والصحافة الإلـكترونيةالمتعلق  02/02من القانون رقم  21و 20المادتين  (1)  .بالصحافة المكتو



 القيـود التنظيميـة الـواردة عـلى ممـارسـة أهــم مظـاهر التعبـير عـن الـرأي: الثـانيب ـاالب
 

                            

195 
 

ية لمدة خمس   (1)سنوات تجدد مرة واحدة فقط( 12)يعينون من طرف رئيس الجمهور
يقة تعيينها ومد ة العهدة التي والملاحظ أن المشرع حافظ على نفس التشكيلة، وطر

بة والإلـكترونية، وعليه سنكتفي  تَارسها، المعتمدة في سلطة ضبط الصحافة المكتو
 .بالتحليل الوارد في السابق تفاديا للتكرار الغير مبرر

 عهد المشرع لهاته: الصلاحيات المخولة لسلطة ضبط النشاط السمعي البصري: ثانيا
ختصاصات بالمقارنة مع نظيرتها في الصحافة إالسلطة الـكثير من الصلاحيات وال

بة، وذلك راجع لتشعب تنوع  السمعي البصري وتعدد حجالاته، واعتماده  القطاعالمكتو
الإعلامي ودرجة  على وسائل تقنية في تقديم الخدمات، ضف إلى ذلك أهمية هذا المجال

ت المشرع لمحاولة في الرأي العام، كلها اعتبارات دفع انتشاره الـكبيرة وتأثيره الهام
 :يَكن تلخيص هاته الصلاحيات في الآتي. توسيع نطاق الضبط وآلياته

من نفس  21نصت المادة : في حجال ضمان احترام القواعد العامة للممارسة الإعلامية -0
 :القانون، على اختصاص السلطة َِمارسة الصلاحيات التالية

ية الممارسة ضمان احترام القوانين المعمول بها في المجال   - يس حر الإعلامي، لاسيما تكر
يةإي للتحيز والوضعيات المهيمنة والالإعلامية وتعدديتها، التصد  .حتكار

 . لسهر على ت قيق الشفافية المالية للمؤسسات الإعلامية، وضمان موضوعية نشاطهاا -
م العمل على ترقية اللغة والثقافة الوطنية، من خلال ضمان تقديم برامج وأعمال تدع  -

 .وتروج لتنوع الموروث الثقافي الجزائري
ياتهم الأساسية، حماية  - السهر على احترام الـكرامة الإنسانية وحقوق الأفراد وحر

 .الطفولة مع ضمان تقديم تسهيلات لذووا الاحتياجات الخاصة لتلقي البرامج المعروضة
من خلال  السهر على عدم حرمان المواطنين من متابعة الأحداث الوطنية المهمة،  -

 . ضمان حجانية البث التلفزي لها
يس ثقافة حماية البيئة، و  -  .لمحافظة على الصحة العموميةاالعمل على تكر

                                                           

 .لنشاط السمعي البصريالمتعلق با 02/01من القانون رقم  22المادة  (1)
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للسلطة عدة صلاحيات  20حددت الفقرة الأولى من المادة : في حجال الضبط -0
كما لها الحق في إنجاز دفاتر الشروط  كتقديم رأيها التقني في طلبات تأسيس القنوات،

يين الحاصلين على رخصة ممارسة النشاط  والاتفاقيات الموقعة مع الأشخاص المعنو
يون الإعلامي،   بالإضافة لتحديد القواعد والشروط المتعلقة بالعرض والاقتناء عبر التلفز

 . وتلك المتعلقة بعرض البيانات والإعلانات المتعلقة بالمنفعة العامة
الذي يعد أهم الأدوار التي  تؤديها هاته : في حجال الرقابة على المضامين المقدمة -2

 :في سبيل ذلك الصلاحيات التالية 20من المادة  10السلطة، حيث منحتها الفقرة 
فرض رقابة على البرامج المعروضة على جميع خدمات السمعي البصري، للتأكد من   -

 . ها، وللبنود الواردة في دفاتر الشروط الموقعةمدى مطابقتها للقوانين المعمول ب
التحقق من احترام الحد الأدنى من الإنتاج السمعي البصري ذو الطابع الوطني   -

 .ومدى استخدام اللغة الوطنية في التعبير
ه، للأحكام القانونية مراقبة مدى مطابقة عرض مضامين الإشهار ونسب الترويج ل  -

للإشهار عبر السمعي البصري، بالإضافة لتحديد الأسعار تفاقية المنظمة إوالبنود ال
يهة  المطبقة في هذا المجال تناسبا مع مقتضيات المنافسة الحرة والنز

 .ستقبال الحسن للإشارة والبثإالسهر على ضمان ال  -
جمع المعلومات من أية جهة كانت، لاستخدامها في حختلف المهام والأدوار التي تقوم   -

اتخاذ لولها القانون لاعتماد الآليات خ لقانون على منع ذلك، كمابها، ما لم ينص ا
ابير التي تراها مناسبة للتحقق من ص ة هاته المعلومات خاصة في حجال تسيير دالت

ية  . المؤسسات الإعلامية ووضعياتها المالية والاستثمار
ء تضطلع السلطة في هذا المجال بصلاحية تقديم الآرا :ستشارةإفي حجال ال -2

والتوصيات حول وضعية الممارسة الإعلامية وسبل الرقي بها، وتقديم اقتراحات تتمحور 
يع القوانين  بداء رأيها في مشار ير المنافسة فيها، كما لها الحق في إ حول كيفية تطو

 والتنظيمات الضابطة لهذا المجال، كم سمح لها القانون بإقامة علاقات تعاون مع الهيئات 
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  (1).والدولية التي تنشط في المجال السمعي البصريالوطنية 
ية المنازعات -2 السلطة الحق في  20منحت الفقرة الأخيرة من المادة : في حجال تسو

ممارسة التحكم  في النزاعات التي قد ت دث بين المؤسسات الإعلامية فيما بينها أو مع 
 ت  ـاالتي تقدم ضد المؤسسالغير، كمـا منحتها صلاحية متـابعة والبث في الشكـاوى 

 .خرقها للقوانين والتنظيمات المعمول بها الإعلامية َِناسبة
المتعلق بالنشاط السمعي  02/01تضمن القانون  :ستقلالية السلطةإثالثا ضمانات 

نزاهة عمل السلطة الوطنية المستقلة تساهم في ضمان استقلالية و (2)البصري عدة نصوص
 :البصري، ن صرها في النقاط التاليةلضبط النشاط السمعي 

ية، حسب المادة  -  .من قانون الإعلام 02تَتعها بالاستقلالية المالية والإدار
 .إعداد نظامها الداخلي الذي ي دد كيفية سير أعمالها -
ية في السلطة ب -  .سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط( 12) خمست ديد مدة العضو
ية السلطة وأي نشاط مهني آخر، أو في حالةمنع جمع العضو بين عض - وجود علاقة  و

مهما كان نوع هاته العلاقة، أو أن يكون العضو ممارسا لعهدة  مع أي مؤسسة إعلامية
ية  انتخابية أو مسؤولية في أي منظمة من منظمات المجتمع المدني، مع إقرار فقدان العضو

بة الحبس َِوجب ح  .كم قضائي نهائيفي حالة إدانة أحد الأعضاء بعقو
 .إلزام الأعضاء بالسر المهني وواجب التحفظ -

تجدر الإشارة إلى أن هاته الضمانات مطابقة لتلك المتعلقة بالسلطة الوطنية لضبط 
بة والصحافة الإلـكترونية، والتي تعرضنا لها بالدراسة والتحليل سابقا  الصحافة المكتو

 .  اديا للتكرار الغير مبرروعليه اكتفينا بذكرها فقط من دون ت ليل، تف
 
 
 

                                                           

 .المتعلق بالنشاط السمعي البصري 02/01من القانون رقم  20من المادة  12الفقرة  (1)
 .بالنشاط السمعي البصريالمتعلق  02/01من القانون رقم  21و 22و 22و 20و 22و 22و 22المواد  (2)
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 ئل الإعلامـاط وسـابة المفروضة على نشـات الرقـاحخرج: نيـاالث بـالمطل
من  تصالإبال المكلفة ةالوزار فية ممثل ةدارإلل باستبعاده الجزائري المشرع أحسن لقد

 إمكانية منذلك  يحمله قد مال وسائله، بمختلف الإعلامي النشاط على الرقابة ةممارس
ية على التضييق  نهجلل أو ةالحكوم اتلسياس المعارضة منها وخاصة ة،لصحافا ممارسة حر

الضبط  سلطات على حكراة باالرق هذه وجعل، العام الشأن تسيير في السلطة تتبعه الذي
 .المختصة القضائية الجهات مع شتراكإلبا ،إعلامي حجال بكل الخاصة ةالمستقل

نسجل تنظم  المشرع  القانونية الضابطة للعمل الإعلامي،بتحليل حختلف النصوص  
 حخرجات تقسم  يَكنللمسؤولية الجزائية الناتجة عن التجاوزات الحاصلة في الإعلام، كما 

 إعذار ةليآب يختص الأول، قسمين لىالإعلامية إ المؤسسات نشاط على المفروضة الرقابة
 فيتعلق الثاني أما، المستقلة الضبط سلطات قبل من َارست ،المؤقت والتعليق ةالمؤسس

 .مستقل فرع في قسم لكل سنتطرق. القضاء به يختصالإعلامية،  وسيلةال وقيفتب

 المخالفات المرتكبة من قبل الإعلام عنالمسؤولية الجزائية  تنظم : الأول الفرع
 في المساهمين من العديد تداخل  ةَرث هو ،نواعهأ بمختلف للجمهور المقدم علاميإال العمل

يعه طبعه لىإ ،النشر قبل عليه ةالرقاب على مشرفإلى ال  لللعم معد فمنإخراجه،   وتوز
 الأشخاص ت ديد إشكالية يثير نأ نهأش من الذي مرأال ،العام يأللر بعرضه هاءانت

 يفرض مام (1)،الصحفي العمل يتضمنها قد التي التجاوزات وأ مخالفاتال عن المسؤولين
يع على  مخالفاتال عن الجزائية المسؤولية نطاق تنظم  ،علاميإال للنشاط الضابط التشر

بالتالي معاقبة الجزائية،المتابعة يستهدف واضح بشكل ة،الصحفي  .ن فقطقانولل المتجاوز و

 المسؤوليةة فكر اعتماد خلال من ،الخصوص هذا في واض ا كان الجزائري المشرع
  المرتكبة المخالفات عنة علاميإال مؤسسةال ومدير العمل صاحب من لكل، التضامنية

يرمع   في ة ككلعلاميإالالمؤسسة  في متمثلا ،معنوي للشخص الجزائية المسؤولية تقر
 :سنتطرق إليه في الآتي ما وهو. الحالات بعض

                                                           

 .22و 22طارق كور، مرجع سابق، ص . 020طارق سرور، مرجع سابق، ص  (1)
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 الإعلامي النشاط في الفاعلين للأشخاص ةالجزائي المسؤولية قـانط: البند الأول
 التجاوزات عن الطبيعيين للأشخاص الجزائية مسؤوليةلل المشرع تنظم  ةكيفي بذلك قصدي 

 ةعلاميإال لمؤسسةل تَتد أن دونب أي ،فقط الإعلامي النشاط في المرتكبة ةقانوني الغير
 .لاحقا سنتناولها حالات في جزائيا مسؤول معنوي كشخص

بة بالصحافة المتعلق 02/02رقم  القانون َِوجب المشرع اعتمد ذكره سبق كما   المكتو
 التضامنية المسؤولية قرارإ أمبد ،البصري السمعي بالنشاط المتعلق 02/01 رقم والقانون

بة للصحافة بالنسبة النشر ومدير ،المقدم الصحفي العمل صاحب من لكل  المكتو
 العمل وصاحب، البصري السمعي الاتصال ةخدم لمدير المسؤولية وتحميل، لـكترونيةوالإ

 :التالية الملاحظات تسجيل يَكن عليه ناءب (1).المقدم الإعلامي

 في الواردة قانونية الغير المخالفات عن جزائيا المسؤولين الأشخاص المشرع حصر -0 
 في أصليين فاعلين اعتبرهما أين ،فقط النشر ومدير العمل صاحب في ،الإعلامي العمل

ين لمساهمين تَتد أن دون المخالفة  من لكل بالتتابع المسؤولية ةفكر بذلك مستبعدا ،آخر
 (2).الفرنسي المشرع قبل من والمتبع ،للجمهور الصحفي العمل تقديم في ساهم

 معد على مقتصرة وجعلها المسؤولية نطاق تضييق خلال من ،بذلك المشرع أحسن ولقد
ين المسؤولين باعتبارهما ،فقط النشر مديرو الصحفي العمل  .المنشور  العمل عن المباشر

 بالنسبة وألفه المقال كتب الذي الشخص ،الصحفي العمل بصاحب المشرع يقصد -0
بة الصحفية للمقالات  بشكل كتبه قد كان إن يهم ولا ،لـكترونياإ المنشورة أو المكتو

                                                           

بة والصحافة الالـكترونية، والمادة  02/02من القانون رقم  20المادة  (1) من القانون رقم  22المتعلق بالصحافة المكتو
 .المتعلق بالنشاط السمعي البصري 02/01

 بدء ،الجمهور لىإ وصوله حتى العمل في للمساهمين ةالمتدرج ةالمسائل مبدأ على، التدرج أو تتابعالب المسؤولية ةفكر قومت (2)
ير رئيس يعرف لم نإف ،المقال بكاتب  الموزع لأيس معرفته تعذر نإو ،الطابع لأيس ذكرهما بدون صدوره ةحال فيو ،التحر
 ، للقضاء بالنسبة تطبيقيه ةلسهول بالنظر ،21/10رقم  القديم علامإال قانون ظل في والجزائري الفرنسي المشرع به خذأ ،والبائع

 هذه يرتكبوا لم أشخاص معاقبة إلى تؤدي قد فكره وهي ،بالتدرج للأشخاص الجزائية المسؤولية فتراضإ ةفكر علىقائم   نهأ لاإ
ي .التجاوزات  مرجع ،فهمي مصطفى خالد .وراءها وما 001ص ،سابق مرجع ،سرور طارق :نظرأ عالموضو هذا حولد للمز

 .000و 002، ص سابق
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 الرسم بخصوص، و فيه دةالوار المخالفاتعن  ايجزائ مسؤولون المؤلفين فجميع ،جماعي
يكاتي  ةحخالف أي عن لأيس الذي هو الرسم هذا بإخراج قام الذي فالصحفي يرالكار

 الذي الصحفي ،العمل بصاحب يقصدف البصري السمعي للإعلام بالنسبةأما . يتضمنها
يقه ذلك كان وسواء ،مسموعا أو مرئيا البث كان سواءللجمهور  وقدمه أعده  البث بطر

 من العمل إعداد في مساهمينال استبعاد يعني ما ،مسجلا كان أم الهواء على أي المباشر
 بإعداد المكلف، كالعمل نجازإ في مباشر بشكل تهممشارك من بالرغم ،المسؤولية دائرة

 .ةالقنا مديرو العمل صاحب بين حصري بشكل وجعلهابثها،  خراجإو الحصة

 ةنتيج وقوعه أو ،الغير عن بالنقل العمل صاحب ت جج جواز عدم إلى الإشارة ردجتو 
 ص ة من التأكد أن باعتبار ،عمله في اعتمدها التي والمصادر المعلومات في تضليل

على أن تخلى . احترامها على العمل يجب الذي للصحفي المهنية لتزاماتإال من المصادر
يره أو تعديله تم قد ،قدمه الذي العمل أن إثباته ةحال في مسؤوليته  دون نشره قبل ت و

ير رئيس في ةممثل عليه الرقابة على المشرفة الجهة قبل من بذلك علمه  الأمر (1)،التحر
بة بالصحافة المتعلق 02/02 رقم القانون من 02 المادة َِوجبالمكرس   التي ،المكتو

بثها الأعمال تقديم رفض فيالحق  الصحفي تمنح   .إذن منه دون تعديلها بعد لجمهورل و

بات حلا المشرع اعتمد -2   العمل صاحب فيالصح ةمسؤولي ت ديد تعيق التي للصعو
ي ليفأالت في ةسميإاللا ينظام هادمر والتي ،فيه الواردة المخالفات عن يرة وسر  التحر

يته اسمه ذكر دون ليفأوالت ةالكتاب في الصحفي ةحقيأ على قائم فالأول  مستخدما أو وهو
ي على الحفاظفي  المؤلف أحقية على فيعتمد الثاني أما ،رةامستع لأسماء  معلوماتال ةسر

 الصحفي إلزام خلال من(2)الصحفي بالعمل قيامه َِناسبة عليها ت صل التي والمصادر
يته بذكر  يتبعها التي علاميةالإ الوسيلة بواسطةالتي يقدمها للجمهور  الأعمال جميع في هو

                                                           

 .022خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص  (1)
 .  20و 21طارق كور، مرجع سابق، ص  (2)
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 مصادر من اقتباسه أو نقله ةحال في اعتمدها التي الأصلية المصادر بذكر ألزمه كما
  (1).أخرى

بة الصحافة عبر نشره يت  ما كل عن المسؤول الشخص، النشر َِدير يقصد  -2  أو المكتو
ير فرئيس ،الالـكترونية  إشرافه خلال من ،ذلك عن الأول مسؤولال هو ةعاد التحر

 نشرها قبل الصحفية الأعمال كل عن ومستمرة دائَة ةرقابعلى فرض  فعلي بشكل
بالتالي ،لجمهورل  المنشورة الأعمال في الواردة المخالفات عن الجزائية تهسؤوليم إقرار نإف و

 المادة بنشر قام ذلك ومع ،المخالفات بهذه وعلمه هاطلاع افتراضة فكر على قائم
 حتىعليها  مناسبة يراها التي تعديلاتال دخالإ واجبه من ذإ ،هاتتضمن التي الإعلامية

بةال الأعمال بخصوص هذا ،للجمهور التجاوزات نشر ىيتفاد  .مكتو

 إلى لأيس الذي فالشخص، البصري السمعي الطابع ذات الإعلامية للمادة بالنسبة أما 
 ةمسؤولي من ذكره سبق ما عليه ينطبق الذي الخدمة مدير هو ،العمل صاحب جانب

 أن إلا. لجمهورل هابث قبل المقدمة الأعمال على الفعلية والرقابة الإشراف فرض على
 يَكن لا الذي ،المباشر البث بنظام البرامج تقديم لةحا في يثار يكون الذي المشكل

 نع تصدر قد التي والأقوال بالأفعال التنبؤ استحالة باعتبار ،ح تواه على رقابة فرض
 يفرض المنطق نأ إذ ،(2)ةمباشر الهواء المذاع على البرنامج مقدم أو ،العمل صاحب

 المباشر البث في وحدثت، عليها يطلع لم التي التجاوزات على القناة مدير مساءلة عدم
 وجعل الحالة هذه في تهلءمسا عدم على النص المشرع ب علىوج ذلك على تأسيسا

 .فقط البرنامج ومقدم العمل صاحب حق في ةقائَ الجزائية مسؤوليةال

 لــنسج ة،فـاالصح جنح عن ـةوالجزائي ةالمدني ةالمسؤولي دمـاتق ةلألمس بالنسبة -2
ب ةصحافال بخصوص ،شهرأ( 12) ةلثلاث المشرع طرف من تقليصها باستحسان  ةالمكتو

 البصري السمعية خدم عبر المرتكبة أو لـكترونيةالإ للصحافة بالنسبة أشهر (12)ة وست

                                                           

 المتعلق بالإعلام 02/02من القانون رقم  00المادة  (1)
 .022و 022طارق سرور، مرجع سابق، ص  (2)
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 والضرر الصحافة جرائم بكون اقتنع قد بذلك المشرع ولعل (1)،ارتكابها تاريخ من وذلك
يلة لمد يدوم ولا مؤقت تنتجه الذي  الماسة الجرائم بها تَتاز ةخصوصي وهي ة،طو

 الفرنسي المشرع من كل اعتمده الذي الموقف نفس وهو ،(2)عموم والاعتبار بالشرف
 علم يوم من أشهر (12)بثلاثة  الجزائية المتابعة في التقادم ةمد اقلص الذين ،والمصري

 في هحق عن المتنازل َِثابة أحكامه حدأ في المصري القضاء اعتبره الذي ،عليه  مجنيال
 وأ هبشرف ةالماس بالجنحة علمه بعد وسكوته المدة هذه انقضاء بعد،الجزائية المتابعة

 المدة انتهاء بعد المتابعة سقوط اعتبار خلال من ذلك من بعدأ ذهب بل ،اعتباره
 الشخص يَارسه أن يَكن الذي ،بتزازإ وال التهديد في هااستغلال لإمكانية حد بوضع

يطول يستمر قد والذي ،الصحفي ضد المتضرر  (3).ةمعتبر لفترة و

 ويـالمعن صـللشخ ةـالجزائي ةـالمسؤوليق ـانط :نيـاالبند الث
 العاملين الأشخاص قبل من تسجيلها يت  التي مخالفاتال عن المعنوي الشخص لأيس 

 الإعلامي لعملل المنظمة القوانين َِوجب المشرع حدده المسؤولية هاته نطاقه، لحساب
بات قانونو  :نتعرض إليها كما يليس التي ،العقو

 قانون من 22 المادة اعتبرت: ة للإعلامالمنظمالقوانين  ظل في الجزائية المسؤولية أولا
 من السابع الباب في المنصوص عليها الجنح كل عن امسؤول المعنوي الشخص، الإعلام

باتض فر هأحكام تضمنت والتي ،القانون نفس  المواد ةمصادر معة، المالي العقو
. الأمر زمل نل القضاء إقب من ،المخالفات ارتكاب في طرفه من ةالمستخدم والوسائل

يل بتلقي، الجنح هذه تتعلق بطها لا هيئاتمن  مادي تَو  ارتباط المعنوي بالشخص تر
 ةوجنح الأسهم ابتتكا في سمإالة عارإ ةحخالفإلى  ةضافإ أجنبية، جهة من أو،عضوي

ية، إت معلوماال نشر ية التحقيق والجلسات السر  الدول رؤساء ةهانلإ ةضافالماسة بسر

                                                           

 .مبالإعلاالمتعلق  02/02من القانون رقم  22المادة  (1)
 .20طارق كور، مرجع سابق، ص  (2)
 .021، ص 0222نقلا عن عمر سالم، القانون الجنائي للصحافة، دار النهضة، مصر،  22، ص مرجع نفسهطارق كور،  (3)
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 إلى ، بالإضافةالتصحيح أو الرد نشر رفض ةجنحو ماسية،الدبلو اتوالهيئ الأجانب
 (1).العاملين لدى الشخص المعنوي لصحفيينل مينأت اكتتاب عدم

بات هذه فرض في  المشرع أحسن لقد    في تدخل ولا ة موضوعي بأنها نرى التي ،العقو
تتمثل   بإصدارها المختصة الجهة أن باعتبارالإعلامية ككل،  الممارسة على التضييق نطاق

بات على فقط مقتصرة أنها كماالإدارة،  وليس القضاء في  القيمة   تفاوتةم المالية العقو
يقاف أو لحل تَتد ب يث لا ا،جسامته ةدرج حسبوذلك  خرىلأ ةحخالف من  الوسيلة إ

  .الإعلامية عن النشاط

بات القانون ظل في ةالجزائي ةالمسؤولي ثانيا  قانون من مكرر 20 المادة أقرت :العقو
بات  التابعة الأجهزة قبل من ترتكب التي الجرائم عن المعنوي الشخص مسؤولية ،العقو

 الذي النطاق نفس هوو (2).وتصب في مصلحته لحسابه، بشرط أن تكون لممثليه أو له
 اشتراط المشرع لتوافر ثلاثة شروط  سجلن النص هذا بتحليل (3)الفرنسي المشرع اعتمده

 تدخل التي الإعلامية ةوالوسيلي بوجه عام، المعنو للشخص يةالجزائ المسؤولية تقوم حتى
 :وهيبوجه خاص  دراستنا نطاق ضمن

بات قانون في عليها المنصوص الجرائم إحدى رتكابإ -0  ةدرج تتفاوت والتي :العقو
 ةمعين جرائم في المسؤولية نطاق حصر عدم َِعنى حخالفة لجنحة إلى جناية، من جسامتها

 التجسسو الخيانة كجرائم، فقط العام بالنظام اجسيم اخلالإ شكلوت دون غيرها
يض الوطنيين والدفاع الأمن َِقتضيات رارإضروال  فعلها م غرار علىما، ضده والتحر

                                                           

بات المالية المفروضة . المتعلق بالإعلام 02/02من القانون رقم  20و 22و 22و 20و 22و 22و 22المواد  (1) إضافة للعقو
ب ةصحيفال على  المتعلق 02/02رقم  قانونال من ،السادس الباب من الثاني الفصل في ةردواال الالـكترونية، وأ ةالمكتو

بة والالـكترونية، بالصحافة بات المكتو  الثامن بابال من الثاني الفصل في الواردة ،البصري يالسمع ةخدم على المفروضة والعقو
المتعلق بالنشاط السمعي البصري، والتي تتمحور في مجملها حول المخالفات التي ترتكبها الوسيلة الإعلامية  02/01رقم  قانونال من

         .                                لالتزاماتها التنظيمية والمالية

بات، والتي تفرض  12مكرر  02و ،10مكرر  02و ،10مكرر  02و ،مكرر 02ما ي يلنا للمواد  (2) بات من قانون العقو عقو
على الجرائم التي ترتكب لحسابه من قبل الأجهزة التي تتبعه، حسب جسامة الجرم المرتكب، أخطرها  ،على الشخص المعنوي

 .الحل النهائي له
 .021مرجع سابق، ص طارق سرور،  (3)
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 وانتهاك والاعتبار بالشرف سةالما الصحفية الجرائم يدخل ما وهو (1)،فرنسيالمشرع ال
 ةالممارس في الحاصلة تجاوزاتلل انتشارا الأكثر الصورة تَثل والتي ،الخاصة الحياة

بلاغ والسب فذوالق ةهانإكال لامية،الإع  دائرة ضمن، وغيرها ....والتشهير ذباالك والإ
بات تتعرض قد والتيالإعلامية،  وسيلةال في ممثلا المعنوي الشخص مسؤولية   لعقو

 (2).لها النهائي الحل وأ سنوات خمس ةلمد كالغلق ة،جسيم

 نطاق بتضييق ،الفرنسي نظيره نهج الجزائري رعالمش يتبع أن الأحسن من ،عليه بناء 
 .غيرها دون الدولة منأبة ساالم ةخطيرال  جرائمال فيإعلامية ال المؤسسةة مسؤولي

يَة رتكابإ -0 يقصد بذلك صدور : أو ممثليها ةعلاميإال ةالمؤسسأجهزة  بواسطة الجر و
 هذه تبين عقود َِوجب أي ة،رسمي بصفه لها والتابعين المؤسسة فيالتجاوز من العاملين 

ير ورؤساء كالصحافيين، التجاوز هذا ارتكاب وقت التبعية ين التحر . المؤسسة في والمسير
يَة، من المتابعة الجزائية  وتجدر الإشارة إلى أن المشرع لم يعف الصحفي مرتكب الجر

تبقى  الصحفي ةمتابع أن َِعنى ه،لحساب يعمل الذي المعنوي الشخص مسؤولية بقيام
 (3).بعهاتقائَة بالتزامن مع متابعة المؤسسة الإعلامية التي ي

يَة تكون أن -2   استبعاد يفيد َِا :الإعلامية المؤسسة حسابل ارتكبت قد الجر
يَة بداحا في مسؤوليتها  فع استهداف ت قيق مصلحته الشخصيةلة ارتكاب الصحفي للجر

ة استفادة حال في يكون الجزائيةة مسؤوليوإن كان تابعا للمؤسسة، َِعنى أن انعقاد ال
يَة تتضمن التي المقدمة ةالإعلامي ةمادال من مؤسسةال ياد سواء ،الجر باحأ ةبز  وأ هار

 (4).أو أي من المزايا التي تستفيد منها فوائدها

 
                                                           

 .020طارق سرور، نفس المرجع، ص  (1)
 .222، أطروحة دكتوراه سابقة، ص "آليات إرساء دولة القانون في الجزائر"محمد هاملي،  (2)
بات الجزائري 20الفقرة الأخيرة من المادة  (3)  .مكرر من قانون العقو
ية المزايا كلأيضا، الإستفادة نطاق ضمن يدخل (4) بيع ،بالانتشار لإعلاميةا ةالمؤسس هات قق التي المعنو  النسخ من قدر أكبر و

يادة أو ية نجاحها مقومات بالأساس تَثل والتي ،الجمهور قبل من المتابعة أو المشاهدة نسب ز يد .عملها واستمرار  طارق نظرأ للمز
 .022سرور، نفس المرجع، ص 
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ب :نيـاالفرع الث  ط الإعلاميـات المقررة قانونا على حخالفة ضوابط النشـاالعقو
بات التي يراها متناسبة مع المخالقات التي ترتكب في المجال الإعلامي  أقر المشرع العقو

وت قيقا لمبدأ الردع وتحمل المسؤولية مستهدفا ضبط هذا النشاط وضمان أكثر تنظم  له، 
بات تختلف  التأذيبية والجزائية عن تلك المخالفات من قبل مرتكبيها، إلا أن هاته العقو
باختلاف فاعليها، كما وزع صلاحية إصدارها  باختلاف درجة جسامة المخالفة المسجلة و

 .بين هيئات ضبط النشاط الإعلامي والقضاء المختص
 سلطات الضبطختصاص إللوسيلة الإعلامية من إعذار والتعليق المؤقت ال: البند الثاني

ب ةالصحاف ضبط سلطتي من كلى تتول    البصري السمعي النشاط وضبطة، المكتو
 الوسائل تقدمه الذي المحتوى على الرقابه فرض سبيل في ةمهم ضبط اتصلاحي

 وأ خلالإ يأ منها يصدر التيتلك  على تطبقة عقابي لآليات تترجمها، لجمهورل ةعلاميإال
 باختلاف تختلف ةليآال هذه ،علاميإ حجال كل في بها المعمول ةالقانوني حكامألل تجاوز

  .ةالمقدمة علاميإال ةالخدم نوع

بة الصحاف ضبطة سلط هاضرتفر التي ةالرقاب حخرجات ولاأ  ةخيرأال هاته تَارس :ةالمكتو
ب ةالصحاف تقدمه الذي والنشاط العمل على ةمستمرة رقاب  ةلـكترونيإال وأ ةالمكتو

 المنظم 02/02رقم  للقانون تهمطابق مدى تقيم  يةلعمل عهتخض والذي، للجمهور وتنشره
ب ةالصحاف لعمل  :ةالتالي اتليآال تباعا ةصلاحي هامنح ذلك سبيل وفي ة،المكتو

إعذار  توجيه في الحقة السلط، القانون نفس من 22ة الماد تمنح :عذارإال توجيه -0
 والالتزامات بالشروط خلالإ يأ عنه صدر الذي ،لـكترونيإال الموقع وة أللصحيف

 ةعلاميإالللوسيلة  ةالسلط من هموج مرأ َِثابة يعد ،نشاطه على ةالمفروض ةالقانوني
 القانون حكامأ مع نشاطها وأ عمالهاأ تكييف خلال من ،لمضمونه ثالالامت ةبضرور

ي تهالسلط تبعاه ت ديد ةصلاحي ةالماد نفس حتهانم جلأ ظرف في وذلك  وفق ةالتقدير
 .للقانون متثالمع كيفية الإ يتناسب ما
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 هذه تلقي بعد تتخذ نأ وأ ة،السلط طرف من تلقائي بشكل ت رك نأ يَكن يةلآال هذه 
 ةعلاميإال ةالوسيل نأب تقدر وأ ترى (1)،كانت ةوطني ةجه يهأ من خطارإل ةخيرأال

 .الصحفي نشاطها ةممارس ةَِناسب القانون انتهكت قد ةالمعني

 ةالاعلامي ةوسيللل الموجه راذعإال فحوى بنشر ةملزم ة،السلط نأ لىإ ةشارإال ردجتو 
 .لذلك ةمناسب تراها التي الوسائل بكلوذلك  العام، يأالر علامإ بهدف

 من تلقته الذي للإعذار ثالهاامت عدم ةحال في وذلك :نشر الصحيفةالمؤقت ل تعليقال -0
 يستهدف جراءإ يأل اتخاذها عدم َِعنى ،منه سلبي لموقف باتخاذها سواء ة،السلط قبل

 .المحددة لاجآال ظل في فيه ورد ما احترام عن زهاجلع وأ مضمونة، تطبيق

 طبع وأ ة،لـكترونيإال ةالصحيف لنشر المؤقت بالتعليق مرأت نأ ةللسلط الحالتين كلتا في 
ي بة،النشر  نأ َِعنى(2)،ايوم (21) ة ثلاثينفتر التعليق هذا يتجاوز لا نأ على ة المكتو

 .ةالمخالفة درج وأ حجم مع بالتناسب ،التعليق ةمد تقدير في ة لديها الحقالسلط

ي على خطر من تطبيقها كتسيهي ما علىالآلية  هذه نإ  تعليق خلال من ة،الصحاف ةحر
 .ذلك دون ت ول ةضمان يعد رضهتف التي ةالسلط ةاستقلالي نأ لاإ ،شهر ةلمد صدورها

 ةخيرأال هذه :البصري عيالسم لضبط ةالمستقل ةالسلط تفرضرها التية الرقاب حخرجات ثانيا 
 وسائلحختلف  تبثها التي ةعلاميإال ةالماد على ةمستمر ةرقاب ،خرىأال هي تفرض

 تتبع ة،القانوني بالالتزامات خلالإ يأل تسجيلها ةحال في، والبصري السمعي علامإال
 :ةالتالي آلياتال ىحدإ

 ةالمؤسس نأب ةالسلط قدرت حال في وذلك :ةعلاميإال ةللوسيل عذارإال توجيه -0 
 الإعذار هذا يتضمن ،عليها ةالمفروض ةالقانوني حكامأوال الشروط ت ترم لم ةعلاميإال

                                                           

بة بالصحافة المتعلق 02/02رقم  نالقانو من 00ة الماد قرتهأ ما وهو (1)  الجهات ههذ حددت والتي والإلـكترونية المكتو
ي شخاصأال لىإ بالإضافة ،نقابات وأ جمعياتو ةسياسي حزابأ من ،المدني المجتمع منظمات بمختلف  طابعها كان مهما ةالمعنو

 .المواطنين لىإ ةضافإبال ،خاص وأ عام

بة والالـكترونية 02/02من القانون رقم  22من المادة  12الفقرة   (2)   .المتعلق بالصحافة المكتو
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 ااحترامه ةنيعالمة المؤسس على يجب ،وامرأ شكل في ةالسلط تصيغها التي الملاحظات كل
  (1).التي تراها السلطة مناسبة لذلك جالآال في لها متثالإوال

بة، فإن إتخاذ سلطة ضبط السمعي  وعلى غرار المعمول به في حجال الصحافة المكتو
أو بناء على تلقيها لإخطار بالإخلال  ء الإعذار، يكون إما بشكل تلقائيالبصري لإجرا

   (2).من قبل أية جهة وطنية

ب قرار صدارإ -0  راذعإلل ةعلاميإال ةالمؤسس امتثال عدم حال في وذلك :ةمالي ةبعقو
 من 02 ةالماد منحت ،لذلك ةالمحدد لاجآال انتهاء بعد ةالسلط قبل من تلقته الذي
 ت دد ة،المخالف ةالمؤسس حق في ةمالي ةغرام فرض ةصلاحي ة،السلط هذه القانون نفس

 .جد ملايين 10 لىإ واحد مليون بين ما تتراوح ،دفعها جالآ

ب ةالصحاف ضبط ةسلط بها تختص لا آلية وهي  ط ضبل حصرا ةمكرس فهي ة،المكتو
 حيث من المجال هذا ةهميأل يعود في ذلك  السبب ولعل ،البصري السمعي النشاط

بالتالي ،العام يأالر في ثيرأتوال نتشارإال  مع نةبالمقار كبرأ بشكل ضبطه ةضررور و
ب ةالصحاف  .ةالمكتو

يس وهو :ةالمخالف ح ل ةعلاميإال ةمادلل الجزئي وأ الكلي التعليق -2 بل تدرجبال تكر  ةلعقو
 بث َِنع نتهاءإ ة،المالي ةالغرام بفرض مرورا ،العام يأللر ونشره عذارإبال أتبتد ذإ

 بالرغم عذارإلل ةمؤسسال ثالامت عدم حال ففي ة،المخالف تضمن الذي علاميإال البرنامج
ب فرض من  ةسلطلل سمحت القانون نفس من 02ة الماد نإف ،الذكر سالفة ةالمالي ةالعقو

يقين حدأ اتباعب ي لسلطتها وفقا ،الطر  ة مخالفال ةجسامو ةدرج تكييف في ةالتقدير
 :، همامعلل قانوني قرار َِوجب

يوني ةحصبث  نعَِ قرار صدارإ َِعنى :للبرنامج الجزئي وأ الكلي التعليققرار  -    مثلا ةتلفز
 ةالحص بث يت  يأ ،جزئي المنع هذا يكون نأ وأ ،ت ددها التي ةالمد ةطيل كلي بشكل

                                                           

 .المتعلق بالنشاط السمعي البصري 02/01من القانون رقم  02المادة   (1)
 .القانون نفس من 02المادة   (2)
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 حجال في تطبقلا  ةليآ وهي ،لجمهورل العرض من يَنع جزائهاأ وأ فقراتها من جزء ولـكن
ب ةفالصحا  .متكامل ككل نشرها ةخصوصيل بالنظر ة،المكتو

يق من أشمل يكون :البصري عيالسم ةلخدم الكلي التعليق قرار -  باعتبار ،ولىأال ةالطر
يوني ةالقناكمنع بث  يشمل جميع برامج الخدمة، البث منع نأ  وليس ،كلي بشكل ةالتلفز
 يوما( 21) ثلاثين من كثرلأ التعليق ةمد تتجاوز نأ يجب لا على أن .فقط براحجها حدأ

 . أقل منها ةمد يلأ التعليق تقرر نأ ةلسلطل يَكن نهأ َِعنى ،قصىأ كحد

 :ة هيعلاميإال الوسائل على حول حخرجات الرقابة ملاحظاتنسجل  بناء على ما سبق  

 والالتزامات الشروط كل احترام على ة،علاميإال اتالمؤسس جبارإو عدالر تستهدف -
 .اقانون عليها المنصوص

ة، عن استخدام هذه التنفيذي السلطة بعادإو الضبط سلطتي من كل ةيلاستقلا -
 .ةعلاميإال المؤسسات حق في التعسف لعدم ضمانا شكلالآليات، ي

 تسير ةالرقاب ةعمليمفادها أن  ة،ضمان كذلك هو يَثل عذارإال بخصوص النشر اشتراط - 
 الإعلامية المؤسسات جميع بين ةالمساواَبدأ ِ التعامل مقتضيات وفق ة،ونزاه ةشفافي في

 ةضمان الهيئاتو شخاصأال قبل من ة،المستقل الضبط سلطات خطارإ يةصلاح حمن -
  .ةالرقابة ممارس في للغير شراكاإ يعد كما حر ومسؤول، علامإ وضمان العام يأالر ةلحماي

ياتلنل ةبالنسب الصدور تعليق آلية جعل - ي شر  يللسمع ةبالنسب البثق وتعلي ة،الدور
 .، كذلك يعد ضمانة ت ول دون التعسفيوماثلاثين  تجاوزي لا تمؤقبشكل  البصري
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 في التوقيف النهائي للوسيلة الإعلاميةوحيدة القضاء كجهة حختصة : الثانيالبند 
ية الصحافة  ية التي أقرها التعديل الدستوري الأخير، لدعم حر يسا للضمانة الدستور تكر
ومنع تعسف الإدارة وتضييقها على النشاط الإعلامي، من خلال حظر توقيف نشاط 

 (1).ئيقضا قرارأي مؤسسة إعلامية بشكل نهائي إلا َِوجب 

 من بها المعمول لتنظيماتوا القوانين حكامأل ةجسيم ةحخالف وأ تجاوز حدود حال في 
ب نإف ،نشاطها ةممارس ةَِناسب علامإال وسائل قبل ية  ةالعقو  تصل لذلك ةالمقررالإدار
 يكون ذإ ،نهائي وأ مؤقت التوقيف هذا كان سواء ،النشاط ةممارس عن التوقيف حد

                                            .المرتكبة ةمخالفال سامةج مع بالتناسب ذلك
ي على ةليآال هذه تطبيق ةلخطور بالنظر  ةهميأ الجزائري المشرع ولىأ فقد ة،الصحاف ةحر

 هذه حَِن ةنهاي ة،المتبع جراءاتإال قرارإ مع، لذلك ةالمؤدي حالاتال ت ديد في ةبالغ
 :تيآكال إعلامي حجال كل في سنتناوله ما وهو ،غيرها دون ةالقضائي ةللجه ةالصلاحي

بة أو الإلـكترونية توقيف ولاأ  يَكن أن يت  توقيف هذا النوع من : الصحافة المكتو
 لتجاوزجسامة وخطورة ا ةدرج حسب ،نهائي وأ مؤقت بشكل الوسائل الإعلامية

  : المسجل من قبلها، على أن يأحد إحدى الحالتين التاليتين

 النفاذ معجل لقرار ةالمختص ةالقضائي ةالجه صدارإ به يقصد :المؤقت التوقيف -0
ي لنشاط المؤقت بالتوقيف ي ةالنشر  من تتلقاه خطارإ على بناءة، لـكترونيإال وأة الدور

ب ةالصحاف ضبط ةسلط            :ةالتالي تـاملاحظال لسجن ذلك على سيساأت (2)،ةالمكتو
 ةالسلط من هايصل خطارإ على بناء لاإ ،الشأن هذا في المختصة القضائية الجهة تتحرك لا -

  امتثال عدم ةحال في وذلك ة،علاميإال الممارساتمن  النوع هذا نشاط بضبط ةالمكلف

 

                                                           

 .0101من التعديل الدستوري لسنة  22الفقرة الأخيرة من المادة  (1)
بة والإلـكتروني 02/02من القانون رقم  22من المادة  12الفقرة  (2)   .ةالمتعلق بالصحافة المكتو
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 (1).للقانون نشاطها ةمطابقة بضرور ةالسلط من تلقته الذي ارذعإال لمضمون صحيفةال

 التوقيف ةبضرورة، السلط تعده وواضح قانوني بشكل مبررا طلبا خطارإال هذا يتضمن -
ية،ال نشاط على سجلت التي التجاوزات يتضمن ،نشاطلل المؤقت  لعدم ةشارإال مع نشر

 .لذلك ةاللازم اتالإثبات تقديممع وجوب  ،تلقته الذي لإعذارل ةخيرأال هذه امتثال

   مؤقت بشكل ةالصحيف فلتوقي القانون َِوجب ةالمخول ةالوحيد هي ةالقضائي ةالجه -
 هذا اتخاذ ةبضرور ةالسلط طلب ةص  مدى وتدرس د،وحيا ةاستقلالي بكل تنظر ذإ

ي سلطتها عمالإ خلال من ،جراءإال  حكامأال مع ةالمسجل المخالفات تكييف في ةالتقدير
 .في هذا الخصوص ةالقانوني

 ةالمحكم تَتلك ذإ ،القضاء ةصلاحي من كذلك هو المؤقت التوقيف ةمد ت ديد -
يةالتق ةالسلط ةالمختص  قبل من المرتكب أالخط حجم مع بالتناسب ت ديدها في دير

 قرار يتجاوزه لا قصىأ حد على النص عدم رعالمش على يعاب ما نأ لاإ ة،الصحيف
 .المحكمة قبل منذ ختالم المؤقت التوقيف

بات نواعأ خطرأ من يعد :النهائي التوقيف -0 ية  العقو  ةالصحاف على ةالمطبقالإدار
 منح المشرع القضاء لذلك ،نهائي بشكل لصحيفةا نشاطل احد يضع نهأ باعتبار

 رحص عم ة،بدق توقيعها تستوجب التي الحالات حدد كما ها،صدارإ إختصاص
 (2) .ة فقطالمسجل بالمخالفات ةالمختص ةالمحكم خطارإ في الضبط ةسلط ةصلاحي

 ةالماد حددتها فقد ة،للصحيف الكلي يقافللإ  ةبالمحكم تؤدي نأ يَكنالتي  الحالاتأما 
بع القانون نفس من  69  :خرىأ ةحال فأضافت 01 ةالماد ماأ ،حالات بأر

                                                           

يق وهو (1) بة، الصحافه لنشاط طةالضاب السلطة تسلـكه ان يَكن الذي الثاني الطر ية للإعذارامت عدم ةحال في المكتو  ثال النشر
بة لإقرار فبالإضافة ،ليهاإ الموجه  توجهال في الحق السلطة تَتلك ،ليهاإ التطرق سبق التي يوما 30 تتجاوز لا ةلمد الصدور تعليق عقو

ي الهيئة السلطة فلهاته ة،المخالف للصحيفة المؤقت بالتوقيف قرار صداراست جلأ من قضاءلل يق اختيار في ةالتقدير  تراها التي ةالطر
 .ةالمرتكب ةالمخالف ةجسام ةدرجمرتبطة ب نهاأ عتقدن والتي ة،المخالف الوسيلة مع للتعامل مناسبة

بة والإلـكترونية 02/02القانون رقم  من 22المادة  (2)  .المتعلق بالصحافة المكتو
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ي صدارإ على ةالرسمي الموافقة َِثابة يعد الذي :التصريح يداعإ  وصل عن التنازل - ة النشر
 يأب عليه لالتناز يجوز فلا ،حصري بشكل ةالناشئة الصحفي ةالمؤسس اسمب يسلم ذإ

 على النص نإ .القانون نفس من 02ة الماد من 12ة الفقر حسب شكالأال من شكل
 نأ باعتبار ،موضوعيمنطقي ومرأ النهائي لتوقيفالمستوجبة ل الحالات ضمن ةالحال هذه

 ةممارس ةمواصل في صريح،الت على المتحصل الشخص ةني لعدم ةترجم هاته تنازلال ةعملي
يق نة عالصحاف  التي ةالمناورو التحايل في رغبته تترجم ماك ،سسهاأ التي يةالنشر  طر
يل يقوم ثم، ص يفة بتأسيس تسمح التي جراءاتإال باعات تعكسها  .غيرلل املـكيته بتحو

ي ةالسلط عمالإل ت تاج ولا ة،واض  ةالحال هذه نأ لىإ ةشارإال وتجدر  ةلمحكمل ةالتقدير
 .ةللصحيف النهائي بالتوقيف الحكم لىإ يؤديصريح، الت عن التنازل ثبوت فمجرد

 لحالات الضبط ةسلط تسجيل به يقصد :ةالقانوني بالتزاماتها ةالصحيف خلالإ تواصل -
 نأ لاإ ،عليها ةالمفروض ةالقانوني والالتزامات الشروطة بمخالف ة،للصحيف ةمتعدد عود

 في اتخذتها التي جراءاتإال حختلف تقديم خلال من ،للقضاء ةالسلط تثبته نأ يجب ذلك
 بالتعليق قراراتها لىإ بالاضافه ،ليهاإ ةالموجه إعذاراتكال ،قبل من ةحيفالص حق

 .سابقا هااتخاد سبق إن ،للنشاط المؤقت بالتوقيف ةالمحكم قرارات وأ للصدور، المؤقت
ي ةلسلطا ةلمحكمل  حكامأبال ةالصحيف خلالإ تواصلمدى  تكييفو ةدراس في ةالتقدير

 .لها الكلي بالتوقيف حكمها صدارإ قبل ةالقانوني

 المتواصل خلالإال نأ باعتبار ،ومقبول منطقي يضاأ ةالحال هذه قرارإ نأب نعتقد 
ية الصحـافةَِمارس تهـاحقيأ بعدم دليل، عليها ةالمفروض تـاتزامإلبال ةللصحيف  ة حر

 .القانون احترام على ة بالأساسالقائَ ،السليمة ةعلاميإال الرسالة أداء عن هاوابتعاد

 يعد الذي :خرىأ ص ف في ةمساهم وأ امتلاك وضعيه في ةصحيفال صاحب تواجد -
 تَركز منع يستهدف الذي ،القانون نفس من 01ة الماد في الوارد القانوني للالتزام خرقا

يَنع ةعلاميإال التعددية يضمن الذي، الأمر المالك نفس يد في ياتر والنش الصحف  و
يديولوجي المالي التأثير  خرىأال هي ت تاج لا ةالحال هذه. وتوجيهه العام الرأي على والإ

ي ةسلطال لإعمال  بتوقيف قضائي قرار صدارإ يت  حتى ،ثباتهاإ في للمحكمة ةالتقدير
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 وأ امتلاك في وضعية ،مديرها وأ الصحيفة مالك تواجد فقط هنا يكفي ذ، إالصحيفة
 .خرىأ  فص في ةمساهم حتى وأ ةمراقب

ي وأ فلاستواجد الصحيفة في وضعية إ -  تستوجب ةمنطقي ةحال وهي :ةقضائي ةتسو
 بالنظر لإعلامي،ا النشاط ةممارس على ةقادر تعد لم نهاأ باعتبار ة،صحيفلل الكلي التوقيف

  .المالي وضعها لانهيار

 خطرأ على ،القانون نفس من 01ة ادالم تنص :الإضررار َِقتضيات النظام العام -
ي توقيف لىإ تؤدي التي الحالات  ةسلط توجيه لىإ ةالحاج دون ،كلي بشكل ةالنشر

 التوجه ةصلاحي ةسلطال حمن َِعنى ،القانون حكامأل الامتثال ةبضرور إعذارل الضبط
 حسب ةالحال هذه وتتمثل ة،للصحيف لنهائيا التوقيف لطلب ةالمختص ةللمحكم ةمباشر

 والدفاع منأال َِقتضيات ضرت ونشاطات عمالأ بارتكاب ةالصحيف قيامب ،النص نفس
 دابآوال العام بالنظام مساسها لىإ ةضافإ ،راضيهاأ ةوسلام البلاد ةووحد ،الوطنيين

 .سلاميإال والدين للمجتمع ةالعام

 ارتكبتها التي ةالصحيف مع التسامح يَكن لا ة،جسيمخطيرة و تجاوزات نهاأ والملاحظ 
 الصلاحية هذه القضاء يَارس نأ شرطب ولـكن ،النشاط عن يالكل توقيفها خلال من

 ثحدو منة القاطع والبراهين بالدلائل كدأالت خلال من د،وحيا ةاستقلالي بكل
 وعدم ةبالمرون تتسم والتي ،النص في ةمحددال للمصطلحات نظرنا ذاإ ةخاص ة،دانإال

ية النشاط الصحفيح دد نطاق وفق الوضوح  . ، ما يفتح المجال لإمكانية المساس ب ر

 ةالصحاف حجال في به المعمول خلاف على :البصري السمعي حجال في التوقيفثانيا  
بة  المؤقت بنوعيه ةالصحفي الوسيلة بتوقيف القضاء يختص ، أينالالـكترونية أو المكتو

  ةعلاميإال للوسيلة النهائي فالتوقي في فقط يختص البصري يالسمع حجال ففيوالنهائي، 
بعد تلقيه لطلب س ب الرخصة من قبل سلطة ضبط النشاط، دون توجيه إعذار للوسيلة 
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  02/01 رقم القانون من 02الإعلامية المخالفة، في حالات ح ددة نصت عليها المادة 
 (1):تيآال في حصرها يَكن ،البصري السمعي بالنشاط المتعلق

 .ةالدول في العام والنظام الوطنيين والدفاع منأال َِقومات ضررارإال -

ير المسبقة الموافقة على الحصول دونة التأسيس رخص عن بالتنازل القيام -   الاتصال لوز

ية سمعي خدمات في وحصص لأسهم المؤسسة الإعلامية صاحب امتلاك -  خرىأ ةبصر

ية وأ فلاستواجد المؤسسة الإعلامية في وضعية إ -   .قضائية تسو

 السلوكات وهي ة،مشروع غير غراضأ ت قيق بهدف والمساومات بتزازإ بال القيام - 
في  النبيل نطاقها من وتخرجها ة،الصحافة مهن خلاقياتأ مع كلي بشكل تتعارض التي

يرنت تستهدفة علاميإ رسالةضمان تقديم   توظيف دائرة وتدخلها ،العام الرأي و
 مهماة، مشروع غير ومزايا مكاسب ت قيق بهدف ة،خلاقيأ والغير ةالمجرم الممارسات

 .شكلها كان

 وتأثيرها ة،علاميإال الساحة في وأهميتها مكانتها ةمؤسسال تستغل فعالأالهاته  ىَِقتض 
 خلال من ،والمؤسسات للأشخاص مشروع الغير الاستغلال في ،العام الرأي على الـكبير

 في ،مصالحها على تؤثر ةمعين قضايا على الضوء يطتسل وأ ة،معين معلومات بنشر تهديدها
 .ومكاسب مزايا وأ مالي يكون نأ يَكن ،معين مقابل على حصولها عدم ةحال

بالنظر ،سبق ما على بناء   هاته قرارإ في وفق قد المشرع نإف ،فعالأال هذه لخطورة و
  .ة المعنيةالمؤسس من علاميإال النشاط ةرخص س ب تستوجب التي الحالات ضمن ةالحال

 

 

                                                           

بعة الأولى دون ت ليل، تفاديا للتكرار الغير مبرر، باعتبارها مطابقة لتلك الخاصة بتوقيف  اكتفينا (1) بذكر الحالات الأر
بة، والتي سبق التطرق لها  .الصحافة المكتو
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التنظيـميـة لممـارسـة التجـمـع السـلمـي        الضوابـط  :نيـاالفصل الث
 والحـق فـي الإضرراب

إلى جانب الإعلام يعد الحق في التجمع السلمي والإضرراب من أهم مظاهر التعبير عن 
لعدة اعتبارات لعل أهمها توفرهما على عنصري الحشد والتنظم  الجمعوي الرأي الجماعية، 

اعليتهما وتأثيرهما في الرأي العام من جهة، وفي الذين يساهمان بشكل كبير في درجة ف
قرارات وسياسات السلطة الحاكمة من جهة أخرى، فكم من أنظمة سياسية أسقطت 

، وكم 0102بي المبارك لسنة بفعل المظاهرات، كما حدث في الجزائر عقب الحراك الشع
 .الحكومات، وأحيانا أدت لإسقاطهاأدت الإضررابات لتغيير سياسات  من مرة

وحتى لا تشكل هاته الممارسات خطرا على المصلحة العامة، ووسيلة لضرب استقرار 
ية ممارستها بشكل قانوني منظم دعما  يس حر الدولة والنظام فيها، وجب على المشرع تكر
ية التعبير، وحتى لا يترك المجال لممارستها بشكل سري وغير مشروع مما  للديَقراطية وحر

عندما نظم ن المجتمعي ككل، وهو ما اعتمده المشرع الجزائري يؤثر لا ح الة على الأم
المعدل  22/02ممارسة الحق التجمع السلمي بشقيه الإجتماع والتظاهر في القانون رقم 

أما ممارسة الحق في الإضرراب فنظمه َِوجب القانون  ،(1)20/02والمتمم بالقانون رقم 
   .(2)02/12الذي أصدر حديثا رقم 

ية عقد الإجتماعات العمومية وتنظم  سنستعرض كيفي ة ضبط المشرع لممارسة حر
المظاهرات من خلال ت ليل حختلف القيود والضوابط التي ت كمهما في المبحث الأول 

 .لحق في الإضرراب في المبحث الثانيوتنظم  وضبط ممارسة ا

   
                                                           

يدة الرسمية عدد  المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، 20/00/0222، المؤرخ في 22/02لقانون رقم ا (1)  12الجر
يدة الرسمية عدد 10/00/0220، المؤرخ في 20/02القانون رقم معدل والمتمم بال .02/10/0221الصادر بتاريخ   20، الجر

  .12/00/0220الصادرة بتاريخ 
يتهـا ، المتعلق 00/12/0102، المؤرخ في 02/12لقـانون رقم ا(2)  بالوقـاية من النزاعـات الجمـاعية للعمل وتسو

يـدة الرسميـة عدد   .02/12/0102الصـادر بتـاريخ  ،20وممـارسة الحق في الإضرراب، الجر
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ي رسةـالمم التنظيمية طـالضواب: نيـاالثث ـلمبحا  يـع السلمـة التجمـحر
ية  تطبيقات أهم من العمومية والمظاهرات الاجتماعاتعقد  في الحق  التي التعبيرحر

 مع المشترك للعمل الدوام على يَيل اجتماعي بطبعه فالإنسان جماعي، بشكل تَارس
 تبادل بهدف والتجمع بالالتقاء للأشخاص المجال فتح دون يكون لا والذي ،الغير

 القضايا العامة  مواقف موحدة حول الاتفاق علىبغية  بينهم، فيما والنقاش الآراء
 .السلم  المجتمعي البناء نطاق ضمن يدخل الذي المشروع للتعبير أساسَِثابة  تكون

ية  بشكل واسع المجال ترك إن  بالمشاركة الرقي في يساهم ما التجمع، بقدرلممارسة حر
 الأشخاص لجوء دون ي ول ما بقدر الديَقراطي، بالمستوى والارتفاع العام للوعي البناءة

 شأنه من والذي مشروع للتعبير عن آرائهم، الغير والتجمع السري واضطرارهم للعمل
يكون العام، النظام يهدد أن  أقرته ولهذا ،ككل الدولة في ضمان الاستقرار على عائق و

 تكون قيود وضع للدول أجازت التيو الإنسان، ب قوق المتعلقة الدولية النصوص كل
ية ين، وحقوق العام النظاملحماية  ضررور  الذي الجزائري الدستور أقره ما وهو الآخر

ية " أن اعتبر  بهما  التصريح بمجرد وتَارسان مضمونتان، السلمي والتظاهر الاجتماعحر
 (1)."ممارستها وكيفيات شروط القانون ي دد أن على

ية  لخطورة بالنظر يه، التجمعممارسة حر  النظام على التظاهر أو الاجتماع سواء َِظهر
، أضف والتنظم  الحشدإمكانية  يداتز مع، امفيه العددكثرة  عنصر لتوفر وذلك العام،

 ماكن، خاصة وأن الأحيانالأ من كثير في للآراء والتعصب بالحماس تَيزهما ذلك لىإ
 المشرع على تفرض الاعتبارات هذه كل، ممارستهماهي التي ت تضن  العامة والميادين

بة  اعتماد  والتي الجنائية للقيود خضاعهماإ خلال من، ممارستهما تقييد في مزدوحةمقار
 تنظيمية خاصة ولقيود، يالرأ عن التعبير مظاهر كلممارسة  علىمشتركة  ضوابط تَثل

 . والمظاهرات الاجتماعات قانون، أوردها تنظيمهما وإجراءات بشروط تتعلق

                                                           

 .0101من التعديل الدستوري لسنة  20ة دالفقرة الثانية من الما (1)
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ية  التنظيمية للقيود سنتطرق  الثانيالمطلب  ما، أولالأ المطلب في التجمعلممارسة حر
 .التظاهرالمشرع لممارسة الحق في  تنظم كيفية  فيه نتناولف

 ةـت العموميـاجتماعإد الـعق مـتنظيط ـضواب: ب الأولـالمطل
 المشرع اشترط، القانونية الناحية من مشروعا شخاصالأ منمجموعة  اجتماع يكون حتى

عدة  باحترام فيها المشاركين لزامإ معتنظيمية،  جراءاتوإ شروطتوفر عدة  الجزائري
ينالآ وحقوق العام النظام على الحفاظ تستهدف ضوابط  قانون وردها، أخر

 .العمومية والمظاهرات الاجتماعات

 مفهوم ولالأ الفرع في بداية سنستعرض، الضوابط هذه ت ليلو لدراسة التطرق قبل
يتميز بها، إضافة لتحديد كيفية  التيالأركان والخصائص  وحختلف العمومي الاجتماع

يسال   .لعقده التنظيمية الضوابط حختلف فيه نتناول الثاني الفرع ما، ألممارسته القانوني تكر

يسهـت العموميـاجتماعإال ومـمفه: رع الأولـالف  نونيـا القـاة وتكر
يعاتحختلف الو الإنسان لحقوق الدولية تفاقياتالإ تتفق يس على، المقارنة تشر ية  تكر حر

يع لآ من يختلف خيرالأ لهذا واضح مفهوم ت ديد نأ لا، إالعمومي الاجتماع  . خرتشر
 العمومي الاجتماع مفهوم ضبط سنحاول، المقارن والقضاء الفقهأورده  ما على بناء

 التنصيص لبيان فنخصصه الثاني ما، أولالأ البند فيا عليه يقوم التي ركانالأ وحختلف
 .والوطني الدولي المستوى على الحق هذالممارسة  القانوني

ي: د الأولـالبن  ةـت العموميـاجتماعإف الـتعر

يف اللغوي والاصطلاحي للاجتماع العمومي  هو الالتقاء الاجتماع لغة :أولا التعر
يقال اجتمع فلان بآخر  َِعنى التقاء مجموعة من الأفراد في مكان  ،أي التقيا أو تقابلا ،و
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 (1).وزمان معينين

تجمع مؤقت يضم عددا غير ح دود من  ،أما اصطلاحا فعرفه بعض من الفقه على أنه
لأفكار وتبادل الأشخاص، ينعقد في مكان أو ح ل له صفة العمومية، بقصد عرض ا

 (2).فيما بينهممن أجل الدفاع عن المصالح المشتركة الآراء والتشاور، 

يعرفه الأستاذ ثروت بدوي على أنه  ي مكان ما حق الأفراد في التواجد مع بعضهم ف"و
ح اضررات أو  خلالها على آرائهم في صورة مناقشات أو نلفترة من الوقت، يعبرو

التقاء عدد غير معين من الأشخاص في مكان  "كما يعرف على أنه  .(3)"ندوات أو خطب
قناع إاله أفراده للدفاع عن رأي معين وبشكل مؤقت، يسعى من خلوزمن معينين سلفا 

ين به وتشجيعهم على العمل به، على أن يتخلله نقاش مفتوح وتبادل للآراء  الآخر
 (4)."والأفكار بين المشاركين

بقصد الاستماع  ،أنه تجمع مؤقت ومنظم لمجموعة أشخاص"أما الفقه الفرنسي فعرفه على 
 (5)."و التخطيط للدفاع عن مصالح مشتركة فيما بينهمأ ،لاستعراض الأفكار

يف السابقة الذكر يف واحد   والملاحظ أن حختلف التعار ، وإن اختلفت في تقديم تعر
يشترط توافرها في  ،خصائص ومميزات على ضررورة وجود تفقتللاجتماع، إلا أنها 

يفضبط  بالاعتماد عليها يَكن ،الاجتماع حتى يكون اجتماعا عموميا   واضح تعر
لعدد غير ح دد من  في مكان عام، بشكل مؤقتيعقد تجمع  كلفهو  ،جتماعلال

اق أو اتفالوصول ل الأشخاص المتفقين على عقده في مكان وزمن معينين، بغرض
 .حول القضايا أو المسائل المشتركة فيما بينهم الخروج برأي مشترك

                                                           

يع معجم لسان العرب، المجلد الأول، دار صادر للنشر ،ابن منظور (1)  . 020، ص0222 لبنان،، والتوز
بية، مصر  (2)  .00، ص0110حسن الجندي، جرائم الاجتماعات العامة والمظاهرات والتجمهر، دار النهضة العر
بية، مصر  (3)  .  202، ص0222ثروت بدوي، النظم السياسية، دار النهضة العر
ية التعبير، دار الـكتب ا (4)  . 021، ص0112 لقانونية، مصر،حسن محمد هند، النظام القانوني لحر

(5) Gilles LIBERTON, Libertés publique et droits de l'homme, 8éme éd, Sirey, Paris, 2009, p479. 
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فرها ايقوم التجمع على عدة خصائص يشترط تو :العمومي ثانيا خصائص الاجتماع
وتَنحه  زه عن حختلف الأعمال المشابهة لهحتى يكون اجتماعا عموميا، نستطيع تَي ةحجتمع

يَكن ت ديدها في النقاط التالية ،الصبغة القانونية التي تنظمه  :و

يعات المقارنة :تجمع لعدد من الأشخاص -0 تي الو ،لم ي دد نصابه الفقه ولا التشر
ننا يَكن اكتفت باعتبار الاجتماع عاما في حالة التقاء عدد غير معين من الأفراد، إلا أ

يناستنتاج الحد الأدنى  القانون الجزائري بثلاث أشخاص الذين يوقعون  من لعدد الحاضرر
ن بتوقيع إخطار بعقد يخمس أشخاص الملزمبالمصري  ومن القانون ،(1)تصريح الاجتماع

 (2).العام الاجتماع
يخه و وأهدافه ،فيما بينهم على عقد الاجتماع كما يشترط أن يكون هناك اتفاق تار

 يجعل الاجتماع يتميز عن التجمعاتالذي  ،ومكانه، وهو ما يفيد وجود التنظم  المسبق
 (3).التي تت  بين الأفراد بصفة تلقائية وعشوائية ،الحشود والمقابلاتو

والذي يَكن دخوله من قبل الأفراد بسهولة حتى : مكان عقد الاجتماع مكان عام -0
فالأخير  ،الخاصمن التمييز بين الاجتماع العام وما يَكننا  بدون دعوات شخصية، وهو

شخصية للأفراد  اتمع توجيه دعو ،يَكن أن يعقد في أي مكان خاص بالمنظمين
يعفيه من الإجراءات ال ،عليه طابع الخصوصية يالذي يضف، الأمر بالحضور شكلية أو و

 (4).الشروط القانونية لتنظيمه
يعات المقارنة المنظمة لممارسة الحق في الاجتماع  على جواز تنظيمه  ،وتتفق أغلب التشر

                                                           

 .من قانون الاجتماعات والمظاهرات العمومية 12الفقرة الأخيرة من المادة  (1)
والمعروفين بين أهلها ب سن  ،عقد فيهانأو الجهة التي سي من أهل المدينة مسة أشخاص،جتماع خإيجب أن يوقع الإخطار بال (2)

ياض عوض يرمز .سمه وصفته ووظيفته وموطن إقامتهإ معلى أن يبين كل منه ،ةالمدنية والسياسيالسمعة، والتمتع بالحقوق   ر
 .022مرجع سابق، ص 

الدعوة لحضوره، الأمر  وإمكانيةنيه معينة، مما يتيح العلنية زم بفترةالاجتماع العمومي يت  تنظيمه مسبقا، أي قبل عقده  (3)
يات العامة  يد أنظر أحمد سلم  سعيفان،  الحر الذي يدخل ضمن نطاق التنظم ، الذي يَيز الاجتماع عن الحشود والتجمهر، للمز

يات العامة في القانون المقا –وحقوق الإنسان   أمل محمد حمزة. 022سابق، ص  ، مرجع-رنالجزء الثاني النظام القانوني للحر
بية، مصر،   .22، ص 0102حق الإضرراب والتظاهر في النظم السياسية المعاصرة، دار النهضة العر

ية الإنسانآليات حماية حقوق "نادية خلفة،  (4) ، أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية، كلية "في المنظومة القانونية الجزائر
 .002، ص0101معة باتنة، الحقوق والعلوم السياسية جا
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يق العمومي أو الساحات العمومية امفتوحكان سواء  ،في كل مكان عام أو  (1)كالطر
المباني العمومية مع استبعاد ذلك في دور العبادة و ،في مكان مغلق كالقاعات أو المباني

 (2).كالمرافق العامة
فيجب  زمنية معينة مهما استمرتحيث يكون ح دد َِدة  :الطابع المؤقت للاجتماع -2

َا هي ائها، كما أن العلاقة بين الأشخاص المشاركين فيه لا تكون دائَة و إنهبانت يوقفأن 
َِعنى أن عنصري ت ديد الاجتماع  ،جتماع الذي جمعهمإال بانتهاء تنقضيرابطة مؤقتة 

ية، هما الذين يَيزانه عن  َِدة، وتَيز العلاقة الناشئة بين المشاركين فيه بعدم الاستمرار
 (3).الجمعية أو منظمات المجتمع المدني

كمظهر من قبل الأشخاص المشاركين فيه  :متفق عليه أن يكون له هدف جماعي -2
ية التعبير ممارسة ل بينهم، وذلك من خلال تبادل الأفكار ووجهات النظر فيما حر

والنقاش المفتوح بين الحضور، والذي يتمحور حول المسائل ذات الاهتمام المشترك 
يستوي أن تكون موضوعات  والدفاع عن مصالح عامة وليس مصالح فردية أو شخصية، و

ماعية أو دينية، على أن تكون هاته أو اقتصادية أو ثقافية أو اجت ،الاجتماع سياسية
يتوصل إليها المشاركون كنتيجة  ،النقاشات والحوارات متبوعة بنتائج أو توصيات

 .للاجتماع
فهو يختلف عن المظاهرة أو المسيرة أو : انعقاده في مكان جتماع ثابتإأن يكون ال -2

ح مكان للآخر، فلا يصراد يتحرك من والتي تتميز بأنها تظاهرات تضم تجمعا للأف ،الموكب
وهو ما يخرجه من  ،ثم ينتقل المشاركون إلى مكان آخر ،أن يبدأ التجمع في مكان معين

 (4).نطاق الاجتماع العمومي
 

                                                           

يق العمومي، من الأماكن العمومية لعقد الاجتماع العمومي، وذلك َِوجب نص المادة  (1) استبعد المشرع الجزائري الطر
 .الثانية من قانون الاجتماعات والمظاهرات العمومية، حيث فرض عقد الاجتماع العمومي في مكان مغلق فقط

ياض عوض، مرجع سابق،  (2)  .022ص رمزي ر
ية الإنسانآليات حماية حقوق "نادية خلفة،  (3)  .000، أطروحة دكتوراه سابقة، ص"في المنظومة القانونية الجزائر
بية، مصر،  (4) ية التعبير في الأنظمة المعاصرة، دار النهضة العر يعي لحر  .22، ص0102أحمد سلامة بدر، التنظم  التشر
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ي: نيـاد الثـالبن  ةـت العموميـاجتماعإد الـنوني لعقـاقس الـالتكر
 شخاصحق الأ على، نسانالإ  قوقالخاصة ب الدوليةوالمعاهدات  الاتفاقيات كل نصت

 فرض مع، ذلك الجزائر في القانونية المنظومة قرتأ كما، العمومية الاجتماعات عقد في
 :تيالآ فيه سنستعرض، وهو ما الممارسة هذه ضبط ستهدفقانونية ت قيود

يس عقد الاجتماعات العمومية في الاتفاقيات الدولية اعترفت المجموعة  :أولا تكر
من خلال المواثيق والعهود التي ت رص على  ،جمع السلميالدولية َِمارسة الحق في الت

ياته الأساسية ية الاجتماع ، وضع تنظم  لحقوق للإنسان وحر حيث تظهر أهمية حر
حختلف  ضمن خلال حر ،كوسيلة من وسائل تعبير الأفراد عن آرائهم ومعتقداتهم

يسها   (1).الشرائع الدولية على تكر

ية  فردمنه على حق كل  01نصت المادة  الإنسانإعلان العالمي لحقوق الفي ف في حر
على أن لا يقيد ذلك  آرائه،للتعبير عن  كمظهرالسلمية  والتجمعات للجمعيات الانضمام

بغية الحفاظ على النظام العام والآداب العامة، وحقوق  ا أقره القانونإلا وفقا لم
ياتهم الأساسية ين وحر  .الأشخاص الآخر

التي نصت على أن  00مادته  فقد نصت الدولي للحقوق السياسة المدنيةفي العهد  أما
ية عقد التجمعات السلمية مضمون، التي  إقرار قيود على ممارستها غير تلكمع حظر  حر

لإقامة حجتمع ديَقراطي، وللحفاظ  لازمةتدابير على أن تكون  أقرت َِقتضى القوانين،
ين حقوقأو  القوميالأمن على   .الآخر
بية لحماية حقوق الإنسان إفي الأما  بية على ذات  فقدتفاقية الأور سارت الدول الأور

 الجميعمن الاتفاقية على حق  00أين نصت المادة  ،المبدأ المكرس في الاتفاقيات الدولية
ينص إلا للقيود التي ذلك إخضاع ممارسة  مع منع السلمية،  التجمعاتفي المشاركة في 

ية  بير، كتداواضح ودقيقبشكل القانون  عليها تستهدف حماية الوطن وسلامة ضررور

                                                           

(1) Gilles LIBERTON, op cité, p 481. 
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 الحفـاظ على النظـام العام والآداب العـامة، والأمن القوميو ه،أراضيووحـدة 
يَة، وع ـومن ياتهم الأساسية حماية حقوقضررورة الجر  .الأشخاص وحر

يقي لحقوق الإنسان والشعوب أما كرس هذا الحق َِوجب نص  فقد في ميثاق الإفر
يةعلى التي أكدت منه، و 00 المادة    حق كل شخص في الاجتماع مع غيره بكل حر

مع السماح بتقييد ذلك في حالة الضرورة خدمة لمقتضيات الأمن القومي والأخلاق 
العامة، بالإضافة لاستهداف حماية الأشخاص وحقوقهم الأساسية، بشرط أن تكون هاته 

 .عليها في القوانين واللوائحالقيود منصوص 
بي لحقوق الإنسان عقد في  الأشخاصحق منه  02المادة  أقرت في الميثاق العر

ية التجمع بالاجتماعات العامة  مع حظر إقرار قيود ترد على هذه ، شكل سلميوحر
ية، إلا ما تقتضيه وتستوجبه ضررورة الحفاظ على العامة أو  المصلحةأو  العامالأمن  الحر

ينحقوق حماية  ياتهم الآخر  .الأساسية وحر
يس الاتفاقيات كيفية حول  يَكن تسجيل الملاحظات التالية ،من خلال ما سبق تكر

 : السلمي الإقليمية للحق في التجمعالدولية و

 . الدوليةو الإقليميةمن قبل كل الاتفاقيات  قرار الحق في التجمع السلميإ  -
 .وسائل تعبير الأفراد عن آرائهمأهم حدى إبار التجمع السلمي اعت -
 .اشتراط الطابع السلمي لممارسة هذا الحق -
عدم جواز تقييد ممارسة هذا الحق إلا َِوجب نصوص قانونية تهدف لحماية النظام  -

ياتهم الأساسية  . فقط العام وحقوق الأفراد وحر

يس الدستوري والقانوني لحق التجمع السلمي في الجزائر ثانيا أقر المؤسس  :التكر
إلا أن ذلك يختلف  الدستوري الحق في التجمع في جميع الدساتير التي عرفتها الجزائر،

وذلك كانعكاس لكل مرحلة من مراحل تطور النظام السياسي في  ،آخرمن دستور إلى 
يس وعلى العموم ف ،الجزائر ية الاجتماع عرفتكر  :  مرحلتين أساسيتين هما حر
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بيةمرحلة ما قبل التعدد -0 ية  0222والبداية بدستور : ية الحز والذي نص على حر
هذا  التي أوكلت للدولة حماية الحق في عقد الاجتماع، إلا أن 02التجمع في مادته 

بسبب الظروف السياسية الصعبة التي عرفتها البلاد آنذاك  الدستور ألغي بعد مدة وجيزة
سنة، الأمر الذي لم يَنع  عشرأثني والتي أدخلتها في فراغ دستوري دام لأكثر من 

السلطة الحاكمة من إصدار أول نص قانوني ينظم ممارسة الحق في الاجتماع وهو الأمر 
لعامة بعد إخطار الذي نص على حق الأشخاص في عقد الاجتماعات ا (1)02/22رقم

ية "على أن  22الذي نصت مادته  0202بعدها بسنة صدر دستور  .الإدارة المختصة حر
ية لضرب أسس الثورة  التذرعولا يَكن  ،والاجتماع مضمونة التعبير بهذه الحر

ية وخيار"الاشتراكية لا رجعة  ا، هاته الأخيرة التي كانت إحدى ثوابت الدولة الجزائر
ية الاجتماع َِراعاة عدم المساس  بالتالي فإن هذا الدستور قيد ممارسة حر فيه آنذاك، و

التراب سلامة الشعب وأو بوحدة  ،وعة الوطنيةبالدستور أو بالمصالح الرئيسة للمجم
وطبعا فإن الاشتراكية " ،(2)الاشتراكيةوالخارجي أو بالثورة  الوطني أو الأمن الداخلي

ية الفردية ية الاجتماع َِوجب الدستور لم تكن سوى  ،تتعارض مع الحر ما يعني أن حر
ية بقيت حبيسة النصوص ية صور لأحكام هذا الدستور صدر الأمر  وكتطبيق (3)"حر

والذي اشترطت مادته الأولى  (4)لاجتماعات العموميةلكقانون منظم  00/12رقم 
مع فرض جملة من القيود التي تدخل في  ،التصريح المسبق من منظمي الاجتماع بعقده

ية  . نطاقه التضييق على ممارسة هاته الحر
الحق في التجمع مقتصرا على عقد جعلت "وتجدر الإشارة إلى أن هاته المرحلة 

كما أنها لم  ،الاجتماعات العامة دون المظاهرات، والتي لم يشر إليها المؤسس الدستوري
ية بالتالي لا يتمتع  ،تعرف أي تنظم  قانوني، مما يعني بأنها لا تتمتع بأية قيمة دستور و

 (5)".الممارسة هذهنات تكفل عدم انتهاك حق ممارسها بأية ضما
                                                           

يدة الرسمية عدد 02/12/0202، المؤرخ في 02/22الأمر رقم  (1)  .10/01/0202، صادر في 21، المتعلق بالاجتماعات العمومية، الجر
 .0202من دستور الجزائر لسنة  02أنظر المادة  (2)
 .210، أطروحة دكتوراه سابقة ، ص "آليات إرساء دولة القانون في الجزائر"محمد هاملي،  (3)
يدة الرسمية عدد 02/10/0200، المؤرخ في 00/12الأمر رقم  (4)  .02/10/0200، صادر في 02، المتعلق بالاجتماعات العمومية، الجر
ية الإنسانآليات حماية حقوق "خلفة نادية،  (5)  .002، أطروحة دكتوراه سابقة، ص "في المنظومة القانونية الجزائر
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عقد أي اجتماع لا تسمح ب ،الفترة تلكياسي وانغلاقه في ن شمولية النظام السأكما 
 . مبادئ الحزب الواحد المسيطر على السلطة آنذاكيعارض موضوعه توجه و

بية -0 ية في النظام  0222يَثل دستور : مرحلة ما بعد التعددية الحز نقطة ت ول جوهر
يس الديَقراطية الحق  يقية في الدولةالسياسي الجزائري، من خلال نصه على آليات تكر

ية التعبير والصحافة بية وحر والحق في التداول على ممارسة  ،كإقراره للتعددية الحز
ية  السلطة، وكانعكاس لذلك أقر المؤسس الدستوري لأول مرة  الحق في الاجتماع ب ر

يات التعبير "منه أين اعتبرت  22وذلك بنص المادة  الاجتماع الجمعيات و وإنشاءحر
ينظمها ل المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية 22/02وجاء القانون رقم " مضمونة

يعترف لأول مرة   ق الأفراد بالتظاهر إلى جانب حقهم في تنظم  الاجتماعات بو
جاء بنصوص تعمل على  ،تم تعديله َِوجب قانون آخرالعمومية، بعدها ب والي سنتين 

لحد  المعمول به 20/02وهو القانون رقم  ،التضييق على ممارسة الحق في التجمع السلمي
والذي حافظ على صياغة المادة  ،0222 رغم إقرار المؤسس الدستوري لدستور ،الآن

 .منه 20المكرسة للحق في الاجتماع وذلك بنص مادته 
غير أنه نص لأول  (1)فأبقى على نفس صياغة المادة 0102أما التعديل الدستوري لسنة  

يس الحق في التظاهر أين نصت المادة  ية التظاهر السلمي  22مرة على تكر منه على أن حر
مضمونة للمواطن في إطار القانون الذي ي دد كيفية ممارستها، أما التعديل الدستوري 

ية الاجتماع والتظاهر مضمونت فقد اعتبر ،0101لسنة  ، على أن تَارسا بمجرد انحر
يس ممارسة الحق في التجمع السلمي  التصريح بهما، وهو ما يعد مكسبا يساهم في تكر

 (2) .كما عهد للقانون ضبط هاته الممارسة دون تضييق من الإدارة،
  

 

                                                           

 .0102من التعديل الدستوري  22المادة  (1)
 .0101من التعديل الدستوري  20المادة  الفقرة الثانية من (2)
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 ةـت العموميـاجتماعإد الـة لعقـالتنظيمي ودـالقي: نيـاالفرع الث 
حق الفرد في التعبير عن رأيه وتبادل أفكاره وقناعاته الشخصية مع الغير بهدف الدفاع 

ينعن مصالحه، يقابله حق الدولة في حماية واست  .قرار نظامها العام وحقوق الآخر
ية عقد الاجتماعات  ،تأسيسا على ذلك فمن غير المنطقي أن يعتمد المشرع ممارسة حر

تهدف بالأساس لحماية النظام العام وحقوق  تنظيمية،د العمومية دون أن يضبطها بقيو
ين من أي مساس قد يتسبب فيه المشاركون في الاجتماع، وهو ما تعتمده كل  الآخر
يعات المقارنة، الأمر الذي أقره المشرع الجزائري َِوجب قانون الاجتماعات  التشر

 .العمومي جتماعإال لعقدملة من الشروط والمظاهرات العمومية، من خلال فرض ج

التي سنتطرق لها بالدراسة والتحليل في البندين التاليين، حيث نخصص الأول لبيان و
شروط وإجراءات عقد الاجتماع، أما البند الثاني فنتناول فيه الالتزامات المتعلقة 

 .بسلوك المشاركين فيه

 ةـت العموميـاجتماعد الإـراءات عقـروط وإجـش: د الأولـالبن
 بداية، من العمومي الاجتماعمنظمي  عاتق على القانون فرضرها التي الالتزامات وهي

 من مشروعا يكون حتىاحترامها  يشترط، نهايتهغاية  لىإ تماعتجسيد مشروع الاج
قده، مرورا بفرض قيود تصريح المسبق للمنظمين بعالباشتراط ، تتعلق القانونية الناحية

 :   في الآتي سنتطرق لهاوالتي ، مكانهوزمانه سير الاجتماع و ةتتعلق بكيف

ألزم المشرع الجزائري منظمي  :وجوب التصريح المسبق لعقد الاجتماع العموميأولا 
بكل البيانات  وإخطارها، (1)الاجتماع العمومي بضرورة التصريح لدى الإدارة المختصة

 :من قانون الاجتماعات والمظاهرات العمومية وهي 12نصت عليها المادة  ،المتعلقة به

 

                                                           

بالوالي بشكل حصري بالنسبة لبلديات مقر الولاية  ،من قانون الاجتماعات والمظاهرات العمومية 12التي حددتها المادة  (1)
بالنسبة لبلديات ولاية الجزائر العاصمة، والوالي أو من يفوضه بالنسبة للبلديات الأخرى  .و
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 . المبرمج لانعقادهمكان الالاجتماع، و التصريح بغاية -
 . ت ديد تاريخ وساعة بداية انعقاد الاجتماع ومدته -
 . المشاركين المتوقع حضورهم للاجتماععدد  ذكر -
 . المنظمة لهالهيئة  -

 بالحقوق السياسية والمدنية يتمتعون (1)أشخاص (12)على أن يوقع هذا التصريح ثلاثة 

لأعراف والعادات المتوافقة مع ا الاجتماعات مع إعفاءالولاية، شترط إقامتهم في ي
الخاصة  والاجتماعات ،مطبوعة بدعوات شخصيةالمحلية والأفراح، وكذا الاجتماعات ال

 (2).بأعضاء الجمعيات المعتمدة قانونا

 : يَكن تسجيل الملاحظات التالية حول موضوع التصريح المسبقبناء على ما سبق، 

ومعنى  :جتماعإكأسلوب لتنظم  ممارسة الحق في ال التصريحاعتماد المشرع لنظام  -0
ن بانتظار رأي الإدارة وترخيصها بعقده، بل يغير ملزم ،ذلك فمنظمو الاجتماع العمومي

يكفيهم توقيع التصريح أو الإخطار المسبق لدى الجهات المعنية، وملأ البيانات اللازمة 
بمجرد تسلمهم لوصل  يكتسبون شرعية عقد اجتماعهم من الناحية القانونية ثَةومن 

ظهر في إعطاء فت ،المسبق الإخطارأما حكمة المشرع في فرض ، (3)استلام التصريح
الإدارة ممثلة في السيد الوالي أو من يفوضه حسب الحالة، العلم والإلمام بكل ما يتعلق 

يخبالاجتماع العموم بالإضافة إلى  ،ه ومكان انعقادهي المزمع عقده، من أهدافه وتار
 إمكانيةوعدد الأشخاص المتوقع حضورهم، ما يسمح لها بتقدير  ،له المكان المحتضن

خاصة بالنظر لأهدافه ومكان انعقاده ومدى تطابقها مع ده للنظام العام من عدمها، تهدي

                                                           

بغرامة مالية تتراوح من ألفين إلى عشرة آلاف  00المادة  (1) من نفس القانون، تعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، و
بتين، كل من نظم اجتماعا عموميا بدون تصريح، دون المساس بالمتابعة الجزائية في حالة ارتكاب جناية أو دج أو بإحدى ال عقو

 .جنحة أثناء الاجتماع العمومي
 .من قانون الاجتماعات والمظاهرات العمومية 02المادة  (2)
يداأغفل المشرع النص على كيفية التعامل في حالة رفض الوالي تسلم  وصل  (3) التصريح للمنظمين، خاصة وأنهم ملزمون  عإ

بتقديَه للسلطة عند كل طلب، مما قد يضعهم في وضعية غير قانونية في حالة عقدهم  12حسب الفقرة الأخيرة من المادة 
 .للاجتماع



 القيـود التنظيميـة الـواردة عـلى ممـارسـة أهــم مظـاهر التعبـير عـن الـرأي: الثـانيب ـاالب
 

                            

226 
 

مكرر من القانون الاجتماعات والمظاهرات العمومية  12الشروط القانونية، فالمادة 
به صلاحية منع الاجتماع إذا تبنين أنه يشكل خطرا على  ،أعطت للوالي أو من ينو

 .ظمين بذلكالمن إشعارحفظ النظام العام، مع 
من الرقابة  ،وهي الصلاحية التي تعكس اقتراب رقابة الوالي على تصريح عقد الاجتماع

ية تعسفه في  وإمكانية (1)التي يفرضرها َِوجب نظام الترخيص المسبق َِمارسة الحر
استخدام هاته السلطة تبقى قائَة، خاصة باستخدام المشرع لعبارات فضفاضة ت تمل 

يل كداعي لمنع الاجتماع، على غرار ت دخل ت شكيل خطر حقيقي على النظام العامالتأو
ية ير قراره ، في نطاق التضييق على ممارسة الحر بالإضافة إلى عدم إلزام الوالي بتبر

التظلم ضد  إمكانيةوعدم النص على  اع بشكل قانوني وواضحالرافض لعقد الاجتم
 . الإستعجالي للوالي أو أمام القضاء الإداري السلميةسواء لدى السلطة  ،قراره

مكانية حدوث أي تضييق على ممارسة حق الأفراد في الاجتماع، وجب على إولتفادي 
اجتماع بداعي الحفاظ على في حالة إصدار قرار يَنع ال ،المشرع النص على إلزام الوالي

يرا واض ا ودقيقا ،النظام العام يره تبر  فيه الأسباب التي دفعته لاتخاذه يبين ،بتبر
 .ستعجاليإبإلغائه أمام القضاء الإداري ال بالإضافة للنص على حق المنظمين في الطعن

كاملة قبل  :أيام( 12)المسبق بعقد الاجتماع العمومي ح ددة بثلاثة  الإخطارأجال  -0
من قانون الاجتماعات  12فالمنظمون ملزمون َِوجب الفقرة الأولى من المادة  ،عقده

جهة المعنية في هذا الأجل، على أن يتسلموا البتوقيع التصريح لدى  ،والمظاهرات العمومية
وتاريخ تسلم  الوصل  ،وكل البيانات الخاصة بالاجتماع ،وصلا يتضمن أسماء المنظمين

 .ومكانه
اشترط المشرع الجزائري تشكيل مكتب  :العمومي تشكيل لجنة تسير الاجتماع ثانيا

 (2):يتولى مسؤولية ما يلي ،مكون من رئيس ومساعدين على الأقل ،لتسير الاجتماع

                                                           

 نقلا عن . المتعلق بالاجتماعات العامة 0202لسنة  02، من القانون رقم 12وهو ما أخذ به المشرع المصري في المادة  (1)
ياض عوض، مرجع سابق، ص   .021و 022رمزي ر

 .من قانون الاجتماعات والمظاهرات العمومية 01المادة  (2)
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 . وفقا لم يقتضيه القانون ،السهر على ضمان السير الحسن للاجتماع -
 . في التصريح ورداكما طابع الاجتماع وغايته،  حفظالسهر على  -
ياتهم -   .السهر على احترام حقوق الأفراد وحر
يشتمل على خطورة قد تؤدي أو  ماس بالأمن والآداب العامة، تعبيركل  حظر -

يَة   .لارتكاب جر
الاجتماع  إنهاءفي  المسير المكتبفتنص على صلاحية  ،من نفس القانون 00أما المادة 

، على أن يتحمل المسؤولية على الأمن تهديدا يعدما  استمرارهفي أية لحظة، إذا كان في 
من  للقانون اخرق يشكلعلى كل ما  مكتبه المسير،منظمي الاجتماع وأعضاء كل من 

 . من نفس القانون 02حسب المادة  نهايته،الاجتماع إلى غاية  بداية

حجم المسؤوليات التي ألقاها المشرع على  ،والملاحظ من النصوص القانونية سابقة الذكر
ومنع كل  ،(1)في ضمان احترام النظام والقوانين ،عاتق أعضاء المكتب المسير للاجتماع

لآداب العامة، أو أن يشتمل واأو خرقا للنظام العام  خطاب من شأنه أن يشكل تهديدا
ع صفته المبينة في عناصر قد تفضي لارتكاب حخالفة جزائية، كما عليه أن ي فظ للاجتما

 ه في التصريحيومنع كل خروج على ما هو منصوص عل، الإخطار المودع لدى الإدارة
فهو  ،وفي حالة قدر المكتب المسير بأن الأمور قد خرجت عن نطاق ضبطه للاجتماع

لم يتمكن ، ملزم باتخاذ قرار بوقفه فورا، خاصة في حالة وجود تهديد حقيقي للأمن العام
 .التعامل معهمن دفعه أو 

في حالة لم يشكل مكتب  ،وتجدر الإشارة إلى أن المشرع لم ينص على كيفية التعامل
أم أن  عقد الاجتماع؟ هل تنتهي صلاحية التصريح المسبق ذلك هل يلغي، الاجتماع

وهو أمر غير منطقي بالنظر إلى الصلاحيات   ،؟الاجتماع يعقد بدون مكتب مسير
بدايته إلى غاية والسلطات الواسعة التي يَتلـكها المكتب في تسير وتأطير الاجتماع منذ 

على غرار المشرع المصري الذي نص في  ،بالمشرع معالجة هذا النقص نهايته، والأحرى
                                                           

ية التجمع في القانون الجزائري "محمد رحموني،  (1) ، أطروحة "-الجمعيات والأحزاب السياسية أنَوذجين -تنظم  ممارسة حر
 .220، ص 0102 دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان،
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أن عدم انتخاب أعضاء اللجنة المادة الثانية من قانون الاجتماعات العامة المذكور سابقا، ب
على أن  ،لا يرتب بطلان الإخطار وتبقى اللجنة قائَة بقوة القانون ،المسيرة للاجتماع

 (1).يكون تشكيلها من الأعضاء المنظمين الذين وقعوا على الأخطار

الي أو الذي يعين من طرف الو :جتماع العموميإحضور ممثل الإدارة في ال ثالثا
رئيس من طرف  يت  تقديَه للمشاركينأين  ،بعد طلب من المنظمين بلدية،رئيس ال

أن الإدارة لا تَلك صلاحية تسخير وهذا يعني (2) ،الاجتماع بدايةعند  اللجنة المسيرة
ممثل عنها إلا بعد تلقيها لطلب بذلك من قبل المنظمين، الأمر الذي يطرح تساؤلا حول 

ياهخاصة إذ ،أهمية تواجد هذا الموظف في الاجتماع  ا تَعنا في الدور الذي منحه إ
لقانون، حيث أجاز له التدخل من نفس ا 00المشرع َِوجب الفقرة الأخيرة من المادة 

أعمال بالتعامل مع الحالات التي ت صل فيها حوادث أو  ،على تكليف المكتب بناء
السلطة  شكل التدخل، يَكن القول بأن للموظف المذكور وطالما لم ي دد النص"عنف، 

ية الواسعة في أداء مهامه وهو ما ، (3)"والتي تصل حد فض الاجتماع العمومي ،التقدير
وهي الصفة الوحيدة التي تسمح للشخص (4)يفيد بأن صفة هذا الموظف قد تكون أمنية

من قانون  10بأداء هذا الدور، على عكس المشرع المصري الذي نص في المادة 
الاجتماع، واختيار المكان  ورــة في حضــالشرط على حق رجل ،الاجتماعات العامة

وحقه في حل الاجتماع في حالة عدم قيام المكتب المسير له بالمهام  ،الذي يستقر فيه
التصريح، بالإضافة إلى الاجتماع، أو إذا خرج عن نطاقه وهدفه المحدد في  في المنوطة به

الفتنة، أو وقعت أعمال توصف على أنها  إلقاء أي خطاب أو أي تعبير يتضمن دعوة إلى
 (5)العام أو وقع اضطراب شديد قد يؤدي لخطر على النظام ،جرائم

                                                           

ياض عوض، مرجع سابق، ص (1)  .022رمزي ر
 .من قانون الاجتماعات و المظاهر العمومية 00المادة  (2)
 .202، أطروحة دكتوراه سابقة، ص"آليات إرساء دولة القانون في الجزائر"محمد هاملي،  (3)
المشرع صفة الموظف الذي يَكن أن ي ضر للاجتماع العمومي كممثل للإدارة، فيمكن أن يكون من رجال  لم ي دد (4)

 .الأمن أو موظف إداري
ياض عوض، . 22و22مرجع سابق، ص  جندي،حسن ال (5)  .021، ص نفس المرجعرمزي ر
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ية الاجتماع لسنة  21َِوجب المادة  أما المشرع الفرنسي فأجاز  0220من قانون حر
يض موظف لحضور الاجتماع، مع منحه صلاحية حله بتكليف من إ مكانية تفو

 (1).أعمال عنف واعتداء على المشاركينالمكتب، في حالة وقوع 

على المشرع لاعتبارات الحفاظ على النظام العام والآداب العامة أثناء  وجبوعليه 
 ذلك ، النص صراحة على المكتب المسير  في ت قيق مكانياتإالاجتماع، ولضعف 

وجوب حضور ممثل للأمن للاجتماعات العمومية، مع تقييد دوره في وجوب احترام 
من أجل  ،أوامر المكتب المسير للاجتماع، بالتدخل في حالات معينة بشكل واضح

 . وضع حد لكل تهديد من شأنه أن يخل بالنظام العام أثناء الاجتماع

خالف المشرع الجزائري أغلب : القيد المكاني لعقد الاجتماع العمومي رابعا
يعات المقارنة في ت ديده للمكان الذي يعقد فيه الا جتماع، باشتراط تنظيمه خارج التشر

يق العمومي وفي فضاء  من نفس القانون عقد  12كما منع َِوجب المادة ، (2)مغلقالطر
  . العمومية الغير حخصصة لذلك أو في المباني ،الاجتماعات العمومية في أماكن العبادة

صلاحية طلب تغير مكان عقد الاجتماع من المنظمين خلال  ،كما منح القانون للإدارة
ب ين ــالأر يداع التصريح، مع اقتراح مكان تتوفر فيه إ عة من تاريخ ـاس (02)ع وعشر

     (3).من حيث النظافة والأمن والسكينة العامة ،الضمانات اللازمة لحسن سيره
 :تأسيسا على ما سبق يَكن استنتاج الملاحظات التالية

يق العمومي واشتراط عقده في مكان مغلق -0 : منع عقد الاجتماعات العمومية في الطر
على قدر من التضييق، حيث سيحول دون مشاركة أكبر عدد من  الأمر الذي ينطوي

أن عدد المشاركين مرتبط بقدرة المكان المغلق على  باعتبار (4)،الأشخاص في الاجتماع
                                                           

يات العامة وحقوق الإنسان  (1)  .022، مرجع سابق ص -الجزء الثاني -أحمد سلم  سعيفان،  الحر
يق العمومي، وفي  10نصت المادة  (2) من قانون الاجتماعات والمظاهرات العمومية، على أن ينظم الاجتماع خارج الطر

 مغلق يسهل لعموم الناس الالتحاق به، وذلك خلافا للقانونين المصري والفرنسي الذين يعترفان ب ق الأفراد بعقدمكان 
ياض رمزي عوض، مرجع سابق، ص: أنظرللاطلاع أكثر . الاجتماعات في الأماكن المفتوحة  . 020و022ر

 .من قانون الاجتماعات والمظاهرات العمومية 12المادة  (3)
 .201، أطروحة دكتوراه سابقة، ص "آليات إرساء دولة القانون في الجزائر"محمد هاملي،  (4)
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يؤثر سلبا على قدرة المنظمين استيعابهم، الأمر الذي يؤثر على حق  الأفراد في المشاركة و
 . وت قيق الأهداف المرجوة من الاجتماع ،أكبر قدر من الأفرادحضور في الوصول إلى 

يق العمومي الإشارةوتجدر  كان مسموحا به َِوجب القانون  ،إلى أن الاجتماع في الطر
يق العمومي ،22/02 سواء  ،أين أجاز التجمع في كل مكان يدخل ضمن نطاق الطر

بعد مرور البلاد باضطرابات أثرت على النظام  يق أو شارع، و ساحة أو ميدان أو طر
العام في بداية التسعينات بعد وقف المسار الانتخابي، حيث شهدت الساحة السياسية 

يق العام واعتصامات أدت إلى أعمال  ،اضطرابات وتظاهرات واجتماعات في الطر
يدي الجبهة الإسلامية للإنقاذ وقوات مكافحة الشغبغعنف وش وتكيفا  ،(1)ب من مؤ

عدل المشرع قانون الاجتماعات والمظاهرات العمومية َِوجب  ،مع هاته الظروف
صارخ لممارسة الحق  والذي نص على تضييق ،10/00/0220 بتاريخ 20/02القانون رقم 

 . مغلقر عقده في مكان صب   ،في الاجتماع
ب يث يسمح بالاجتماع في الأماكن المفتوحة   ،النصهذا والأحرى بالمشرع تعديل 

 .والتي تتيح المشاركة لأكبر قدر من الأفراد على غرار ما هو معمول به في أغلب الدول
 هذا الحظر منطقي :(2)جتماع في دور العبادة والمباني الغير مرخصة بذلكإحظر ال -0

يتفق وطبائع الأمور، فدور العبادة حخصصة لممارسة الشعائر الدينية أما  ،ومقبول و
وليس لعقد  ،المباني والمرافق العمومية فهي حخصصة لتلبية حاجيات الأفراد

ينصرف بصفة أساسية إلى القاعات الملحقة "والواقع أن المشرع  ،الاجتماعات العمومية
وذلك لأن المساجد والكنائس ذاتها هي حخصصة لأداء العبادات  ،لهاته الأماكن

والصلوات والطقوس، ومن ثم  فهي غير حخصصة لانعقاد الاجتماعات، فإذا انعقد بها 
فهو بالضرورة اجتماع خاص وهو ما ينطبق على  ،اجتماع يتعلق بالدروس الدينية

موضوعه  إذا كان ،ها يكون خاصاالمدارس والمباني الحكومية، ولذلك فإن انعقاد اجتماع في
 .(3)"في أمور تهم هذه الأماكن ب سب طبيعة نشاطها ،الرأي وإبداءيتناول بالمناقشة 

                                                           

ية التجمع في القانون الجزائري"محمد رحموني،  (1)  .222، أطروحة دكتوراه سابقة، ص "تنظم  ممارسة حر
 .من قانون الاجتماعات والمظاهرات العمومية 12المادة  (2)
ياض عوض، مرجع سا (3)  .022بق، صرمزي ر
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غير مرتبط بنشاط هاته الأماكن فلا يجوز  ،عا عاماوجتماع الذي يناقش موضإأما ال
 .القاعات أو الساحات المرتبطة بهاأو في  ،قانونا تنظيمه فيها

تعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة  ،من نفس القانون 00إلى أن المادة  الإشارةوتجدر  
بغرامة مالية تتراوح من  ،أشهر بتين(01111)إلى  (0111)و كل  ،دج أو بإحدى العقو

 . من نظم اجتماعا عموميا في دور العبادة  أو المباني الحكومية الغير حخصصة لذلك
وذلك خلال  :من المنظمين جتماع العموميإالي صلاحية طلب تغير مكان عقد الللو -2

ين  بع وعشر يداع التصريح، مع اقتراح مكان بديل تتوفر فيه  (02)أر ساعة من إ
الضمانات اللازمة لحسن سيره، وهي الصلاحية التي يَكن استخدامها للتضييق على 

يله إلى مكان آخ ،ممارسة حق الأفراد بعقد الاجتماع بالمكان الذي يرغبون فيه ر قد وت و
خاصة قدرته على استيعاب عدد  ،أهداف الاجتماعتتناسب ولا يتوفر على الشروط التي 

ير هذا الطلبيجب النص قانونا عل وعليهكبير من الأفراد،  والتوضيح  ،ى إلزام الوالي بتبر
 .الدقيق للأسباب التي دفعته لاعتماده

الذي يشترط عدم ، والمتعلق بالوقت الذي يستغرقه الاجتماع :نيالقيد الزم خامسا
عقد الاجتماع  أو الاستمرار في  إمكانيةما يجعل  ،تجاوزه، فالمشرع الجزائري لم ي دده

مر الذي قد يَس بالسكينة العامة والأمن العام، أما أال ،عقده لساعة متأخرة من الليل
السالف بالذكر، فقد نص على قيد  ي َِوجب قانون الاجتماعات العامةالمشرع المصر

هو  (02:11)زمني وجب على منظمي الاجتماع احترامه، فتوقيت الحادية عشر ليلا 
 ءـاواستثن، ولهـد حلـاستمرار الاجتماع في الانعقاد بع وزـالذي لا يج ،الحد الأقصى

 (1).اع على إذن خاص بذلك من الشرطةتَديده، إذا حصل منظمو الاجتم نــيَك

أن  أجدر بالمشرع النص على حد لا يجب أن يستمر عقد الاجتماع بعده، علىو ال 
لك لا يؤثر على ، وكان ذنيالمنظم تلقي طلب منفي حالة  يَنح صلاحية التمديد للإدارة

 .لا يجوز تجاوزه الأساسيةي يعد التمتع بها حقا من حقوق الأفراد تال السكينة العامة

                                                           

الإذن الخاص يراعي فيه الملائَة، فيجب أن لا يترتب على هذا التمديد إلى ما بعد الساعة المذكورة، ما يثير إزعاج الموطنين  (1)
ياض عوض، مرجع سابق، ص. القاطنين بالأماكن المجاورة لمكان انعقاده  .022رمزي ر
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 وميـع العمـاجتمإركين في الـالمشة بسلوك اـالمتعلق روطـالش: نيـاالبند الث
ين  ،إن اعتراف المشرع ب ق الأفراد في التعبير عن آرائهم وأفكارهم وتقاسمها مع الآخر

ية الاجتماع، يقابله التزامهم بضرورة احترام الشروط والقيود ا لقانونية التي تحمي ضمن حر
 : في النقاط التاليةـاوتضمن السير العادي للاجتماع، والتي يَكن حصره ،النظام العام

فلا يجوز  :الحفاظ على طابع الاجتماع وهدفه المنصوص عليه في التصريحأولا 
وهذا  ،وهم بصدد إقامة فعاليات الاجتماع، للمنظمين أو المشاركين الخروج عنه

العام عبارة عن اتفاق  مسبق  باعتبار أن الاجتماع َِفهومه وموضوعيمنطقي  الشرط
على التطرق لمواضيع معينة بهدف الوصول لنتائج يتمخض عليها الاجتماع  ،بين الأشخاص

كأن تتطرق الفعاليات  ،(1)وتعتمد في نهايته، فلا يستوي أن يت  تغير ذلك أثناء عقده
يهدف لموضوع لا علاقة له بالاجتماع، أو أن يت  الخروج عن المغزى العام الذي 

الاجتماع لدراسته، خاصة وأن منظميه قد دونوا ذلك في التصريح المودع لدى الإدارة 
 .وأعلنوا التزامهم بعدم الخروج عنه

ضمان الالتزام بهذا القيد يقع ت ت مسؤولية المكتب المسير للاجتماع، الذي يسهر على 
حية توقيفه في احترام أهداف الاجتماع والمواضيع المثارة فيه، على أن يَارس صلا

بات  حالة حدوث ذلك، وفي حالة حخالفة هذا الالتزام يكون أعضاؤه عرضة للعقو
أشهر ( 12)إلى ثلاثة ( 10)وهي حبس من شهر  ،من هذا القانون 00الواردة في المادة 

بتين (01111)إلى ( 0111)وغرامة مالية تتراوح من   . دج أو بإحدى العقو

يَس بالثوابت الوطنية ثانيا  فرض :احترام القانون ومنع كل خطاب يهدد الأمن و
وتجنب كل خطاب  ،التزام المشاركين في الاجتماع العمومي باحترام القانون المشرع

من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة، أو يتضمن عناصر خطرة من شأنها أن 
كل خطاب أو كلام يؤدي  12كما منعت المادة  ،(2)تفضي لارتكاب أي حخالفة جزائية

                                                           

مادام لا يغير من إطاره العام ولا أهدافه، كتغيير  ،كل تغيير يطرأ على فعاليات الاجتماع ،لا يعد خرقا لهذا الالتزام (1)
 . الأمور التنظيمية للاجتماع مثلا بعض أو تغيير ،ترتيب المتدخلين

 .من قانون الاجتماعات والمظاهرات العمومية 01الفقرة الأخيرة من المادة  (2)
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ية، أو يناهض حختلف الثوابت الوطنية التي تقوم عليها  ير إلى المساس برموز الثورة التحر
يون يضفون عليها نوعا من القداسة تَنحها  ،الدولة، وهي المبادئ التي يؤمن بها الجزائر و

بة الحبس من  واحدةأشهر إلى سنة  ثلاثة حصانة ضد أي انتهاك، ولهذا أقر المشرع عقو
بغرامة من  بتينـإحـأو ب، خمسة عشر ألف دجإلى  ثلاثة عشر ألفو  لىـع ،دى هاتين العقو

  (1).كل من يتعرض لهاته الثوابت

ية التعبير  ،فتبادل الحوار والنقاش بين المشاركين يجب أن يكون في إطار ممارسة حر
ية يقة حضار والتزام عدم التعدي  ،قائَة بالأساس على الالتزام بالحدود القانونية لها ،بطر

ين  .على حقوق الآخر

فتقع هي الأخرى كذلك  ،أما مسؤولية المحافظة على الطابع السلمي والقانوني للاجتماع
المخول قانونا لمنع أي خطاب يتنافى مع القوانين المعمول  ،على عاتق مكتب الاجتماع

 .ل تهديدا واض ا للنظام العامأو يشك ،بها

حسب : دس عشر من المشاركة في الاجتماعمنع الأشخاص دون سن الساثالثا 
الأشخاص دون سن  من قانون الاجتماعات والمظاهرات العمومية، فإن 10المادة 

ممنوعون من المشاركة في الاجتماعات العمومية  ،سنة من العمر (02)السادس عشر 
هو ح اولة المشرع استبعاد  أماكن انعقادها، والهدف من ذلكى وحتى الدخول إل

المتعلقة بالقضايا العامة  ،دراك وتَييز الأمورإالفئة التي لا تَلك القدرة على  وحماية هاته
التي تهم الأفراد، فتواجدهم في الاجتماعات لا يفيدهم في شيء، كما أن احتمال 

 .وناقصي الإدراك غار السنباعتبارهم ص ،استغلالهم سياسيا يبقى قائَا

 

 

 
                                                           

 .المظاهرات العموميةمن قانون الاجتماعات و 02المادة  (1)
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 ةـهرات العموميـاالمظ مـتنظية لـنونيـاالقط ـضوابال: نيـاب الثـالمطل
يادة أ بالنظر، العمومي تماعالاج عن تختلف تجعلهاخصوصية  العمومية للمظاهرة  عدادلز

بالنظر، الاجتماع مع بالمقارنة فيها المشاركين يق في لتنظيمها و  متحرك بشكل العام الطر
يد ما  التظاهر في الحق ممارسةيتخلل  فقدبشكل كبير،  العام النظام تهديدمن احتمالية  يز

يب عنف بأعمال القيام  منحالة  تسبب قد والتي، والخاصة لعموميةللأملاك ا وتخر
 . بعد فيماعليها  السيطرة يصعب الفوضرى

 منظمي قبل من احترامها ب، وجوالضوابط القيود منجملة  المشرع قرأ ذلك معوتَاشيا 
 القانونية الحماية من بذلك وتستفيد قانونامشروعة  تكون حتى، فيها والمشاركينالمظاهرة 

يم نطاق دخلت لاوإ يعاقب العمومية بالقوة يفرق تجمهرا تعد ن، أيالتجر  فيه المشاركون و
بات بات قانون في الواردة الجنائية بالعقو  .العقو

 سنتناول، الثاني الفرع في التظاهرلممارسة الحق في  المشرع ضبطلـكيفية  التطرق قبل
يسها المظاهرة مفهوم ولالأ الفرع في  .القانوني وتكر

يسهـهرات العموميـاالمظ ومـمفه: رع الأولـلفا  نونيـا القـاة وتكر
 الفقه اتفقص حجتمعة معا، وخصائ ركانعدة أ توافر العمومية المظاهرة في يشترط

يعات  كالاجتماع، لها المشابهة عمالعن حختلف الأ تَييزها في هميتهاأ على المقارنة والتشر
يس فنخصصه الثاني البند ما، أولالأالبند في سنتناوله ما وهو، والتجمهر العمومي  للتكر

 .الوطني المستوىعلى   وأ الدولي المستوى على سواء التظاهر حقلممارسة  القانوني
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ي: د الأولـالبن  ةـالعموميهرات ـاف المظـتعر
يف اللغوي والاصطلاحي المظاهرة العموميةأ التظاهر لغة هو إعلان رأي أو : ولا التعر

يقال تظاهر مع فلان أي أيده وعاونه َِعنى المظاهرة ، إظهار عاطفة بصورة جماعية، و
 (1).هؤلاء الأفراد بينعلى إعلان رأي موحد  هي تجمع واتفاق مشترك

يفات الفقهية لها، فهناك من يعرفها على  تأما اصطلاحا فتتعدد أنها اجتماع "التعر
يق أو ح ل عام، للتعبير عن إرادة جماعية أو مشاعر مشتركة أيا  لعدة أشخاص في طر

 و اجتماعية أو اقتصادية أو دينيةكانت دوافعا، حيث يستوي أن تكون سياسية أ
 (2)."التعبير عن الرأيأو غيرها من الطرق  ،وسواء استخدمت فيها هتافات أو صياح

يعرفها البعض على أنها  يق العام"و للتعبير عن إرادة  ،اجتماع عدة أشخاص في الطر
وإن كان متنقلا سمي  ،جماعية ومشاعر مشتركة، فإذا كان الاجتماع ثابتا سمي تجمع

بصرف النظر عن دوافع الأفراد فيها، فالبعض قد يدفعه إلى   التواجد إحياءموكب، و
بداء اعتراض، أي أنه من الجائز أن تتنوع إ أو اظهار ولاء ما أو  ،نةلذكرى معي

أفكاره ث يعبر كل واحد منهم عن مشاعره وحي ،الأهداف التي يفكر فيها المتظاهرون
 (3)."إما بالصياح أو بالإشارة أو الصور أو الرسم

يق  أنها تعبير جماعي ناتج عن اجتماع عدد من الأشخاص"وهناك من يعرفها على   في طر
بها عن رأي  يعبرون بصورة ثابتة أو متنقلة، مرددين علنا هتافات معينة ،أو ميدان عام

الاحتفال بعيد قد يكون  والذي ،ما، أو رافعين للافتات تعبر عن الغرض من المظاهرة
لسياسات  احياء وتخليد ذكرى معينة، أو يكون احتجاجا على أوضاع معينة أو تأييدإمعين أو 

سياسة  السلطة حتى تطبق معينة، ب يث يَكن وصف هذا التجمع بأنه وسيلة ساخطة على
تعبير "أما الفقيه الفرنسي بوردو فيعرفها على أنها   .(4)معينة معينة أو تتراجع عن سياسة

                                                           

 .202، ص0222ابن منظور، معجم لسان العرب، المجلد الرابع، دار صادر، بيروت،  (1)
بية، مصر،  (2) ية التظاهر وانعكاس طبيعتها على التنظم  القانوني، دار النهضة العر  .01ص ،0112رفعت عيد سيد، حر
 .20، صمرجع سابقأحمد سلامة بدر،  (3)
 .20، صمرجع سابق أمل محمد حمزة، (4)
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يقة أخرى مجموعة من الأشخاص على رأيهم المشترك بالإشارة أو الهتاف  في أو بأية طر
يق الع                                                    (1)."امالطر

يفات التي سبق التعرض لها، نلاحظ اتفاق معظم الفقهاء على توفر    من خلال التعر
يف إجرائي  عدة خصائص ومميزات تقوم عليها المظاهرة، باعتمادها يَكن وضع تعر

يق العام فهي ،للمظاهرة العمومية للتعبير عن  ،اجتماع مجموعة من الأشخاص في الطر
اء أو الإشارة أو أفكارهم المشتركة التي يؤمنون بها، بعدة طرق كالصياح أو الغنآرائهم و

إلخ، سواء اتخذوا الوضع الثابت أو يتحركون في ...الصور والرسومات حمل الشعارات و
 . ضية  بالطابع السلميتهم الاستعراشكل مسيرة، على أن تتميز فعاليا

مما سبق يَكن استخلاص الخصائص والمميزات التي تقوم  :ثانيا خصائص المظاهرة
حتى نَيزها عن  ،عليها عملية التظاهر، والتي يشترط توافرها حجتمعة في المظاهرة

النشاطات الجماعية المشابهة لها، كالاجتماع والتجمهر والاعتصام، الأمر الذي يجعلها 
 . تكتسي الصبغة القانونية التي تضفي المشروعية على ممارستها

يشترط تعدد الأشخاص في مكان ما حتى تقوم المظاهرة، فكلما كان : خاصية التجمع -0
، كلما زادت قوتها في التعبير عن آرائهم وإيصال عدد الأشخاص المشاركين كبيرا

أجل كسب تعاطف سواء للجهة المسؤولة عن ت قيق مطالبهم، أو من  ،رسائلهم المشتركة
ين ودفعهم  يعات المقارنة  لم تتفق على عدد أدنى  ،(2)ليهاللانضمام إالآخر إلا أن التشر

بالاتفاق على أن اجتماع أكثر للأشخاص حتى يعتبر تجمعهم مظاهرة، إذ تكتفي أغلبها 
على غرار القانون الفرنسي والأمريكي، أما القانون المصري رقم  ،من شخص يعد تظاهرا

حتى يعتبر  ،أشخاص على الأقل 01المتعلق بالتظاهر فيشترط اجتماع  0102لسنة  010
  (3).مظاهرةتجمعهم 

                                                           

(1) Georges BURDEAU, op cité, P 225. 
 .22أحمد سلامة بدر، مرجع سابق، ص (2)
 .02ص، 0102، التظاهر والإضرراب دراسة تطبيقية مقارنة، دار أبو المجد للطباعة بالهرم، مصرمحمد سعيد الليثي،  (3)
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يفه للمظاهرة إنَو ،أما المشرع الجزائري فلم يتطرق لتحديد عدد المشاركين ا اعتبر في تعر
يق  تنظم ،أشخاصل حشودواستعراضات أو  مسيراتعلى أنها   (1).العموميفي الطر

يق العام -0 يشترط  ،للاعتراف َِشروعية المظاهرة من الناحية القانونية :التجمع في الطر
يق العام، والذي عرفه الفقه الفرنسي على أنه كل مكان حخصص  أن يت  تنظيمها في الطر

بطللمواصلات ومرور الجمه يَكن أن ير بين الشوارع أو عدة  ور منه بدون قيود، و
يق العمومي بالمكان المفتوح للجمهور ، (2)طرق أما القضاء المصري فقد حدد صفة الطر

 العمومية والساحات العامة رقكالط ،َييز ودون شروطدون ت ،على سبيل الدوام
الذي  ،، على عكس كل من المحل العمومي بالتخصيصالعامة والحدائق والمتنزهات

كالمساجد ودور السينما  ،الوصف بسبب فتحه للجمهور في أوقات ح ددة هذا يلحق به
يقا عمومي، والمحل العمومي بالمصادفة والمسرح ود ـة وجـنتيج ،بطبيعته ـاالذي لا يعد طر

ية والنواديراد ـالأف  (3).واحتشادهم بالصدفة كالمحلات التجار
يق العمومي الذي يكون مشروعا لاستخدامه في التظاهرفبناء على ما سبق،  هو  ،الطر

 :الخصائص التاليةفيه المكان العام الذي تتوفر  ذلك
يق العام المخصص للمواصلات ذات الاستعمال العمومي -  . الطر
 . مفتوح للجمهور بشكل دائم ومستمر -
 . يكون الدخول إليه والتواجد فيه بدون قيود أو رسوم -

يق العمومي  ،ما أخذ به المشرع الجزائري ووه يف الذي خصصه للطر المسموح في التعر
، حيث العمومية الاجتماعات والمظاهراتقانون من  02المادة َِوجب  ،تظاهر فيهبال

يق أو شارع تهاعتبر  من سبل المواصلات ،أو جادة أو نهج أو ساحة أو سبيل، كل طر
 .المخصصة للاستعمال العمومي

سلمية التظاهر هي أهم أركانه، فلا يعقل من الناحية المنطقية  :السلمي للتجمعالطابع  -2
والمشاركون فيه يستخدمون أساليب العنف  ،أن يكون الحق في ممارسته مشروعا قانونا

                                                           

 .من قانون الاجتماعات والمظاهرات العمومية 02المادة  (1)
(2) Gilles LIBERTON, op cité, p 200. 

 .20حسن الجندي، مرجع سابق، ص  .22مرجع سابق، ص ،حمزة محمدأمل  (3)
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 فالتعبير السلمي على الآراء، (1)التي تؤدي إلى اضطرابات أمنية تخل بالنظام العام
ينو بكل صور التعبير التي لا تشكل مساسا ون يك ،الأفكار المتفق عليها من قبل المتظاهر

ده ب ق الدولة في الحفاظ على الأمن العام َِفهومه الواسع، هو الأساس الذي تعتم
 (2).لسماح َِمارسة هذا الحقلالأنظمة القانونية المقارنة 

يشمل مفهوم حظر حمل السلاح واستخدام حختلف أشكال العنف  ،سلمية المظاهرة و
فسلمية المظاهرة هي التي  وارتكاب جرائم التعبير عن الرأي،، كاتوالتعدي على الممتل

يَكن استخلاص  االذي يعد عمل تَيزها عن التجمهر غير مشروع من الناحية القانونية، و
 :أوجه الاختلاف بين المظاهرة والتجمهر في النقاط التالية

ية المظاهرة تخضع لنظام الإخطار أو الترخيص  - مما يضفي  المختصة،من الجهات الإدار
أما التجمهر فيعد اجتماع لمجموعة من الأشخاص بدون ترخيص  ،عليها الصبغة الشرعية

يَة يعاقب عليها القانون يعد جر  (3).و
أما  ،عن الرأي بسلمية تعبيرها من مظاهر الباعتبار ،هدف المظاهرة مشروع قانونا -

التجمهر فالهدف منه دائَا غير مشروع، فيسعى الأشخاص من خلاله للتأثير على السلطة 
يستخدم الأشخاص المتواجدون في مكان  نأي باستخدامها،القوة أو التهديد  باستخدام

 (4).التجمهر حختلف أشكال العنف المهددة للنظام العام
يق العام، أما التجمهر ف - يصعب على قد مما  ،يكون في أي مكانالمظاهرة تنظم في الطر

 (5).الأجهزة الأمنية السيطرة عليه، فعادة ما ينتج على التجمهر أعمال شغب
يقه من قبلها -  المظاهرة تكون ت ت تأطير وحماية الأجهزة الأمنية، أما التجمهر فيت  تفر

                                                           

ين الأحزاب السياسية، ط  (1) ية الرأي والاجتماع وتكو    0102بي، مصر، ، دار المشرق العر 10محمد محمود نصيري، حر
 .02محمد سعيد الليثي، مرجع سابق، ص. 22ص 
ية الرأي والتعبير، دار النهضة محمد علي  (2) عبد السلام وأيَن سيد خليل حجر، التظاهر والتجمهر والإضرراب وأثرهم على حر

بية، مصر،  يات العامة وحقوق  ،أحمد سلم  سعيفان .22أحمد سلامة بدر، مرجع سابق، ص .22، ص 0100العر الحر
يات العامة في القانون المقارن –الإنسان   .021، مرجع سابق، ص -الجزء الثاني النظام القانوني للحر

بات الجزائري، التي تعاقب على فعل التجمهر 010إلى غاية  20المواد من  (3)  .من قانون العقو
(4) Gilles LIBERTON, op cité, p 526. voir aussi:                   ،22، ص نفس المرجعمحمد سعيد الليثي .  

 .22أمل محمد حمزة، مرجع سابق، ص (5)
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أين اعتبر  ،والمظاهرات العمومية رع الجزائري في قانون الاجتماعاتوهو ما اعتمده المش
يقهتجمهرا يت   ،حظرهاأو بعد  رخصةبدون  تنظمكل مظاهرة  القوة  باستخدام تفر

 (1)العمومية

الحق في التظاهر ليس غاية : تفاق على هدف جماعي بين المشاركين في المظاهرةإال -2
في حد ذاته، بل هو سيلة تستهدف ت قيق أهداف جماعية يتفق عليها المتظاهرون مسبقا 
يادة في الرواتب والحق في  كالمطالبة بتحسين المعيشة أو المطالبة بالحقوق الاقتصادية كالز

   (2)العمل، وقد تكون سياسة من خلال انتقاد سياسات الحكومة في حجال معين
يخرج  ،ومعنى ذلك فإن تعبير الأفراد عن آرائهم بهدف ت قيق مصالح شخصية أو فردية

 (3)التجمع من نطاق التظاهر
وجدير بالذكر أن المظاهرة تختلف عن الاجتماع، في اتفاق المشاركين فيها على أهداف  

 قبل تنظم  المظاهرةأي  ،يؤمنون بها بشكل جماعي ومتفق عليها مسبقا دئ موحدةومبا
الذين يتبادلون الآراء والنقاشات بغرض  ،وذلك على خلاف المشاركين في الاجتماع

 .نهاية الاجتماعالوصول إلى اتفاق مشترك في 
يعات المقارنة  :الطابع المؤقت للمظاهرة -2 إعطاء الصبغة القانونية  علىتتفق التشر

للمظاهرة المؤقتة فقط، والتي تكون ح ددة بفترة زمنية لا تتجاوزها، أما التجمعات التي 
فهي غير قانونية        دائم، تَتد إلى ما بعد ما هو مسموح به قانونيا أو تتحول إلى اعتصام

ومآلها الفض من قبل الأجهزة الأمنية المختصة في ذلك، وهذا ما أخذ به المشرع 
حدد أجل زمني لا أين  ،الجزائري َِوجب قانون الاجتماعات والمظاهرات العمومية

منع استمرار المظاهرات يجوز تجاوزه من قبل المشاركين في المظاهرة العمومية، حيث 
أما المظاهرات الأخرى فآخر وقت لاستمرارها  ،النهارانقضاء المطلبية لما بعد السياسية و

 (4).ليلا (00:11)هو التاسعة 
                                                           

 .من قانون الاجتماعات والمظاهرات العمومية 00و 02المادتين  (1)
 .22رفعت عيد سيد، مرجع سابق، ص (2)
ياض رمزي عوض، مرجع سابق، ص (3)  .002ر
 .من قانون الاجتماعات والمظاهرات العمومية 02من المادة  الثانيةالفقرة  (4)
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ي: نيـاد الثـالبن  ةـهرات العموميـام المظـلتنظينوني ـاس القـالتكر
 منا مظهر التظاهر في الحق، الانسان لحقوق والإقليمية الدولية الاتفاقيات اعتبرت

ية  مظاهر يق عن التعبيرحر  بها خاصا نص له تخصص وه أذكرت لم ذ، إالسلمي التجمع طر
ين الاجتماع حقبل ضمته إلى جانب   ت تواحدة،  دائرة في والنقابات الجمعيات وتكو

ية  مسمى يس الغير مبرر  تأسيسا على ذلك وتفاديا للتكرار. السلمية الاجتماعاتحر فالتكر
 . القانوني على المستوى الدولي قد تم التطرق له في مطلب الاجتماعات العمومية

ية، فالحق في التظاهر لم يعترف به من قبل  أما على مستوى المنظومة القانونية الجزائر
المؤسس الدستوري في مرحلة الحزب الواحد قبل إقرار التعددية، إذ اقتصرت ممارسة 

ية التجمع السلمي على حق الأفراد في عقد الاجتماعات العمومية فقط، ولعل ذلك  حر
راجع بالأساس للطبيعة المنغلقة التي عرفها النظام السياسي الجزائري آنداك، والتي لا 
تسمح َِثل هاته الممارسات، التي تعتبرها السلطة من الأساليب الخطيرة على النظام 

 .العام والتي يجب حظرها بشكل كلي

تم الاعتراف ب ق التظاهر لأول مرة، إلى جانب الحق في  0222دستور  ظل في
 المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية 22/02القانون رقم الاجتماع، والتي تكفل 

حافظ على صياغة المادة المكرسة للحق في  هو الآخر 0222دستوربتنظيمهما، أما 
فأبقى على نفس  0102، أما التعديل الدستوري لسنة 20الاجتماع وذلك بنص مادته 

ية التظاهر السلمي مضمونة للمواطن في إطار القانون الذي أين اعتبر ، (1)صياغة المادة حر
ية الاجتماعفقد اعتب ،0101كيفية ممارستها، أما التعديل الدستوري لسنة ي دد   ر حر

يس  وهو ما يعد مكسبا يساهم في ، على أن تَارسا بمجرد التصريح بهما،انوالتظاهر مضمونت تكر
هاته  كما عهد للقانون ضبط ممارسة الحق في التجمع السلمي دون تضييق من الإدارة،

 (2).الممارسة

                                                           

 .0102من التعديل الدستوري  22المادة  (1)
 .0101من التعديل الدستوري  20المادة  الفقرة الثانية من (2)
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بالرغم من مرور أكثر من   بعإلا أنه و  سنوات على صدور هذا التعديل الدستوري أر
 مما يطرح التساؤل ،إلا أن قانون الاجتماعات والمظاهرات العمومية لم يت  تعديله بعد

ري للتصريح بالتظاهر حول أسباب هذا التأخير، خاصة وأن استحداث المؤسس الدستو
 . يتعارض مع نص القانون بدل الترخيص

 هرـاق في التظـة الحـرسـاة لممـيالتنظيم ودـالقي: نيـارع الثـالف
ية التظاهر في الدستورباعتراف الدولة بأحقية الأفراد إن   يعد ضمانة أساسية تكفل ، ر

باعتبارها من أهم مظاهر التعبير عن الرأي، التي لا يَكن تجاهلها أو حرمان  ممارستها
الأفراد من ممارستها، هاته الأخيرة تنطوي على حخاطر من شأنها أن تؤدي  إلى المساس 
ياتهم الأساسية، أساس وقوع هاته المخاطر يعود  بالنظام العام للدولة وحقوق الأفراد وحر

ذاتها، من حيث الأعداد الـكثيرة للأشخاص المشاركين فيها لخصوصية المظاهرة في حد 
يق العام والأماكن المفتوحة، بالإضافة لطابعها المتحرك من مكان  ولتنظيمها في الطر

تشكيل تهديدات  في همومواكب، كل هاته العوامل قد تساعلى شكل مسيرات  لآخر
خاصة إذا خرجت المظاهرة عن إطارها السلمي أو  ،حقيقية للأمن العام والممتلكات

يب  . عرفت أعمال عنف وتخر

تأسيسا على ذلك فللمشرع الحق في ضبط ممارسة الحق في التظاهر، من خلال فرض 
بين ضمان حق الأفراد في  ت قق التوازنالتي التنظيمية اللازمة، والقيود والشروط 

ية من جهة ياتهم من جهة  وحماية للنظام العام ،التظاهر ب ر وحقوق الأفراد وحر
 .العموميةأخرى، وهو ما نص عليه قانون الاجتماعات والمظاهرات 

 ةـات العموميهرـاتنظم  المظ راءاتـروط وإجـش: د الأولـلبنا
وإجراءات وجب على منظمي المظاهرة والمشاركين فيها  عدة شروطالمشرع فرض 
ابتداء بالتصريح المسبق بها نونية، حتى تكون ممارستهم شرعية وت ظى بالحماية القا ،احترامها

ية المختصة، مرورا بضرورة احترام حختلف القيود والضوابط الزمانية  لدى الجهات الإدار
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والمكانية لتنظم  المظاهرة، ضف إلى ذلك التزام المشاركين فيها بسلوكيات معينة تتماشى 
 :في الآتيوالتي يَكن حصرها للمظاهرة في ظل احترام القانون،  مع الطابع السلمي

المؤسس  استبدل(1):أولا التصريح بتنظم  مظاهرة عمومية لدى الإدارة المختصة
بنظام التصريح المسبق، وذلك  الدستوري الجزائري أسلوب الترخيص لتنظم  المظاهرة

ية للأشخاص ، في ح اولة منه 0101َِوجب التعديل الدستوري لسنة  لإعطاء أكثر حر
َارسه ظاهر دون تضييق أو تعسف يَكن أن تللتعبير عن آرائهم باستخدام الحق في الت

 . في حقهم الإدارة

مع ما استحدثه المؤسس  نتظار تعديل قانون التظاهر َِا يجعله متكيفا ومتوافقافي ا
 المعمولما ورد في طلب الترخيص في القانون  كن اعتبار ملف التصريحالدستوري، يَ

طلب التصريح يتضمنها  وماتمعلال منه 00المادة من  الثانيةحددت الفقرة الذي به، 
 : وهي بالمظاهرة

واسم الهيئة والصفة الأشخاص المسؤولين عن التنظم ، كالإسم والعنوان  عنمعلومات  -
بالحقوق السياسية والمدنية لطلب ومقرها، مع اشتراط توقيع ثلاثة منهم متمتعين 

 . المقدم للوالي الترخيص
 كر عدد المشاركين المحتملين فيهاوالغاية من تنظيمها، بالإضافة لذ المظاهرة موضوع  -

 .والمناطق التي سيأتون منها
  .المتظاهرون حخطط عن المسار الذي سيسلـكه -
 .والمدة التي ستمتد إليهاالتاريخ المحدد لتنظم  المظاهرة، وساعة انطلاقها  -
ية والمادية التي تستخدم في تنظيمها وتأطيرها -  .ت ديد حختلف الوسائل البشر

                                                           

من الإدارة المختصة  مسبق ترخيصرط حصول منظمي المظاهرة العمومية على تش، ي0101قبل التعديل الدستوري لسنة  (1)
إلزام منظميها بالتقدم بطلب من قانون الاجتماعات والمظاهرات العمومية، على  00كموافقة على إجرائها، إذ نصت المادة 

أين يتسلمون وصلا بذلك، وللوالي الحق في إصدار لمظاهرة، اأيام على الأقل قبل ( 12)ثَانية للحصول على رخصة التنظم  للوالي 
والترخيص . المظاهرةتنظم  أيام على الأقل قبل ( 12)خمسة  ول أو الرفض يشترط أن يبلغ للمنظين بشكل كتابيقرار بالقب

المسبق هو طلب أوالتماس بالموافقة على تنظم  المظاهرة، فبدونه يعد التنظم  حخالفا للقانون، على عكس نظام إخطار الإدارة  
 .زمهم على تنظيمها قصد تَكينها من مراقبتها واتخاذ الاجراءات اللازمة لحمايتهاالذي يقتصر على إحاطتها من قبل المنظمين بع
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التي تكون مطابقة للأعراف والعادات المحلية تستثنى مما سبق ذكره المظاهرات على أن 
 دة ماعا ،باعتبارها فعاليات تقليدية متعارف عليها (1)،كإحياء الأعياد الدينية أو الوطنية

 .تكون احتفالية لا تشكل أي احتمال لتهديد أو المساس بالنظام العام

 : مما سبق يَكن تسجيل الملاحظات التالية

مكانية تواصل الإدارة مع إتتمثل في توفير  :أهمية البيانات التي يتضمنها الطلب -0
يل مسار تنظم  الب بلاغهمإو المنظمين مظاهرة، كما أي قرار قد تتخذه بشأن ضررورة ت و

في حالة الإخلال بالنظام العام  رار المسؤولية الجزائية للمنظمينفي إق تساعد هاته البيانات
والمسار الذي من المقرر أن  ،أما بخصوص ت ديد عدد المشاركين فيها. (2)أثناء المظاهرة

يخها والمدة التي تستغرقها، فالهدف من ذلك هو منح الإدارة دراسة  ،تسلـكه وتار
تَكينها من تقدير إمكانياتها في تأمين و ،(3)تهديد النظام العام من عدمهمدى احتمال 

ث تتمكن من اتخاذ كنوع من التعاون بين الإدارة ومنظمي المظاهرة، ب ي ،المظاهرة
سواء بسبب  (4)شأنه أن يخرجها عن طابعها السلميلمنع كل ما من  اللازمة الإجراءات

تستدعي تدخل رجال الأمن  أو بسبب من يتدخل فيها كعناصر مندسة ،المشاركين فيها
 .المناسبين لإعادة استتباب الأمن بالعدد الكافي وفي الوقت والمكان

ي ا  ،من نفس القانون 02وتجدر الإشارة إلى أن المادة   تعاقب كل من يقدم تصر
يفب يث  كاذبا، وغرامة أشهر إلى سنة  (12)بالحبس من ثلاثة ،في شروط المظاهرة يز

 .دج (0211)إلى ( 211)من تتراوح قيمتها مالية 
وهو المستحدث َِوجب  الوالي لدى: عمومية التصريح بذلكتنظم  مظاهرة يكفي ل -0

هو الأسلوب ، بعدما كان اشتراط الترخيص بالمظاهرة 0101التعديل الدستوري لسنة 
ية في دراسة طلب تنظم  المظاهرة سالمعتمد قبل ذلك، أين كان الوالي يتمتع ب لطة تقدير

                                                           

 .من قانون الاجتماعات والمظاهرات العمومية 02الفقرة الأولى من المادة  (1)
  دةـا للمـاهرة، وذلك طبقـاراء هذه المظـق جراء إجـئر والأضررار التي قد تلحـاعن الخس ونـون مسؤولهؤلاء المنظم (2)

 .   من قانون الاجتماعات والمظاهرات العمومية 10مكرر  01
(3) Gilles LIBERTON, op cité, p 202 

ياض عوض، مرجع سابق، ص   (4)  .022رمزي ر
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ير قراره بشكل   هدون إلزام ،سواء بقبول منح الترخيص أو برفض ذلك، الرد عليهو بتبر
غامضة، كمنع الترخيص فضفاضة لا يتضمن عبارات ومصطلحات  ،قانوني واضح

احتمال وقوع أعمال شغب أو أعمال و لوجود ، أيةبداعي وجود تهديدات أمن
إلخ، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي لتعسفه في استخدام هذه السلطة بالتضييق ...رهابيةإ

ية التظاهر  (1).على حر
يض اشتراط الترخيص من الإدارة لتنظم   ولقد أحسن المؤسس الدستوري في تعو

ية  يس حر المظاهرة بمجرد التصريح بها، لما له من تيسير لممارسة الحق في التظاهر وتكر
 .التعبير في أسمى تجلياتها

التصريح بها لدى الجهة المختصة تجعل  بدونكل تنظم  لمظاهرة  وتجدر الإشارة إلى أن
يقه بالقوةفس القانون، من ن 02حسب المادة  تجمهر منها وفق  ،يجوز للقوة العمومية تفر

بات، كما يعاقب كل  20الاجراءات المنصوص عليها في المادة   منمن قانون العقو
بالحبس  الأمنمن طرف الإعذار الأول بعد غادره جد في مكان هذا التجمهر ولم يتوا

ين  إلى سنة يض على بخصوص الدعوة و أما ،(2)من شهر  التظاهر الغير مرخصالتحر
بة،سواء ب به يع منشوراتأو  دعوات علنية أو مكتو ، فيعاقب مرتكبها من خلال توز

بات المنصوص عليها  في نص المادة   (3).من نفس القانون 011بالعقو

وفي ظل غياب  ، دد في النص الدستوريلم ت :تقديم طلب التصريح بالمظاهرةجال آ -2
الذي يتوافق مع التعديل  ،الحالي تعديل نص قانون الاجتماعات والمظاهرات العمومية

، فإن المدة التي يشترط أن تفصل بين تقديم التصريح وتنظم  المظاهرة الدستوري الأخير

                                                           

إمكانية تغليب الإدارة : إن عدم ممارسة الحق في التظاهر إلا بعد موافقة الإدارة، من شأنه أن يثير عدة حخاوف نذكر منها (1)
ية التظاهر باعتبارها إحدى أهم مظاهر التعبير عن الرأي، هذا  والجهات الأمنية لاعتبارات حفظ النظام العام على احترام حر

لإدارة سلطة إصدار ترخيص بالتظاهر، من شأنه أن يفتح حجال التميز بين أهداف كل من جهة، ومن جهة أخرى إعطاء ا
ظاهرات المنظمة من قبل يرخص لها، على عكس الم ةالحاكم السلطة اتمظاهرة، فالمظاهرات الممجدة والداعمة للحكومة وسياس

 .22أحمد سلامة بدر، مرجع سابق، ص .المعارضة
بات الجزائريمن قانون  22المادة  (2)  .العقو
يض على التجمهر حسب المادة  (3) بة التحر بات هي 011عقو ين إلى سنة، إذا نتج عن: من قانون العقو أثر ه الحبس من شهر

بغرامة من بالحبس من شهر واحد  إلى ستة  أشهر، و بتين في الحالة العكسية (2111)إلى  (0111) و  .دج، أو بإحدى العقو



 القيـود التنظيميـة الـواردة عـلى ممـارسـة أهــم مظـاهر التعبـير عـن الـرأي: الثـانيب ـاالب
 

                            

245 
 

تبقى غير معروفة، وحبذا لو يجعلها المشرع في تعديله للقانون سالف الذكر، ثلاثة أيام على 
 (1).رار مدة التصريح بالاجتماع العموميغ

يق العام كمكان  :القيد المكاني لتنظم  المظاهرة العموميةثانيا  خصص المشرع الطر
من القانون سـالف الذكــر  02العمومية، حسب نص المادة  وحيد لتنظم  المظاهرات

ميدان  أو ساحة سبيلأنه كل شارع أو  على ،في فقرتها الأخيرة 02والذي عرفته المادة 
 مكاني المعتمدال تنظم  أي مظاهرة خارج هذا النطاق، وهذا يعني عدم جواز عام

  :تأسيسا على ما سبق يَكن تسجيل الملاحظات التالية .َِوجب هذا القانون

يق العام إلى توفير مكان واسع -0 يسمح : يهدف المشرع من وراء تخصيص الطر
ين بأعداد  يق "كبيرة، وهو المعرف  في الفقه على أنه باستيعاب جموع المتظاهر الطر

فالميدان  ،سواء كانوا داخل المدن أو القرى ،المخصص للمواصلات ومرور الجمهور منه
يسمح للغير بالتواجد فيه بدون قيود ،العام هو مكان فسيح مفتوح للجمهور وعادة ما  ،و

بط الميدان العام بين عدة شوارع أو عدة طرق عامة يق العام يتميز  ،(2)"ير وعليه فالطر
تسهل عملية التظاهر أهمها شساعته وقدرته الـكبيرة على استقبال أعداد  ،بعدة مميزات

للجمهور على كبيرة من الأفراد، إضافة إلى سهولة الدخول إليه باعتباره مكان مفتوح 
ين إمكانية إدون أن ننسى  ،(3)شروط سبيل الدوام بدون أي علام غير المتظاهر

ية م ،هم بسهولة للمشاركة في المظاهرةوجذب ينلتقو يادة  من خلال وقف المتظاهر ز
 .عداد المشاركة في المظاهرةأال
يق العام كمكان وحيد لتنظم  المظاهرة -0 َِثابة حظر للتظاهر في أي : تخصيص الطر

  والساحات التابعة لها كدور العبادة والمؤسسات العموميةمكان آخر بالضرورة، 
                                                           

، والذي ألغى اشتراط الحصول على 0101المشرع الجزائري، قبل التعديل الدستوري لسنة  التي اعتمدها الآجال (1)
يجاب من قبل الوالي،  يضه بالتصريح فقط، لطلب الترخيص بالتظاهر والرد عليه بالقبول أو الإ الترخيص لتنظم  المظاهرة وتعو

يلة نسبيا، فمدة ثَانية  المظاهرة لتقديم الطلب لا مبرر لها، باعتبار أن الحكمة من فرض الأجل  تنظم أيام قبل ( 12)كانت  طو
هو تَكين الإدارة من دراسة وتقيم  البيانات التي وردت في الطلب، وتقدير مدى توفر إمكانية تنظم  مظاهرة من الناحية 

 .الأمنية الأمر الذي يَكن أن تتوصل إليه الإدارة في وقت أقصر
 .02، مرجع سابق، صمحمد سعيد الليثي (2)
 .22أحمد سلامة بدر، مرجع سابق، ص (3)
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يق العام لبالإضافة  لمصانع والجامعات، أو أي مكان آخر لا يدخل في نطاق مفهوم الطر
يعتبر تجمهر ،َِوجب القانون يمغير قانوني  او  . للأشخاص يدخل ضمن نطاق التجر

تكون حجاورة  :خصوصية معينة ذات أماكني ظر المشرع التظاهر بالقرب من لم  -2
يق العام والشوارع والساحات المرتبطة به أو والمؤسسات السيادية ، كالمقار الرئاسية اللطر

ية والأمنية ،أو المجالس القضائية تالوزارا والتي تعد أماكن  ،أو المقرات العسكر
ين منها قد ينجر عنه ،حساسة َِستخدميها اقتراب المتظاهر وذلك  .تهديد خطير يَس بها و

متعلق بالتظاهر ال 0102لسنة  010على غرار ما اعتمده المشرع المصري في القانون 
 (1).المشرع الأمريكي والإنجليزيفعل كل من كذلك و 

ين من أماكن تؤدي إلى إزعاج  ،كما أن المشرع لم ينص صراحة على منع مرور المتظاهر
كالمستشفيات والمؤسسات التعليمية والدينية، واكتفى َِنع استعمال الأجهزة  ،قاطنيها

ين والشعارات ولأن ن ،(2)الصوتية ومكبرات الصوت أمامها الأغاني داءات المتظاهر
لمرضرى والسكينة كفيلة بالتأثير على راحة ا َِناسبة فعاليات المظاهرة، التي يؤدونها

التلاميذ، والأحرى بالمشرع النص صراحة على تطبيق فكرة الحرم اللازمة للطلبة و
ين َِسافة كافية  ساسة من تضمن أمن المؤسسات الحالآمن، ب يث يَنع مرور المتظاهر

ية والدينيةوتضمن راحة قاطني المستشفيات و جهة، بو  . كذلك المؤسسات التر

مع اقتراح مسار : الذي حدده منظموها للوالي صلاحية تغير المسار المقرر للمظاهرة -2
حيث يتمتع الوالي  ،02آخر يسمح بضمان السير العادي لها، وهذا ما نصت عليه المادة 

ية واسعة في هذا المجال، خاصة إذا علمنا أن القانون لا يَنح الحق  بسلطة تقدير
ين بالطعن في  هذه الصلاحية تكمن في  هذا القرار، وحكمة المشرع في منحللمتظاهر

قدرة الوالي وتوفره على المعطيات التي تسمح له بتحديد احتمالات عرقلة المظاهرة لتنظم  
ياضية وقتأو تزامنها مع  ،المرور تضم عددا كبيرا  السوق الأسبوعي مثلا أو تظاهرة ر

                                                           

من  022حددتها المادة  ،من المقار الحساسة للدولة َِسافة معينة الاقترابأين ي ظر َِقتضاه  ،وهو ما يعرف بالحرم الآمن (1)
يد عن  011بأن لا يقل عن  ،قانون التظاهر المصري أحمد . 000ع سابق، ص محمد سعيد الليثي، مرج .متر 211متر ولا يز

 .20سلامة بدر، مرجع سابق، ص
 .من قانون الاجتماعات والمظاهرات العمومية 0مكرر  01الفقرة الأخيرة من المادة  (2)
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، أو أن تتزامن مظاهرتان في نفس المسار، مما يصعب على الجهات من الأشخاص
بالتالي يطلب من المنظمين تغير نفس المكان ا فيمهؤإذا تم إجرا امالأمنية تأطيره ، و

ي وهذا أمر موضوعي ومقبول، لـكن يجب يضمن لها السير العاد آخرمسارها لمكان 
ن في قرار الوالي أمام القضاء الطع على إمكانية ،صراحة من قبل المشرعالنص 

ستعجالي لتجنب احتمال تعسفه في استخدام هاته السلطة، فيمكن للوالي مثلا أن إال
ين  ،يرفض المسار المقترح من طرف المنظمين ي وله لمسار معزول لا يساعد المتظاهر و

ين براز رسالتهم وأهدافهم لغير المتظاهر أو للجهة المسؤولة عن ت قيق مطالبهم، ما  ،على إ
ية الأفراد في التظاهر  . يعد تضييقا على ممارسة حر

أين اشترط المشرع ضررورة تنظم  المظاهرة العمومية  :القيد الزمني لتنظم  المظاهرة ثالثا
ين، على أن تختلف هات ةزمنية ح دد ال فترةخل ه لا يجوز تجاوزها من قبل المتظاهر

الأهداف التي تتبناها، وهذا ما أقرته الفقرة الأخيرة من الفترة باختلاف نوع المظاهرة و
فرضت إجراء حيث  ،من قانون الاجتماعات والمظاهرات العمومية 02المادة 

والمظاهرات التي تتمحور حول المطالبة بتحقيق غايات المظاهرات ذات الطابع السياسي 
التاسعة الساعة إلى غاية  معينة نهارا فقط، مع جواز امتداد المظاهرات الأخرى

 : من خلال ما سبق يَكن تسجيل الملاحظات التالية  .ليلا (00:11)

كما ورد في  :إلزام منظمي التظاهرة والمشاركين فيها باحترام تاريخ وتوقيت تنظيمها -0
التي  اتيَتد إجراء المظاهرة خارج الفتر لوالي، على أن لاقدم لالذي  طلب التصريح

 .02 نصت عليها المادة

بين المظاهرات الأخرى -0 فجعل النوع  :ميز المشرع بين المظاهرات السياسية والمطلبية و
يَتد التظاهر فيه  الأول ينظم نهارا دون أن يَتد إلى الليل، أما النوع الثاني فيمكن أن

 إلى التاسعة ليلا، وهو ما يعكس تخوف المشرع من المظاهرات ذات الصبغة السياسية
وقراراتها كانتقاد سياسات الحكومة ى سياسي التي تهدف لتحقيق أغراض ذات طابعو

ين، والتي  أو الدعوة لإسقاطها، وكذلك المظاهرات التي تحمل مطالب من قبل  المتظاهر
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كالمطالبة بالحق في السكن أو العمل  ،ذات صبغة اجتماعية أو اقتصادية عادة ما تكون
يادة في الرواتب  . أو الز

ين إنابع بالأساس من الحماس وال ،و أساس هذا التخوف ندفاع الذي يبديه المتظاهر
والذي يَكن أن يدفعهم للتظاهر ضد النظام  ،يَيزهمكانعكاس للتوتر النفسي الذي  

هذا النوع من المظاهرات والذي من شأنه أن ي ول في  (1)ولو بالقوةالعمل على تغيره و
تؤثر على النظام العام والممتلكات  ،عمال عنف وفوضرىأالطابع السلمي للمظاهرة إلى 

الأمنية  الجهاتيصعب على أين  وأحيانا سلامة الأشخاص، خاصة إذا امتدت إلى الليل
من حيث توفر  ،يختلف بالنسبة للنوع الثانيالأمر الذي  .(2)السيطرة عليها وتأطيرها

احتمال تهديد الأمن العام، فعادة ما تتميز المظاهرات الغير سياسية بالطابع الهادئ 
والمسالم وأحيانا الاحتفالي، والذي يسهل من عمل الجهات الأمنية المسخرة من قبل 

ين حتى ولو ا ،الإدارة في تأدية مهامها متد تنظم  المظاهرة إلى في حماية وتأطير المتظاهر
 .ليلا (00:11)التاسعة 

الدقيق على ساعة معينة لا يجوز وهو عدم نصه الواضح  ،إلا أن ما يعاب على المشرع 
النهار غير ح ددة بشكل واضح  فعبارةتجاوزها في تنظم  المظاهرة السياسية أو المطلبية، 

خاصة  إذا أخذنا  ؟هل يقصد قبل غروب الشمس مثلا؟ وما هو النطاق الدقيق  لذلك
ل بعين الاعتبار أن طول النهار يختلف باختلاف الفصول، إذ يَكن أن يَتد حجا

ولهذا يجب على المشرع النص على وقت معين لا  ،الاختلاف إلى ثلاث ساعات كاملة
يل الذي لا يخدم يجوز تجاوزه ياتتيسير ، تجنبا للتأو  .العامة ممارسة الحر

من جهة أخرى، وفق المشرع في منع امتداد المظاهرة العمومية لساعات متأخرة من 
المواطنين القاطنين  إزعاجالليل لعدة اعتبارات، أهمها الحفاظ على السكينة العامة وعدم 

                                                           

 .22رفعت عيد سيد، مرجع سابق، ص (1)
ين في الحصول على قرار  تَديد وقت التظاهر (2) ية التظاهر، يَكن للمشرع النص على حق المتظاهر متى  ،غير أنه ودعما لحر

وعدم وجود احتمال تقيد  ،وت كمها في مهام تأطيرها والسيطرة عليها ،تيقنت الإدارة و أجهزتها الأمنية من سلمية المظاهرة
 .ا المبدأ في تعديل قانون التظاهرالنظام العام، فعلى المشرع اعتماد هذ
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التي "حترام حقوقهم بالتمتع بالراحة والهدوء، وا ،ن المجاورة لمكان تنظم  المظاهرةبالأماك
ين ومكبرات الصوت  ،تتأثر حتما نتيجة النداءات والأصوات العالية والصاخبة للمتظاهر

خرى لتسهيل عمل الأجهزة أهذا من جهة، ومن جهة  (1)"يستخدمونهاوالموسيقى التي 
ين والقوات الأمنية المكلفة بتأطير المظاهرة في الحفاظ على  النظام العام وحماية المتظاهر

ية والمراقبة بة الرؤ  .والتي يكون عملها أقل فعالية في ساعات الليل لصعو

ين تجاوزها إقرار بالطابع المؤقت للمظاهرة -2 فالمشرع  :ت ديد ساعة يَنع على المتظاهر
يق  (2)بذلك يقر بعدم جواز امتدادها أو ت ولها لاعتصام ين ومبيتهم في الطر المتظاهر

أمر يضيق من  ،العام، وتجدر الإشارة إلى أن خطر الاعتصام والمبيت بأماكن التظاهر
ية الأفراد في التعبير عن آرائهم، فكثير من المظاهرات لا ت قق الغرض من نطاق  حر

لة والتي تَثل وسي ،وت تاج لتصعيد درجة الاحتجاج ليصل لمرحلة الاعتصام ،إجرائها
ين ية للضغط على الجهات المسؤولة والمعنية بتحقيق مطالب المتظاهر فالتظاهر وسيلة  ،قو

السماح الغرض منه يتعين  ي وليست غاية، فإذا فشل في ت قيقللتعبير عن الرأ
ين من   (3).تصعيد تعبيرهم عن رأيهم أملا في ت قيق مطالبهمللمتظاهر

ية احترام رأي الأفراد في التعبير عن آرائهم إذا نظرنا إليها من زا ،الفكرة منطقية ذهه و
بالوسيلة الفعالة التي يختارونها، إلا أن تطبيقها على أرض الواقع من شأنه أن يؤدي إلى 

بات كثيرة به تهديد خطير للأمن العام والسكينة العامة ،صعو يشو وسلامة المشاركين  ،و
يق العام أو ،في الاعتصام الساحات العمومية، ولهذا  خاصة في حالة مبيتهم في الطر

نفضل عدم إقرارها قانونيا والحفاظ على الطابع المؤقت للمظاهرة، فإذا فشل المتظاهرون 
 .رات أخرى إلى غاية نجاحهم في ذلكيَكنهم تنظم  مظاه ،في ت قيق أهدافهم

                                                           

ياض عوض، مرجع سابق، ص (1)  .022رمزي ر
يق العام والساحات العامة والمبيت فيها وعدم مغادرتها ثعتصام هو مكوإال (2) إلى أن تتحقق  ،واحتلال الأفراد للطر

يَكن أن يَتد لعدة أيام يد حول هذا الموضوع أنظر. مطالبهم و وتجدر . و بعدها 20جع سابق، صأحمد سلامة بدر، مر :للمز
بة الحبس من شهر واحد 00الإشارة إلى الفقرة الأولى من المادة   من قانون الاجتماعات والمظاهرات العمومية تنص على عقو

 .من يتجاوز المدة التي أقرها القانون للتظاهرأو إحداها، على كل  عشرة آلاف دجإلى ألفين إلى ثلاثة أشهر وغرامة مالية من 
 .012محمد سعيد الليثي، مرجع سابق، ص (3)
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ينـاوك المتظـة بسلـالمتعلق روطـالش: نيـاد الثـالبن   هر
ير الأفراد عن آرائهم طابعها السلمي كوسيلة لتعبلضمان عدم خروج المظاهرة عن 

ياتهم الأساسية، وجب على  وقناعاتهم، حماية للنظام العام وحقوق الأفراد وحر
ية والتي ِ المشاركين في المظاهرة التحلي بالسلوك المحترم اللائق َثل هاته الممارسة الحضار

 .تبقي ممارستها مشروعة وتتمتع بالصبغة القانونية
سواء من حيث الأعداد الـكبيرة للمشاركين  ،لخصوصية ممارسة الحق في التظاهرونظرا 

يق العام والأماكن المفتوحة ،في المظاهرة يد من  ،أو طابعه المتنقل في الطر والتي تز
أو تعدي على النظام العام والاعتداء  ،مكانية واحتمال وقوع أعمال عنف أو شغبإ

ين وممتلكاتهم، فرض  المشرع َِوجب قانون الاجتماعات والمظاهرات على حقوق الآخر
وإلا خرجت  ،على المشاركين الالتزام بالابتعاد عن المحظورات التي نص عليها ،العمومية

يكونون عرضت ل بات الجزائية المقررة قانوناتظاهرتهم عن الحماية القانونية، و  .  لعقو
 : يَكن حصر هاته المحظورات في الآتي

تعد السلمية أهم أركان ممارسة الحق في : حظر حمل الأسلحة واستعمال العنف أولا
يصال أفكارهم  التظاهر القانوني، فالهدف من تنظم  المظاهرة  هو ح اولة المشاركين فيها إ

ية ،وآرائهم المشتركة يقة حضار ية بطر أي  استخدامعن  ابعيد ،والتعبير عنها بكل حر
يعات المقارنة المنظمة  أجمعتوهذا ما  ،(1)شكل من أشكال العنف عليه جميع التشر

 .التعبير عن الرأي مظاهر لممارسة

من قانون الاجتماعات والمظاهرات العمومية، من خلال نصها  02وهو ما أقرته المادة 
من يضبط في المظاهرة وهو بصدد حمل سلاح مهما كان نوعه سواء ل على معاقبة ك

يسري ذلك أيضا على حمل أي أداة تشكل خطرا على أظهره أو أخفاه عن الغير،  و
بغرامة من ستته آلاف إلى  ،سنوات بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث الأمن العام، و

بـادون المس ،دج ثلاثين ألف  نون ـام قـا في أحكـات أشد منصوص عليهـاس بعقو

                                                           

 .02عيد سيد، مرجع سابق، ص رفعت(1)
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بات بات مشددة يهدف المشرع من  .(1)العقو إلى ردع  ،إقرارهاخلال وهي عقو
أثناء التظاهر، لما  (2)الأفراد عن حمل أي نوع من أنواع الأسلحة أو الأدوات الخطيرة

 .لها من تأثير على السير العادي و السلمي له

أن المشرع يعتبر حمل السلاح فقط حتى دون استعماله أو  ،ونلاحظ في نص المادة 
يَة يعاقب عليها القانون، نظرا لتوفر  استعماله سواء ضد  إمكانيةح اولة ذلك جر

ين أو ضد القوات الأمنية المكلفة بتأمين المظاهرة ولقد أحسن في ذلك، إلا  ،المتظاهر
حتى بدون  ،أن ما يعاب عليه هو عدم نصه على منع استخدام العنف بمختلف أشكاله

ها وأمن المشاركين في ،لما له من تأثير خطير على السير العادي للمظاهرة وسلميتها سلاح
يض على استعمال للعنف يشمل ذلك أيضا الدعوة أو التحر  .و

إن السماح  للأفراد  :حظر مناهضة الثوابت الوطنية والمساس برموز ثورة نوفمبر ثانيا
ية من خلال رفع الشعارات والنداءات  ،بالتعبير عن آرائهم وأفكارهم بكل حر

لا يكون بشكل مطلق بل يجب أن تقيد بواجب احترام  ،وسيلة كانت ةوالأناشيد أو بأي
ين المساس أو  مقدسات المجتمع والمبادئ التي تقوم عليها الدولة ككل، فلا يجوز للمتظاهر
الطعن بالثوابت والمبادئ التي تقوم عليها، وكذلك عدم جواز الطعن أو إهانة رموز ثورة 

يينوالتي لها قدسية خاصة لدى  ،الخالدة 0222نوفمبر   12وهو ما أقرته المادة  ،الجزائر
بة لذلكمن نفس القانون،       (3).مع إقرار عقو

يقصد بالثوابت الوطنية المبادئ العامة التي ت كم المجتمع الجزائري الواردة في الدستور   و

                                                           

بات 22من المادة  12حيث تنص الفقرة  (1) بة أشد تتمثل في الحبس من سنة إلى  ،من قانون العقو سنوات إذا  12على عقو
يق التجمهر أن يعاقب  ،من نفس القانون 22دة ، كما أجازت الفقرة الأخيرة من المااستخدمت القوات الأمنية القوة لتفر

، نذكر منها العزل من العمل والإقصاء من الحق في من نفس القانون 10مكرر  2بالحرمان من الحقوق المبينة في المادة الشخص 
 .الاقتراع والترشح، بالإضافة لإسقاط الحق في حمل السلاح والوصاية والولاية وممارسة مهنة التعلم 

يةالأدو ضمنيدخل  (2)  .ات الخطيرة، المفرقعات والذخائر والمواد الحارقة والمواد النار
بة من نفس القانون  02المادة  (3) بغرامة مالية ثلاثة الحبس من أقرت عقو إلى ( 2111)من أشهر إلى سنة، و

بتين  دج(02111)  .أو بإحدى هاتين العقو
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(1)الجزائري
يينفهي المرجعيات الت ،  والتي لا يجوز تغييرها أو  ،ي يتفق عليها جميع الجزائر

ية الوطنية كاللغة  ية ،والتاريخالمساس بها، وتشمل عناصر الهو  وحضارة الأمة الجزائر
 د الوطنيــة للعلم والنشيـبالإضاف ،الجمهوري للدولة والطابع الديَقراطي ،والدين الإسلامي

 .دولة وشعبا اوالمحافظة عليه اوالتي تعد مكاسب يجب على الجميع التسمك به

بان حرب  ،أما المقصود برموز ثورة نوفمبر فهم الأشخاص الذين صنعوا حجد الجزائر إ
ير ضد المستعمر الفرنسي بطولاتهم التي  ،سواء شهداء أو حجاهدين ،التحر بتضحياتهم و

ية، وتشمل هاته الرموز أيضا كل التواريخ  كللت بتحقيق الاستقلال وقيام الدولة الجزائر
، وأساس الحصانة التي أبناء الشعب الجزائريعرفت بطولة كفاح التي والأحداث 

يتمتعون  منحها لهم المشرع بعدم المساس بهم أثناء التظاهر، نابع من القيمة العظيمة التي
يين  .بها في نفوس الجزائر

وهذا هو أساس فكرة  :حظر أي سلوك يؤثر على النظام العام والآداب العامة ثالثا
ية يقابله بالضرورة حق  تقييد ممارسة يات العامة ككل، فالسماح َِمارسة الحر الحر

أين  ،12، وهو ما أقرته الفقرة الأخيرة من المادة  (2)الدولة في الحفاظ على النظام العام
 تقبومعاالنظام العام والآداب العامة ب فيه مساس أثناء المظاهرة كل سلوك حظرت

بغرامة مالية ،أشهر إلى سنةثلاثة  صاحبه بالحبس من     دج  (02111)إلى (2111) من و
بتين، إلا أن ما يعاب على المشرع  اتالسلوكيهو عدم ت ديد هاته  ،أو بإحدى العقو

ياتهم، وهذا  دقيق،وحصرها بشكل  حتى لا يسمح بالتعسف ضد ممارسة الأفراد لحر
 (3).ها في حالات معينةالذي حصر على غرار المشرع المصري

                                                           

 .12حتى المادة  10، من المادة 0101مبادئ تضمنتها ديباجة الدستور، والفصل الأول من التعديل الدستوري لسنة  (1)
بية، مصر (2) يعة والقانون، دار النهضة العر يات العامة بين الشر  . 020، ص0102سامح أحمد عبد الرسول، الحر
:   يَكن حصر السلوكيات التي حظرها المشرع المصري على المشاركين في المظاهرة العمومية َِوجب  قانون التظاهر في الآتي (3)

ية وأعمالهم الخاصة، وتعطيل الإنتاج وسير المرافق العامة  - يق، وتعطيل حركة المرور وتعطيل مصالح الأفراد التجار  . قطع الطر
 .ء الملامح، أو حمل الأسلحة والمواد الخطرة، أو الاعتداء على القوات المكلفة بتأمين المظاهرةارتداء الأقنعة قصد إخفا  -
يضهم للخطر، أو منع ممارستهم لحقوقهم  -  . الإعتداء على الأرواح، و الممتلكات العامة أو الخاصة، الإعتداء على المواطنين أو تعر

 .20أحمد سلامة بدر، مرجع سابق، ص و .01و 22محمد سعيد الليثي، مرجع سابق، صنقلا عن    
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الذي منعه المشرع باعتباره ماسا بالآداب العامة، فهو كل قول أو فعل أو أما السلوك 
يستخدمها المتظاهرون يَكن تكييفها على أنها انتهاك  ،و أي وسيلة أخرى للتعبيرإشارة أ

َِفهوم عادات وتقاليد ومشاعر العام للأخلاق العامة للمجتمع، أو تكون خادشه للحياء 
لا يجوز التلفظ بالألفاظ الخادشة للحياء واستعمالها في المجتمع الجزائري الإسلامي، ف

ينها على شعارات المظاهرة مثلا، كما لا يستوي أن يتظاهر الأفراد بشكل  ،الهتاف أو تدو
  (1).فهو أمر غير مقبول تَاما لأنه مناف لأخلاق المجتمع عاري

الذي و :السياسي الطابعفي المظاهرات ذات  واستعمالهم شراك القصرإحظر  رابعا
الحكمة من هذا المنع تكمن في أن الأفراد الأقل من سن مكرر،  02نصت عليه المادة 

ختيار الصحيح إالذي يَكنهم من التمييز وال ،الرشد القانوني لا يَتلـكون الإدراك الكافي
في المسائل السياسية، كما أنهم غير معنيين بالمشاركة في الحياة السياسية سواء َِمارسة 

 للأحزاب السياسية نضمامالإالترشح، وكذلك عدم قدرتهم على الحق في الانتخاب أو 
بالتالي فتعاطيهم مع القضايا ذات الطابع السياسي لا معنى له إلا إذا تم استغلالهم  ،و

يق أمام الأشخاص الذين يسعون من ق ين، فالمشرع الجزائري أراد قطع الطر بل الآخر
ليات الذي يَيز مشاركتهم في حختلف الفعا ،لاستغلال حماس واندفاع الشباب القوي

فهو بذلك يحمي هؤلاء  ،بغرض ت قيق أهدافهم السياسية الجماعية التي يشتركون فيها
لا أن هذا المنع لا يسري على جميع أنواع يتعرضون له، إقد القصر من أي استغلال 

مظاهرة أي بالمشاركة في  هملقاصر َِوجب هذا القانون مسموح لفالشباب ا ،المظاهرات
 . كانت ما عدا ذات الطابع السياسي

باعتبار أن المظاهرة هي وسيلة : حظر استخدام الوسائل المسببة للإزعاجخامسا 
ين فيمكن أن يستخدموا فيها الأجهزة  ،بعدة أشكال للتعبير عن الرأي المشترك للمتظاهر

                                                           

يات الصدر " منظمة فيمين"على غرار ما تقوم به عضوات   (1) النسائية التي تنشط في كثير من دول العالم، أين يتظاهرن عار
يبة والغير أخلاقية، التي تجلب لهن الإنتباه ولفت نظر الغير، مستغلين ذلك في المطالبة ب قوق  يقة الغر متعلقة بالدفاع وهي الطر

منشور الموقع الإلـكتروني للمركز الدولي للدراسات الإستراتيجية، تم الإطلاع عليه يوم . عن حقوق المرأة والمساواة مع الرجل
   A7٪A8٪83٪AD٪D9٪D6٪84٪A4٪https://icss.ae/studies/view/D8  . 02:21، على الساعة 01/01/0102
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الصوتية أو مكبرات الصوت العملاقة، لما لها من تأثير في جلب انتباه وفضول الأفراد 
ين، إلا أنها تشكل  وتضفي نوعا من الحماس ،الغير مشاركين  .لغيرل إزعاجالدى المتظاهر

ين  يبة قاطني الفي العيش في سكينة وهدوء، وخاصة حماية لحقوق الآخر أماكن القر
على رخصة من الوالي  استخدام هاته الأجهزة إلا بناء منع المشرع من مسار المظاهرة،

ية في حيث من ،10مكرر  01حسب الفقرة الأولى من المادة   حت له السلطة التقدير
تسببها في إزعاج غير  ومدى ،مدى إضررار هاته الأجهزة بالسكينة العامة تقدير

ين  .قبل منحه رخصة استخدامها في المظاهرة ،المتظاهر

منعت بشكل قطعي استخدام الأجهزة الصوتية  ،إلا أن الفقرة الثانية من نفس المادة
ن المشرع بذلك حفاظا على ت والمؤسسات التعليمية، ولقد أحسبالقرب من المستشفيا

شفى داخل المست الأطقم الطبيةجو المناسب لعمل ال توفيرمن أجل و ،راحة المرضرى
في الحصول على التعلم  في جو  ،بدون إزعاج، بالإضافة إلى حماية حق الطلبة والتلاميذ

 . التعليمية العمليةت قيق أهداف ستيعاب، وعلى التركيز والإ هادئ ومناسب يساعد
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 رابـق في الإضـة الحـرسـاممل التنظيميةط ـالضواب: ينـاث الثـالمبح
 به ختص، تالمشتركة تهماوقناع آرائهم عن فرادالأ تعبير وسائل همأ حدأ ضررابالإ يعد

 السلطة قرارات على تأثيره فعالية لقوة نظراوذلك  ،العمال وهي المجتمع من معينه فئه
بين هدافمع أ يةمتماش جعلهاب ،لتغييرها ودفعها الحاكمة  لـكونه خرىأ جهة ومن ،المضر

 هدافأ على يتفقون الذين ،شخاصالأ من كبير لعدد متماسك موحد لتنظم  انعكاس
 عنه التعبير يستهدفون ،موحد اتفاق بلوره في كبير بشكل يساهم ،منظم بشكل مشتركة

 .مطالبهم لتحقيق واستخدامه
يعات تتفق   نأ دون ،فقط العمل عن (1)ضررابالإ ب ق الاعتراف على المقارنة التشر

 وعليه ،المدني العصيان وأ مثلا السياسي كالإضرراب يتخذها قد التي خرىالأ للصور يَتد
ح ضة  مهنيه تكون نأ يشترط التي ،مطالبهم ت قيق بغيه العمل عن العمال فإضرراب

 اسللمس أداة يكون لا نأ تستهدف لشروط وفقا ولـكن ،قانونا ومكرس مضمون
ية ية ،والخدمات التي تقدمها من جهة العمومية والمرافق الخدمة باستمرار  العمل وحر

ية  من الحق هذا ممارسة تكونأن لا  على ،(2)من جهة أخرى والمقاولة الاستثمار وحر
 جلأ من الحلول خركآ ليهاإ اللجوء يت  وسيلة نَاوإ ،ذاتها حذ في غايه العمال طرف
ية طرق كل استنفاذ بعد وذلك ،مهنيةال ممطالبه ت قيق  .العمل رب مع الودية التسو

 في يَارس نأ على ،ضررابالإ ممارسة في بالحق اعترف الجزائري الدستوري المؤسس  
 الدفاع ميادين في لذلك حدودا يجعل وأ هتممارس يَنع نأ يَكنه الذي ،القانون طارإ

ية والخدمات منوالأ  ضررابالإ قانون َِوجب المشرعأقره  الذي مرالأ ،للدولة الحيو
                                                   .0102لسنة  02/12رقم  الجديد

                                                           

ن السماح َِمارسته مع تقييده بقيود تستمد مبرراتها من إف ،يأعن الر الجماعيةضرراب من وسائل التعبير إباعتبار ال (1)
 موالذي يكون في حاله استخدامه ،المجتمعي للأمنعمال لتهديد حقيقي الكفيل بضمان عدم ت ول  العامة، المصلحةالحفاظ على 

يب كإثارة آرائهم،لتعبير عن لخرى أليات غير قانونيه لآ وغضبهم هم و التعبير عن سخطأ ،الفوضرى واستخدام العنف والتخر
ياض عوض .مهماداء مهأبتقاعسهم عن    .200، مرجع سابق، ص رمزي ر

ي بالنسبة 00 :الحقوق التي كرسها الدستور الجزائري في الموادالمبادئ ووهي  (2) بالنسبة  20والمادة  العمومية، الخدمة ةلاستمرار
ي  .العمل للحق في بالنسبة 22المادة و والمقاولة،الاستثمار  ةلحر
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يسه ضررابالإ مفهوم ضبط ولالمطلب الأ في سنستعرض  الثاني أما ،القانوني وتكر
 .الجزائري القانون في الحق هذا ممارسهالواردة على  التنظيمية القيود حختلف فيه فنتناول

 رابـالإضفي ق لحـوم اـمفه :ب الأولـالمطل
سة تكون حتى حق ممار مل عن ضررابالإ في ال شروعة الع  وجب ،القانونية الناحية من م

يد ضبط ت د هوم و ضح مف باح ضررابللإ وا يزه ،الم لف عن وتَي صور حخت لأ ال ير خرىا  الغ
يعات لبعض وفقا والمجرمة بل مشروعة،  .التشر

يف ضبط نإ  ش ضررابالإ تعر لى ملتي يد ع لف ت د تي ركانالأ حخت قوم ال ها ي يين ،علي  وتب
شروط يود ال تي والق ضرها ال قانون يفر سته، في ال مه وممار بذلك تنظي كون و شرع ي  قد الم

ضح طاق و شروع ضررابالإ ن ن الم يزه اقانو لف عن وم صور حخت ير ال شروعة غ تي م  قد ال
خذها هو ،يت يهإ قسنتطرما و فرعين في ل تاليين ال لأ ،ال ص ولا يان هنخص هوم  ضبط لب  مف

يس فيه فنتناول الثاني الفرع أما ،ضررابللإ واضح  .الحقهذا  لممارسه القانوني التكر
يف الإضرراب وتَييزه عن حختلف صور الإضرراب الغير مشروعة: الفرع الأول  تعر

تي  صور ال عن ال يزه  مل وم عن الع ضرراب  يف للإ يد تعر ئري بتحد شرع الجزا فل الم تك
ير ها غ ق اعتبر جب ال مرة َِو لأول  لك  شروعة، وذ ين أورد م يد، أ صراحة انون الجد

هذا  كام  خالف لأح شكل ح َارس ب كن أن ت تي يَ شروع ال ير م ضرراب الغ صور الإ فاهم  ل م
 .القانون

ستعرض ند في ن لأ الب يف ،ولا تي  تعر صائص ال لف الأركان والخ يان حخت ب ضرراب و الإ
 .له القانونية الغير الصور لمختلف فنخصصه الثاني البند تَيزه، أما في

 قانونـا روعـالمش رابــوم الإضـط مفهـضب: د الأولـالبن
يف الإضرراب يقصد بالإضرراب لغة الـكف والإعراض عن الشيء، من  :أولا تعر

يقال أضررب العمال أي كفوا  ،الفعل أضررب عن الأمر أي كف وأعرض عنه، و
فمعنى  (1)عن العمل حتى تجاب مطالبهم، وفي العرف يقصد به التوقف عن أمر ما

 .الإضرراب في اللغة هو التوقف والـكف من القيام بالشيء
                                                           

 .221، ص 0112سنة  دار صادر لبنان، ،المجلد الخامس ،ابن منظور، لسان العرب( 0)
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يف حق الإضرراب  إلا أنها اتفقت  ،أما اصطلاحا فقد تعددت الآراء الفقهية في تعر
امتناع العاملين بالمرافق العامة عن "حول الخصائص المميزة له، فهناك من عرفه على أنه 

ون أن يتخلفوا عن تلك الوظائف، مع أداء أعمالهم وعدم مباشرتهم لمهام وظائفهم د
انبهم عن احتجاجهم عن أوضاع وذلك بقصد الإعلان من ج ،استمرار تَسكهم بها

أو بقصد إظهار السخط  ،، يطالبون المسؤولين بتحقيقهاح ددةأو مطالب  ةمعين
 (1)"والاستنكار لأعمال وإجراءات لا ترضيهم

اتفاق بعض العمال عن الامتناع عن  ،أما الدكتور سليمان الطماوي فيعرفه على أنه 
لى التخلي عن وظائفهم نهائيا، وذلك إدون أن تنصرف نيتهم  ،العمل مدة من الزمن

تحقيق لالوصول بغية أو  ،بقصد إظهار استيائهم وسخطهم اتجاه عمل من أعمال الإدارة
يق الضغط عليها يعرفه رأي آخر على أنه التوقف  .(2)بعض المطالب عن طر الإرادي و

يق ،المدبر لكل أو بعض العاملين عن العمل ، للمطالبة بتحقيق ةح دد ةولمد ةمنظم ةبطر
 (3).مطالبهم المشتركة في ت سين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية

وسيلة من وسائل الدفاع عن مصالح العمال  ،أما القضاء الفرنسي فيعرفه على أنه  
من أجل تدعم  مطالب مهنية مقررة مسبقا في المهنية، وأنه توقف إرادي عن العمل 

 (4).بها المستخدم أو صاحب العمل يفلم  ،النظم والاتفاقيات الجماعية
 من القانون سالف الذكر  20بنص المادة  ضررابالإ اعتبر فقد الجزائري المشرع ماأ
 ومهنية اجتماعية مطالب تلبيه بهدف ،العمال عليه يتفق العمل عن جماعي توقف كل"

 جراءاتوالإ أحكاملل وفقا، العموميون عوانالأ أو جراءالأ العمال يقرره ح ضة،
ِ ،القانون في عليها منصوصال ية المؤسسة نشاط متطلبات مع يتوافق َاو  الخدمة واستمرار

ية جراءاتالإ استنفاذ بعد ،العمومية ية الإجبار ية وطرق ،للنزاع الودية للتسو  التسو
 ".للعمل الجماعية والاتفاقات الاتفاقيات في عليها المنصوص ،المحتملة خرىالأ

                                                           

 .200ص مرجع سابق،ثروت بدوي، القانون الإداري،  (1)
 .222، ص مرجع سابقسليمان الطماوي، (2)
 .002محمد سعيد الليثي، مرجع سابق، ص  (3)

(4) Roger LATOURNERIE, Le droit français de la grève, Sirey, Paris, 1972, p 266. 
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يفات التي سبق ذكرها لحق الإضرراب  يف إجرائي جامع  ،من التعر يَكن اعتماد تعر
اتفاق العمال عن الامتناع عن "فالإضرراب هو  ،خصائص المشتركة لهيشمل جميع ال

نة، دون أن تنصرف القيام بالتزاماتهم الوظيفية أو المقررة َِوجب عقود العمل لمدة معي
نيتهم للتنازل عن وظائفهم بشكل نهائي، كوسيلة للتعبير عن رفضهم واستيائهم لظروف 
العمل أو لعمل من أعمال الإدارة، بهدف الضغط عليها وإجبارها على ت قيق مطالبهم 

 ".جتماعيةإقتصادية والإم الوالتي تكون في الغالب تتمحور حول ت سين ظروفه
 ةفرها حجتمعتاى عدة خصائص يشترط تويقوم الإضرراب عل: ثانيا خصائص الإضرراب

زه عن حختلف الأعمال المشابهة له، وتَنحه يحتى يكون إضررابا مشروعا، نستطيع تَي
 :يَكن حصرها في الآتيالصبغة القانونية التي تنظمه، والتي 

يقصد به توقف العمال : التوقف المؤقت عن العمل -0 وامتناعهم الحقيقي بصورة و
ي ة عن القيام بأداء العمل الملزمين به بشكل إرادي من جانبهم، على أن  واض ة وصر

بين بوظائفهم  ع تَسكم (1)،يقابل ذلك رفض الإدارة لهذا الامتناع العمال المضر
 .نية التنازل عنهال همائبدإ وعدم 

 العماللا يعد إضررابا إذا امتنع  ،ومعنى ذلك فإن تكييف وضع التوقف عن العمل 
   ضمن التزاماتهم، كعدم أداء ساعات العمل الإضافية مثلا عن تنفيذ عمل لا يدخل

أو عقد اجتماعات أثناء ساعات الخدمة، كما لا يعد توقفا عن العمل إذا كان هذا 
برضاها سواء بشكل صريح أو ضمن ،التوقف حاصل على موافقه الإدارة  (2) .يو

بين عن  ،خير يشترط أن ت دد مدة للإضرراب لا يجوز تجاوزهاوفي الأ باعتبار أن المضر
العمل هدفهم من خلال الإضرراب هو إجبار الادارة على ت قيق مطالبهم، وليس 

 .ودل التوقف عن العمل غير ح دالتنازل عن وظائفهم بجع
يأخذ عدة وتجدر الإشارة إلى أن التوقف عن العمل في ظل ممارسة الحق في الإضرراب 

 :أشكال هي
                                                           

يـع، البد الرحمن خلفي، الوجيز في منازعات العمل والضمان الاجتمع (1)     0112ـجزائـر، اعي، دار العلـوم للنشر والتوز
 .00أحمد سلامة بدر، مرجع السابق، ص .20ص 
 .000ص محمد سعيد الليثي، مرجع سابق،  (2)
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يَثل الصورة التقليدية للإضرراب: التوقف الكامل عن العمل - حيث يَتنع العمال  ،و
عن أداء العمل الموكل لهم طيلة المدة المقررة للإضرراب، وهو نوع مشروع من الناحية 

 (1).القانونية
ل في حيث تضرب فئة من العما ،وهو الإضرراب الجزئي والمتتابع: التوقف بالتناوب -

بة  ،أحد أقسام المنشأة العمل والأقسام الأخرى في حالة عمل، ثم تستأنف الفئة المضر
  (2).أخرى في الإضرراب بشكل متناوب فئةوتدخل 

يقصد به توقف العمال عن أداء أعمالهم لمدة قصيرة : التوقف المتكرر والقصير المدة - و
بصورة متكررة أو البدء المتأخر عن العمل ،من الزمن ساعة أو ساعتين  ةومن ثَ ،و

يعد إضررابا  ،ثم يعودون للتوقف من جديد ،يعودون لاستئناف عملهم لفترة أخرى و
 (3).قانونيا

وتجدر الإشارة إلى إجماع الفقهاء على مشروعية أنواع التوقف عن العمل سابقه الذكر  
واعتبار الإضرراب البطيء الذي يقوم على أساس قيام العمال بالتكاسل في تنفيذ العمل 

بة ذلك،  ،المطلوب بطاء تنفيذه ب جة دقه وصعو امتناعا غير مشروع باعتبار أن أو إ
بل هو تنفيذ سيئ للعمل وليس  ،صراحة من قبل العمال متناع هنا لم يعبر عنهإال

كما أن العمال َِقتضاه يتقاضون أجرا نضير عملهم، بينما في الإضرراب لا  ،متناعإ
بون عن العمل أجرا طيلة مدة الإضرراب وهو ما أكدته ح كمة النقض  ،يتقاضرى المضر

 (4).ببطءالعمل أين قضت بأنه لا يوجد توقف عن العمل في حالة تنفيذ  ،الفرنسية
يجابي أو ما يعرف بالمبالغة في النشاط، فيخرج عن مفهوم    أما الاضرراب الإ

بل يقوم بالأساس على الضغط على  ،الإضرراب باعتبار أنه لا يتضمن توقف عن العمل
يجابيـاالإدارة من خلال تغيير وتيرة الإنت يادة مفرط ،ج بشكل إ  جـانتإفي ال ـةأي ز

  .يؤدي إلى كساد السلعةوالمبالغة فيه مما 

                                                           

 .000محمد سعيد الليثي، مرجع سابق، ص (1)
يع، الجزائر،الطبعة الأولىبشير معرفي، الوجيز في شرح قانون العمل،  (2)  .22ص  ،0102 ، جسور للنشر والتوز
يع، الجزائر (3) ية ممارسة الحق النقابي، دار الهدى للطباعة والنشر والتوز يا سمعوني، حر  .022ص  ،0102، زكر
  .022ص  ،0220علي عبد العال سيد أحمد، حق الإضرراب في المرافق العامة، دار الـكتب، مصر،  (4)
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يقصد به التوقف المدبر عن العمل أو المخطط  :تفاق المسبق على التوقف الجماعيإال -0 و
له مسبقا بشكل جماعي، فحق الاضرراب يَارس بشكل جماعي ولا يعتد بتوقف عامل 

لتخلف الصيغة الجماعية عن ذلك، إلا أن صفة الجماعية لا ت دد  ،واحد عن العمل
 (1).بعدد معين يشترط توافره حتى يكون التوقف عن العمل مشروعا من حيث الصفة

يعات المقارنة المنظمة لممارسة الحق في الإضرراب تتفق على اعتماد  إلا أن معظم التشر
بعد حصولها على أغلبية  ،الشرط إقرار الإضرراب من طرف النقابات الممثلة للعم

أصواتهم في استفتاء إعلان الإضرراب، وهو المعيار الذي يضفي الصبغة الجماعية عن 
 (2).توقف العمال عن العمل

وتجدر الإشارة إلى أن توفر صفة الجماعية في التوقف عن العمل لا يكفي لوحده 
لاعتباره إضررابا، بل يشترط توفر الاتفاق المسبق بين العمال وتوجه نيتهم وعزمهم على 
ذلك بهدف ت قيق مطالبهم المشتركة، وتأسيسا على ذلك لا يعد الامتناع عن العمل 

خطأ صاحب العمل إضررابا، لأن الامتناع في هذه للسبب خارجي كالقوة القاهرة أو 
 (3).الحالة لا يتوافر فيه نية أو قصد التوقف عن العمل حتى ولو توفرت صفة الجماعية

من أهم خصائص الإضرراب إلى جانب التوقف  :الغرض منه ت قيق أهداف مهنية -2
ال في بشكل جماعي عن العمل، باعتبار أن مشروعية الإضرراب مستمدة من حق العم

 بغرض ت قيق فكرة التوازن، (4)التعبير عن آرائهم بهدف ت قيق مطالب مهنية بالأساس
قائَة على سيطرة رب  باعتبارها، متوازنة علاقات العمل غيرف ،الاقتصادي والاجتماعي

مقابل ضعف الطرف الآخر له بفرض شروطه،  العمل بالنظر لمركزه القوي الذي يسمح
 العمـال في يدع عن العمل هو وسيلة ـاومنه فإن الامتن ،ذلكوعدم قدرته على معرفة 

  (5).التوازن لضمان ت قيق
                                                           

(1) Roger LATOURNERIE, op cité, p 298. 
 .20أحمد سلامة بدر، مرجع سابق، ص  (2)
 .021محمد سعيد الليثي، مرجع سابق،  ص (3)
 .000علي عبد العال سيد أحمد، مرجع سابق، ص  (4)

(5) Hélène SINAY et Jean Claude JAVILLIER, Droit du travail - la grève jurisprudence générale 
tome 06, 2émé éd, Dalloz, Paris, 1984, p 125.                             
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 ودأبت القوانين على ،أما الأسباب والمطالب التي تدفع بالعمال للجوء للإضرراب
يادة في الأجور وت سين ظروف العمل  الاعتراف بشرعيتها، فيمكن ذكر أهمها في الز

ساعات العمل والحق في الراحة والعطل، بالإضافة  والخدمات الاجتماعية، ومراجعة
 تسريح العمال بشكل فردي أو جماعيإلى الاعتراض على قرارات صاحب العمل ب

فصفة المهنية تنطبق على كل المطالب  ،(1)وتخلي صاحب العمل على التزاماته التعاقدية
 .وتدور بالأساس حول الدفاع عن الوظيفة وظروفها ،التي تتصل بشؤون العمال

إن اعتراف القوانين المقارنة ب ق العمال في التعبير عن  :الطابع السلمي للإضرراب -2
بالطابع  مشاكلهم وانشغالاتهم من خلال الإضرراب، مبني على شرط التزامهم بالقوانين و

أو ح اولة إجبار  ،ء ممارستهالسلمي له، فيحظر عليهم استخدام حختلف أشكال العنف أثنا
بين عن التوقف عن العمل بالقوة والإكراه عرقلة سير  ةأو ح اول ،العمال الغير مضر

بالمصالح والمنشآت ال ، كما يشترط عليهم الحفاظ على سلامة المنشآت ةغير مضر
 .والتجهيزات المتواجدة

 ـاة قانونـر مشروعـراب الغيـور الإضـص: نيـاد الثـالبن
 يخرجه مرالأ هذا نفإ ،ضررابالإ في ذكرها سبق التي والمميزات خصائصال تتوفر لم ذاإ

باحة نطاق من يم حد تصل قد والتي ،القانونية مخالفةال دائرة إلى الإ  على تأسيسا .التجر
يعات تتفق ذلك   ورــص عدة رـااعتب على ،(2)الجزائري المشرع غرار على المقارنة التشر

 :تيالآ في حصرها يَكنللإضرراب  مشروعة غير

                                                           

يا"صالح دجال،  (1)  .220ص ،0101 ،، كلية الحقوق جامعة الجزائر، أطروحة دكتوراه"ت ودولة القانونحماية الحر
 :التالية ضررابإالصور هذا القانون  ةحمايولا تستفيد من  ةقانونيتعد غير  من نفس القانون، 22حسب المادة  (2)

 .و مهنيهأو مطالب غير اجتماعيه أسباب أ ة، أو لهاسياسي لأسبابظم ين -
 .ة، أو لم يسبقها إشعار مسبقتضامنيو أ متقطعةو أو مفتوحه أ مفاجئةتكون  -
   .ةعام ةجمعيتمعين في جالمالعمال  ةغلبيأعليها من طرف  يوافقلم أو غير تَثيلية، أو لم يثبت وجودها  ةنقابي ةمنظمتشرع فيها  -
يةاجراءات استنفاذ يشرع فيها قبل  -  .لى التحكم إيشرع فيها بعد اللجوء  الودية، أو  التسو
يه العملو مناورات بهأتهديد  أوو اعتداء أبعنف  مرفقهتكون  -  .دف المساس ب ر
 .التنفيذية ةقوالحائز على  ،و لقرار ت كيميأ وساطةالو أ مصالحةالاتفاق  لأحكامتكون خرقا  -
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 ب ياة لها علاقة لا سياسية، هدافأ ت قيق يستهدف الذي :(1)السياسي ضررابالإأولا  
 سياسي قرار على للاحتجاج جراءالإ هذا العمال يَارس حيث المهنية، موظروفه العمال

 الحكومة على ضغط وسيلة َِثابة هنا ضررابالإ يكون ذإ ،(2)العامة السلطة صدرتهأ
  (3).معينة اسةسيع اتبا عن عاقتهاإ وأ ،معين سياسي قرار اتخاذ على إجبارها قصد

 غير بصفة ،الحكومة على ضغطا يَارسون العمال نأ باعتبار قانونا ح ظور النوع هذا
ين بذلك ،قانونية  وتستهدف تنصب التي ،ضررابالإ في الحق ممارسة لغاية منا متجاوز
 الطابع نفإ ذلك لىإ ضف ،فقط وظروفه العملب متعلقة اجتماعية مهنية مطالب ت قيق

 همأ من يعد ،الدولة في السياسية مورالأ مع التعاطي عن النقابي للعمل الحيادي
 (4).مقتضيات العمل النقابي

 مؤسسة عمال ينفذه الذي ضررابالإ نهبأ الجزائري المشرع عرفه :التضامن ثانيا إضرراب 
بة المؤسسة عمال غير في  فالإضرراب (5)تضامنية بصفه عمالها مطالب دعم بهدف ،المضر

بين للعمال المهنية مطالبال لتحقيق يهدف لاهذه الحالة   نَاوإ مباشرة، بصفة المضر
 خلال من بالوكالة ضررابالإ َِعنى ،العمال من لغيرهم مهنية مصالح لتحقيق يهدف

ينالآ مع والتعاطف المؤازرة  .خر
بون العمال كان ذاإ ،داخلي يتضامن ضررابإ ،الصورتين حدىإ يأخذ وقد   قد المضر

ينآ عمال مع تعاطفوا  ضررابالإ كان ذاإ خارجيا يكون وقد ،ةالمنشأ نفس في خر
 (6).خرىأ مؤسسة عمال مع تعاطفا

                                                           

يتها والحق المتعلق ب 02/12رقم  قانون المن  12عرفته الفقرة الخامسة من المادة  (1) الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسو
 .الإضرراب الذي يستهدف تلبية مطالب سياسية غير مهنيةفي الإضرراب، على أنه 

يات العامة وحقوق الإنسان  (2) يات العامة في القانون المقارن -أحمد سلم  سعيفان، الحر ، -الجزء الثاني النظام القانوني للحر
 .22علي سيد عبد العال سيد أحمد، مرجع سابق، ص . 021مرجع سابق، ص 

(3) Roger LATOURNERIE, op cité, p 220. 
 .002، ص نفس المرجععلي عبد العال سيد أحمد، . 022محمد سعيد اليثي، مرجع سابق، ص  (4)
 .قانوننفس المن  12من المادة  الثامنةالفقرة  (5)

(6) Roger LATOURNERIE, p 220. 
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ية وسائل المرور على دون الإضرراب ثالثا  ةممارس باعتبار :لنزاعات العمل الودية التسو
 على الضغط خلال من ،العمال مطالب لتحقيق وسيلة العمل عن ضررابالإ في الحق

 خيرالأ الملاذ يعد ذإ ،ذاته ب د غاية ليس فهو ،المهنية ممطالبه لتحقيق العمل رب
بون ليهإ يلجأ الذي  لياتالآ حختلف استنفاد بعد مطالبهم لتحقيقعن العمل  المضر

ية المتاحة القانونية يتها لمشاكلهم لحل لوصولبهدف ا للتسو والتي  ،العمل رب مع وتسو
 .ذلك ت قيق في فشلت رط أنيشت

 قراراتها احترام عدم وأ ،لياتالآ هاته على المرور دون ضررابالإ قرار اتخاذ نفإ وعليه
ي رم القانونية، الناحية من ح ظورا اعمل منه يجعل   .القانونية الحماية من ممارسيه و

 الإدارة خطارإ وأ رإشعا دون العمل عن العمال امتناع وهو :المفاجئ رابعا الإضرراب
 ذاإ خطورة على يشتمل الذي مرالأ ،تام بشكل الخدمة انقطاع في يتسبب قد مما ،بذلك

ية الخدمة هذه كانت  للشك حجالا يدع لا َِا يوضح هذا نأ كما ،للمواطنين بالنسبة حيو
 شعارحالة إ في ت قيقها بالإمكان كان التي مطالبهم ت قيق ليس العمال هدف نبأ

 يةاستمرار  على والتأثير العمل تعطيل هدفه نَاوإ ،للتفاوض ودفعها بالإضرراب دارةالإ
ية والمساس الخدمة  .المقاولة ب ر
 ثم ح ددة فترةل العمل نقطاعإ بالأول يقصد :والمفتوح المنقطع ضررابالإ خامسا

 وقاتأ وفي مستمر بشكل ذلك يت  نأ يأ من جديد، للإضرراب العودة ثم ،استئنافه
الانقطاع عن  يكون ذإ معينة، َِدة ي دد لا الذي فهو المفتوح ضررابالإ ماأ ،حختلفة

  القانون نفس من 22 المادة حسب ح ظورتين صورتينوهما  ،(1)العمل بشكل مستمر
ي على سلبي تأثيرلهما من  لما ية ،العمومية الخدمة ةاستمرار  .المقاولةالاستثمار و وحر

يب العنف استخدام مع الإضرراب سادسا  ضررابالإ تخرج التي الصورة وهي :والتخر
يال دائرة لىإ آرائهم، عن العمال تعبيرل كوسيله ،القانونية طبيعته من  عليه المعاقب متجر

يبها توالمنشئا ممتلكاتال فتحطم  ا،قانون  وأ الإدارة ضد العنف استعمال وأ ،وتخر
بين، الغير العمال  .إلى عمل حجرم قانونا المباح ضررابالإ ت ول ح ظورة فعالأ كلها مضر

                                                           

يتها الوقاية المتعلق  02/12رقم قانون المن  12من المادة السابعة والتاسعة الفقرتين  (1) من النزاعات الجماعية للعمل وتسو
 .والحق في الإضرراب
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ي: نيـارع الثـالف  رابـق في الإضـرسة الحـانوني لممـالقس اـالتكر
ي نسانالإ  قوقب المتعلقة الدولية قيالمواث اعترفت   في العمال  قب ،الأساسية اتهوحر

 عن للتعبير كوسيله ،جماعي بشكل يَارس فرديا حقا باعتباره العمل عن ضررابالإ
 العمل رب على الضغط خلال من ،ت سينها واستهداف المهنية لظروفل الرافض يهمرأ

يعات ب ق قرارهاإ مع ،القرار صاحب وأ  عدم يضمن َِا ،الممارسة هذه تقييد في التشر
ينالآ وحقوق العامة بالمصلحة مساسها  .خر

 على وأ ، سواء على المستوى الدستوري،الجزائر في القانونية المنظومة قرتهأ ما وهو 
يعي المستوى  :تيالآ في هسنتناول ما وهو ،الممارسة هاته ينظم الذي التشر

 ةـت الدوليـاتفاقيإل الـراب في ظـق الإضـرسة حـامم: أولد الـالبن
 أهم مظاهر ة، فهو من ناحية يعتبر إحدىنظرا لتميز الحق في الإضرراب بطبيعة مزدوج 

يرتبط بشكل وثيق بالحقوق  أخرىومن ناحية  ،تعبير الأفراد عن آرائهم وأفكارهم
فإن  (1)خاصة الحق في العمل والحق في العمل النقابي ،قتصادية للعمالإجتماعية والإال

ففي الإعلان العالمي لحقوق  ،المواثيق الدولية التي تكفل حقوق الإنسان نصت عليه
منه  02إلا أن المادة  ،الإنسان بالرغم من عدم نصه الصريح على حق ممارسة الإضرراب

منها حق الأفراد في اختيار العمل المناسب بشروط عادلة تنص على حقوق مرتبطة به، 
ومرضية لهم بأجر عادل، كما نصت على حقهم في إنشاء النقابات العمالية والانضمام لها 

 (2).حماية لمصالحهم المهنية
الثالثة على أنه لا  المدنية والسياسية فنص في مادته أما العهد الدولي الخاص بالحقوق 

وهذا يعني عدم جواز إرغام  ،(3)يجوز إكراه أحد على السخرة والعمل الإلزامي
الشخص على الاستمرار في عمل لا يرغب فيه إذا اختار الإضرراب عنه دفاعا عن 

أما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . (4)حقوقه ومطالبه
                                                           

 .020محمد سعيد الليثي، مرجع سابق، ص (1)
 .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 02المادة  (2)
 .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 12المادة  (3)
 .00أحمد سلامة بدر، مرجع سابق، ص (4)
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يز مصالحهم الاقتصادفأقر حق الأشخ ين النقابات قصد تعز ية والاجتماعية اص في تكو
قيود غير تلك التي ينص عليها  ةخضاع هذه الحقوق لأيإ يجوز نه لاوحمايتها، على أ

ية في حجتمع ديَقراطي لصيانة الأمن القومي أو النظام  ،القانون وتشكل التدابير الضرور
ياتهم ين وحر ، كما أشار بصريح العبارة لحق الأفراد في العام أو لحماية حقوق الآخر

 (1)ممارسة الإضرراب وفقا لقوانين البلد المعني
بي لسنة  ،أما على المستوى الاقليمي  المعدل  0220فقد نص الميثاق الاجتماعي الأورو

بين العمال  الأطراف بتشجيع التشاور المشترك ، على وجوب تعهد الدول0222سنة 
ية بينهم قصد الوصول والنص على آليات التفا ،وأص اب العمل ح لى لوائإوض الاختيار

يق ال تفاقيات الجماعية، بتشجيع إنشاء واستخدام إبنود وشروط التوظيف عن طر
ية نزاعات العمال، وأن  ،ختياريإصالحة والتحكم  الالآليات المناسبة للم من أجل تسو

في حالات تضارب المصالح َِا  ،يتعترف ب ق العمال وأص اب العمل في العمل الجماع
بي لحقوق الإنسان الأما . (2)في ذلك حق الإضرراب منه  22نصت المادة  فقدميثاق العر

يع  على أن تكفل كل دولة طرف الحق في الإضرراب في الحدود التي ينص عليها التشر
  (3).المعمول به

يس مك يعد هذا التكر والدفاع عن مصالحهم  ،سبا لحقوق الأفراد في التعبير عن آرائهمو
بل  ،خاصة وأن الإضرراب قبل ذلك كان يعد وسيلة لإحداث الفوضرى والتمرد الذي قو

يَهامن قبل الأنظمة بالت ي َِمارسته الاعتراف الدولفبعد " ،(4)ضييق على ممارسته وتجر
يسعى للدفاع  الذي التنظم  النقابيي كالحق في العمل والحق ف كحق مكمل لبعض الحقوق

عتراف به وضمان إع المهني، سعت أغلب الدول إلى العن مصالح العمال ذات الطاب
 تختلف  ،رسةـاهاته الممم ـع فرض قيود َِوجب قوانين تنظـكفالة ممارسته م ادساتيره

 

                                                           

 .الاقتصادية الاجتماعية والثقافية من العهد الدولي للحقوق 12المادة  (1)
بي  12المادة  (2)  .0222من الاتفاقية المعدلة للميثاق الاجتماعي الأورو
بي لحقوق الانسان 22المادة  الثالثة منفقرة ال (3)  .من الميثاق العر
 .021محمد سعيد الليثي، مرجع سابق، ص (4)
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  (1)."يديولوجية التي يقوم عليهاإ الوالمبادئ باختلاف نظامها السياسي  درجة تقييدها
أقرت الحق في الإضرراب لجميع العمال  ،التي تنتهج الفكر الليبرالي الرأسماليففي الدول 

ية، وتفرض شروطا  مع تقييد ممارسته بضوابط تَنع ممارسته في بعض القطاعات الحيو
َِا يسمح بتحقيق التوازن بين حق العمال في الدفاع عن مصالحهم  ،تضبط هذه الممارسة

باب العمل في  بين حق الإدارة وأر ية أعو مالهم، في المقابل منعت الدول استمرار
 (2).وجعلته حكرا على القطاع الخاص فقط ،شتراكية الإضرراب في القطاع العامإال

يـاة القـالمنظوم لـظ رسة الإضرراب فيـامم: نيـاد الثـالبن  ةـنونية الجزائر
يخي  للمنظومة ممارسة الحق في الإضرراب عرفت مرحلتين أساسيتين في التطور التار

تمدها النظام السياسي القانونية في الجزائر، تعكس كل منهما المبادئ والتوجهات التي اع
 .خاصة من الجانب الاقتصادي

 0222الذي ساد في الجزائر بعد الاستقلال إلى غاية  :أولا في ظل النظام الاشتراكي
ياتهم ففي ظل  ،والذي انعكس على المنظومة القانونية المنظمة لحقوق الأفراد وحر

يلا وألغي العمل به الشهر الموالي لإقراره، نص  0222دستور  والذي لم يعمر طو
منه على حق العمال في العمل النقابي والإضرراب  01المؤسس الدستوري في المادة 

قوق بعدم منه قيدت ممارسة هذه الح 00المادة والمشاركة في تدبير المؤسسات، إلا أن 
ير الوطني، وهي إالمساس َِطامح الشعب ال شتراكية ومبدأ وحدانية جبهة التحر

على ممارسة هذه الحقوق، فلا يعقل  التضييقمصطلحات فضفاضة تدخل ضمن نطاق 
نظام في ظل مثلا أن يضرب العمال ضد قرارات حكومية مست مصالحهم المهنية 

 .فكارألا يؤمن بتعدد الآراء وال اشتراكي
فقد كرس الحق في الإضرراب بالنسبة للقطاع الخاص فقط مع منع  0202أما دستور 

منه تخضع علاقات العمل في القطاع الاشتراكي  20ممارسته في القطاع العام، فالمادة 
شتراكية للتسيير، هذا التمييز قائم على أن القطاع إالقوانين المتعلقة بالأساليب ال لأحكام

                                                           

يات ودولة القانون"صالح دجال،  (1)   .220سابقة، ص  ، أطروحة دكتوراه"حماية الحر
 .وما بعدها 02أحمد سلامة بدر، مرجع سابق، ص  (2)
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العام لا يَكن أن تصدر عنه أعمال من شأنها المساس ب ق العمال الذين يشتركون في 
تسييرها فلا داعي إذا للإضرراب، بينما القطاع الخاص قد يؤدي سعي صاحب العمل 

بالتالي يجوز لهم مم يع إلى هضم حقوق العمال و ارسة الإضرراب لتحقيق الربح السر
 (1).للدفاع عن مصالحهم

  سيةـاة السيـالتعددي 0222ر بعد دستور ـاعتمدت الجزائ :م الليبراليـال النظـثانيا في ظ
وتخلت على النهج الاشتراكي كنظام اقتصادي في الدولة وتبنت الاقتصاد الليبرالي، مما 
ية له، فدستور  انعكس على الحق في الإضرراب وممارسته من ناحية الـكفالة الدستور

نص صراحة على الاعتراف َِمارسة الحق في الإضرراب وعهد للقانون تنظيمها  0222
في مبادئ الدفاع الوطني والأمن أو في جميع من خلال النص على تقييد ممارسته 

ية للمجتمع ومعنى ذلك أن  ،(2)الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيو
ستراتيجية إظر الإضرراب على عمال القطاعات الالمؤسس الدستوري ألزم المشرع ب 

ية، إلا أنه اعترف لأول مرة ب ق موظفي وعمال القطاع العام َِمارسة  والحيو
المتعلق بالوقاية من النزاعات  21/10الإضرراب، الأمر الذي أقر َِوجب القانون رقم 

يتها وممارسة حق الإضرراب  (3).الجماعية في العمل وتسو
َِوجب نص المادة  ،بقة الذكرساصياغة المواد  فقد حافظ على نفس 0222أما دستور   

، إلا أن التعديل الدستوري 0102التعديل الدستوري  من 00ونص المادة  ،منه 20
 الاضرراب في أن الحق"على  01إذ نصت مادته  ، قد عدل هذا النص0101لسنة 

يَارس به معترف  أو الحق، هذا ممارسة القانون هذا يَنع أن يَكن القانون، إطار في و
 أو الخدمات جميع في أو الوطني، والأمن الدفاع ميادين في لممارسته حدودا يجعل

ية المصلحة ذات العمومية الأنشطة يستشف من هذا النص صلاحية "للأمة الحيو ، و
الإضرراب وفقا لقيود قانونية تستهدف مراعاة وحماية المصلحة  ةالمشرع في تقييد ممارس

                                                           

يات ودولة القانون"صالح دجال،  (1)  .220سابقة، ص  ، أطروحة دكتوراه"حماية الحر
 .0222لسنة من دستور الجزائر  22المادة  (2)
يتهـات الجمـاية من النزاعـابالوقالمتعلق  21/10نون رقم ـاالق (3)  والحق في الإضرراب، المؤرخ في ـاعية للعمل وتسو

يدة الرسمية عدد ، 12/10/0221  .10/10/0221: ، الصادر بتاريخ12الجر



 القيـود التنظيميـة الـواردة عـلى ممـارسـة أهــم مظـاهر التعبـير عـن الـرأي: الثـانيب ـاالب
 

                            

268 
 

بشكل كلي بالنسبة لبعض القطاعات العامة وحقوق الأفراد، مع حظر هاته الممارسة 
ية لا يَكن المتعلقة بالدفاع والأمن الوطني، وحختلف الهيئات ا لتي تقدم خدمات حيو

 .ستغناء عنها نهائيا ولو بشكل مؤقتالإ
 الدستوري التعديل مع شيااَت جاء الذي ،02/12 رقم الجديد القانون جسده ما وهو

 سنة 02 من لأكثر به العمل استمر الذي 21/10م القدي القانونالعمل ب لغىوأ  الأخير
ية هاته  بهدف ضمان أكثر تنظم  لممارسة الحق في الإضرراب، َِا ي قق التوازن بين حر

ية الخدمة العمومية وحقوق العمل والاستثمار والمقاولة  (1).الممارسة وضمان استمرار
 رابــالإضق في ـالحرسة ـالمم ةـود التنظيميـقيال: نيـالثب اـالمطل

 حتى ضررابالإ حقل العمال لممارسة التنظيمية والضوابط القيود من جملة المشرع فرض
بالتالي ،القانونية الناحية من امشروع يكون  يكرسها التي ةيالقانون الحماية من يستفيدون و

 بالمصلحة َستعسفي ي بشكل الحق هذا استخدام لمنع القيود هاته تهدف ،لهم المشرع
ية على تأثيرال وأ اقتصادها شلب ،للدولة العامة  ضف ،للمواطنين العمومية الخدمة استمرار

ية في الأشخاص ب قوق ضررابالإ مساس منع ذلك ىإل  .ستثماروالإ والتجارة العمل حر
 فروع ثلاث في ،والتحليل بالدراسة والتنظيمية الإجرائية القيود هاته كل سنستعرض 

 نخصصه الثاني الفرع ماأ ،ضررابالإ لممارسة التنظيمية شروطلبيان ال ولالأ نخصص
بين العمال سلوك على المفروضة للقيود  خيرالأ في حين سنتناول في الفرع ،المضر

 .ضررابالإ ممارسة الحق في الجزائري المشرع فيها ري ظ التي الحالات
 
 

                                                           

يز يهدف بأنه القانون من قبل الحكومة، مشروع أسباب عرض في جاء لقد (1)  وت سين الاجتماعيين، الشركاء بين الثقة لتعز
 للعمل الجماعية النزاعات وأثارتها المجتمع سجلها التي الانشغالات مراعاة مع الاجتماعي، الإصلاح ورشة لصالح التعبئة ظروف

 ذلك في َِا المعنية، الأطراف جميع حقوق احترام ظل في يَارس أساسي كحق الإضرراب يكرس القانون بأن وأضاف
 الإضررابات دوامة من الشغل عالم وإخراج الحق، لهذا القانوني غير للاستعمال حد وضع قصد العمومية، المرافق من المستفيدين

 تؤثر التي على المستوى الوطني، 022إضرراب منها  0020حوالي  0100إلى  0102التي بلغت في الفترة الممتدة من  العشوائية
 .02:22على الساعة  02/12/0102منشور في الموقع الرسمي لمجلس الأمة الجزائري أطلع عليه يوم  .في البلاد التنمية على سلبا

http://www.majliselouma.dz/index.php/ar/2023-07-09-12-55_13  
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 رابــلإضل وءـجـراءات اللـروط وإجـش: رع الأولـالف
 باتباع ،ضررابهمإ قبل العمال لزامإ حول بالأساس الشروط التنظيمية هذه تتمحور

ية جراءاتإ  بضرورة مرتبطة إجرائية وقيود ،للعمل الجماعية للخلافات الودية التسو
من قبل غالبية  جماعي بشكل ضررابالدخول في الإ قرار اعتماد ديَقراطية اتخاذ

 من دنىأ حد بضمان مرورا قبل بدايته َِدة ح ددة، بذلك الإدارة شعارإ مع العمال،
 :وهي الشروط التي نستعرضرها في الآتي. أثناء الإضرراب الخدمة

ية الودية بين العمإذ ـاستنفإ: البند الأول  ل وصاحب العملـاجراءات التسو
وذلك انطلاقا من مبدأ أن ممارسة الحق في الإضرراب عن العمل هو وسيلة لتعبير 

ذاته، فهدفه الأساسي هو الضغط العمال عن مشاكلهم وانشغالاتهم وليس غاية في حد 
التي سبق وأن أعلن عن  ،على رب العمل وإجباره على ت قيق مطالب العمال المهنية

 .رفضه لها بشكل صريح
ية  ،فالأصل العام في اللجوء للإضرراب  يكون بعد انتهاء المفاوضات الجماعية في تسو

ية ودية ترضري طرفي لى تسو إبالفشل في التوصل  النزاعات بين العمال وصاحب العمل
وهو ما اعتمده المشرع الجزائري من خلال اشتراطه لاستمرار الخلاف  ،(1)هذا النزاع

وجعله  ،(2)بعد استنفاذ إجراءات المصالحة والوساطة كسبب للجوء العمال للإضرراب
 :يَكن تسجيل الملاحظات التالية وعليهآخر خيار لحل النزاع الجماعي بين الطرفين، 

من خلال إلزامه لكل  :المشرع لمبدأ الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل إقرارأولا 
ية تدرس فيها وضعية العلاقات  من المستخدمين وممثلي العمال، لعقد اجتماعات دور

فالمفاوضات الجماعية التي  ،القانوننفس من  12الاجتماعية والمهنية َِوجب نص المادة 
من شأنها أن تجد حلا للمشاكل  ،تعقد بين الطرفين بشكل دوري ومستمر

                                                           

 .020محمد سعيد الليثي، مرجع السابق، ص  (1)
يتها وممارسة حق الإضرراب 02/12من القانون رقم  20المادة  نصت (2)  المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسو

ية الإجراءات استنفاذ بعد للعمل الجماعي النزاع استمر إذا" على أنه ية الإجبار  الباب في عليها المنصوصة للنزاعات الودية، للتسو
ية أخرى طرق غياب وفي القانون، هذا من الثاني  لممارسة اللجوء يَكن للعمل، الجماعية والاتفاقات الاتفاقيات في الودية للتسو

 .القانون هذا أحكام في المحددة الـكيفيات وحسب الشروط ضمن الإضرراب، في حقهم
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بالتالي تعد إحدى إوال نشغالات التي يطرحها ممثلو العمال على الإدارة قبل تفاقمها، و
الذي من شأنه أن يسهم في التوصل إلى عقد اتفاقات  ،وسائل العمل الجماعي الوقائي

ستقرار في إنوع من ال وتؤدي إلى ت قيق ،(1)ت دد شروط العمل وظروفهعمل جماعية 
 . علاقات العمل

 نفس من الأخيرة رةالفق عهدتأما عن رزنامة وكيفية عقد هاته الاجتماعات، فقد 
 وممثلي المستخدمين بين تبرم التي تـاتفاقيللإ جتماعاتالإ عقد فترة ت ديد ،المادة

  .قلالأ على واحدة مرة سداسي كل كونت غيابها حالة وفي ،العمال
وذلك في حالة فشل  :اعتماد عدة آليات لحل النزاعات الجماعية في العملثانيا 

ية لها، هذه الآليات يكون اللجوء إليها  يجاد تسو ية بين الطرفين في إ الاجتماعات الدور
باب العمل  ،بشكل اختياري كما يَكن أن يتدخل فيها طرف خارجي غير العمال وأر

 : والتي أوردها المشرع في الصور التالية
والتي تباشرها مفتشية العمل المختصة إقليميا بالنسبة للنزاعات الجماعية في  :المصالحة - 0

ية المختصة بالنسبة للنزاعات الجماعية في العم ل داخل القطاع الخاص، والسلطات الإدار
يب وجهات النظر بين  ،(2)المؤسسات والإدارات العمومية وتهدف هذه الآليات لتقر

طرفي النزاع وح اولة التوصل إلى حلول وعقد المصالحة بينهما، على أن تصبح المسائل 
 .من نفس القانون 00المتفق عليها نافذة وملزمة لهما حسب المادة 

 راء ـوهي آليه تأتي بعد فشل المصالحة في وضع حل للنزاع، حيث تعد إج :الوساطة - 0
ية ودية للنزاع إلى شخص  ،يتفق َِوجبه طرفي الخلاف الجماعي في إسناد مهمة اقتراح تسو

يشتركان في تعيينه ،من الغير ية النزاع  (3)يدعى الوسيط و هذا الأخير يقترح تسو
    . تقدم للطرفين في شكل توصية يراها مناسبة، أين يقترح الحلول التي المعروض عليه

الذي يصدر قراره  ،وهي آلية يت  اللجوء َِوجبها باتفاق طرفي النزاع للقضاء :التحكم  - 2

                                                           

ية بين العمال ورب العمل، حول انشغالات العمال المتعلقة بتنظم  العمل  (1) عادة ما تتمحور المفاوضات الجماعية الدور
يضية، ووظروفه، الأجور   .لخإ… العطل والإجازات الأمنية، ساعات العمل، والظروف الصحية والمنح التعو

يتها وممارسة حق الإضررابالجماعية لنزاعات الالمتعلق بالوقاية من  02/12من القانون  02و 10المادة  (2)  .لعمل وتسو
 .القانون نفس من 02المادة  (3)
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من نفس القانون، حيث منع المشرع اللجوء  01النهائي الملزم لكلا الطرفين حسب المادة 
لطرفين في الخلاف الجماعي في للإضرراب وإلزام توقيفه إذا شرع فيه، بمجرد اتفاق ا

على أساس أن قبول التوجه للتحكم   ،(1)العمل على عرض هذا الخلاف على التحكم 
بإرادة الطرفين يلزمهما مسبقا بقبول قراره والالتزام به وفقدان الحق في اللجوء للإضرراب 

 .بالنسبة للعمال
يةلا يَكن اللجوء للإضرراب إلا بعد فشل كل طرق ثالثا  التي اتبعها : وإجراءات التسو

ية ودية له، َِعنى أن العمال ملزمون بإثبات  يجاد تسو طرفي النزاع الجماعي في العمل في إ
وهو ما اعتمدته أغلب  ،من الناحية القانونية احتى يكون إضررابهم مشروع ،ذلك

أيضا  اعتمدهالمبدأ الذي  (2).القوانين المقارنة المنظمة لممارسة الحق في الإضرراب
يا ذلك اعتبر عندما ،الجزائري رعالمش  من مشروع غير العمال ضررابلجعل إ سببا جوهر

 (3).له المخالفين على جنائية جزاءات فرض مع ،القانونية الناحية
 

                                                           

يتها وممارسة حق الإضررابالجماعية لنزاعات الالمتعلق بالوقاية من  02/12رقم  من القانون 22المادة  (1)  .لعمل وتسو
 .220أمل محمد حمزة، مرجع سابق، ص  (2)
بات تستهدف ردع أطراف النزاع الجماعي للعمل  (3) تضمن الباب الأخير من القانون والمتضمن للأحكام الجزائية، عدة عقو

ية ا  :لودية للنزاعات، والتي جاءت على النحو التاليعن الاستخفاف والتلاعب بطرق التسو
يةالمستخدم الذي لا يفي بالتزاماته فيما يتعلق بالاجتماعات  - مئتي ألف دج، لى إ مئة ألفمن المالية  الغرامة ، يستحقالدور

  .من نفس القانون 02نص المادة حسب  ،في حاله العود الغرامةن تضاعف أعلى 
من المالية  الغرامة ، يستحقوالتحكم  والوساطة المصالحة جلسات عن شرعي سبب دون تخلف ،جماعي نزاع في طرف كل -

ين ألف  .من نفس القانون 21نص المادة حسب  ،في حاله العود الغرامةن تضاعف أعلى خمسين ألف دج، لى إ عشر
ت غير ص يحة أو مناورات احتيالية كل من يرفض تقديم وثائق للقائَين بالمصالحة والوسطاء والمحكمين، أو أدلى َِعلوما -

تستهدف الضغط عليهم بغية توجيه توصياتهم أو قراراتهم، يعاقب بالحبس من ثلاث إلى ستة أشهر، وغرامة مالية بين خمسين 
بتين،   .من نفس القانون 20نص المادة حسب إلى مئة ألف دج، أو بإحدى العقو

ية بإجراءات المتعلقة حكامالأ عمدا خرق من كل -  ، يستحقالقانون وادم في منصوص هو كما ،للعمل الجماعي النزاع تسو
  .من نفس القانون 20نص المادة حسب مئة ألف دج، لى إ خمسين ألفمن المالية  الغرامة

 الحائزة التحكم  قرارات أو ،الوساطة وأ المصالحة اتفاقات حكامأ عمدا ينفذ لا ،خرآ شخص يأ وأ العمال ممثلي وأ المستخدم -
ين ألفمن المالية  الغرامة ، يستحقالتنفيذية القوة على   .من نفس القانون 22نص المادة حسب خمسين ألف دج، لى إ عشر
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 لـاعي من قبل العمـارار اللجوء للإضرراب يتخذ بشكل جمـق: نيـاد الثـالبن
يسا لمبدأ الديَقراطية في اتخاذ   القائم على أساس توفر غالبية أصوات  ،القرارذلك تكر

ية للدفاع عن مصالحهم المهنية ،العمال ير القضايا المهمة والمصير فالمشرع ، (1)في تقر
من خلال  ،من نفس القانون على ذلك 22و 20الجزائري ألزم العمال َِوجب المادتين 

 :احترام الشروط التالية
وذلك قصد  (2):عدد العمال على الأقل ثلثيعقد جمعية عامة للعمال المعنيين تضم أولا 

إعلامهم بالمسائل المختلف عليها مع المستخدم، وفتح الحوار والنقاش فيما بينهم من أجل 
البث في إمكانيه التوقف الجماعي عن العمل، باعتباره من القرارات المهمة بالنسبة 

في  تتبالتي للعمال ومستقبلهم المهني، ولهذا يشترط توفر أكبر قدر منهم في الجمعية 
من قبل فئة  ،لا يعقل أن يتخذ قرار هام كالدخول في الإضرراب عن العملذلك، إذ 

با تتولى نأ على، قليلة من العمال  في المنتخبين العمال ممثلي وأ تَثيلية، نقابيه منظمه وجو
  (3).بالجمعية المبادرة مسؤولية غيابها حالة

، بعد إلزام بناء على طلبهمكما يَكن أن يت  الاستماع لممثلي المستخدم أو الإدارة المعنية  
كتابي للمستخدم  ، الجهة المبادرة بعقد الجمعية بتوجيه تبليغ22الفقرة الثانية من المادة 

جتماع مع ب ضور الإدارة للإ ساعة من عقد الجمعية، 22ستلام قبل مقابل إشعار بالإ
يب وجهات النظر،  يَكن حقها في المشاركة في فعالياته، من شأنه أن يساهم في تقر و

الإدارة من حخاطبة العمال بشكل مباشر، من أجل توضيح وجهة نظرها حول المطالب 
المهنية المرفوعة، خاصة مع توفر إمكانية عدم إحاطتهم بكل المعطيات والمعلومات من 

 .قبل النقابة أو ممثلي العمال
 د ـوذلك بع :لدخول في الإضررابقبول االمطلقة لأصوات العمال ب الأغلبيةثانيا اشتراط 

                                                           

(1) Hélène SINAY et Jean Claude JAVILLIER, op cité, P 161. 
 حضور 21/10رقم  القديم القانون يشترط كان حين في الجديد، القانون من 22 المادة َِوجب مستحدث النصاب هذا (2)

 مناقشة أن باعتبار عليها تضييقا يعد لا لـكنه الاضرراب، حق ممارسة على تشديدا يعد ما وهو للجمعية، فقط العمال عدد نصف
 .الاجتماع لهذا منهم قدر أكبر حضور كتحدي رب العمل بالدخول في إضرراب، تستدعي للعمال، بالنسبة مهمه قضايا
يتها وممارسة حق الإضررابالجماعية لنزاعات الالمتعلق بالوقاية من  02/12رقم  من القانون 20المادة  (3)  .لعمل وتسو
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ين في الجمعية العامة حول قرار الدخول  (1)إجراء اقتراع سري من طرف العمال الحاضرر
يشترط للموافقة على اللجوء للإضرراب توفر نصاب الأغلبية  في إضرراب من عدمه، و

ين المصوتين بنع  على يضفي الذي مر، الأم للإضررابالمطلقة لأصوات العمال الحاضرر
 قائم ديَقراطي بشكل اتخذ باعتباره ،القانونيةوالواقعية  الشرعية للإضرراب اللجوء قرار

 .الأغلبية يرأ احترام على
 رابـول في الإضـبالدخ ق للإدارةـر المسبـاالإشع: لثـاد الثـالبن

من  21و 22حسب المادتين  اشترط المشرع الجزائري للاعتراف َِشروعية الإضرراب
 وأ التمثيلية النقابة قبلمن لجوء العمال لممارسته، إخطار المستخدم بقرار  نفس القانون،

 ت دد نأ علىمع إعلام مفتشية العمل المختصة إقليميا بذلك،  ،المنتخبين العمال ممثلي
يق عن شعارالإ مدة عن أيام عمل، و (01)عن عشرة  تقل لا ، وأنالمفاوضة طر

ية الاقتصادية الأنشطة لقطاعات بالنسبة يوم عمل،  (02)خمسة عشر   ولاسيما الحيو
ين ية، يةوالصح الغذائية بالمنتجات المواطنين تَو  ملاكالأ على المحافظة وأ والطاقو

  .(2)يبدأ حسابها من يوم  تبليغ المستخدم ،المتواجدة
 :تسجيل الملاحظات التالية تأسيسا على ذلك يَكن

با من اليوم الموالي لانقضاء أجل الإشعار -0  أيام 01وهو  ،بداية الإضرراب تكون وجو
ية، على أن يسري  02على الأقل، و  شعارالإ مفعوليوما بالنسبة للقطاعات الحيو

 (3).جلهأ انقضاء عند تَديدها يَكن ولا ،مسبقا المحدد التاريخ في ،المسبق بالإضرراب
 شعارالإ تضمن وجوب ،الجديد القانون َِوجب الجزائري المشرع استحدث -0

 النقابية المنظمة تسمية وهي 20 المادة عليها نصت ،البطلان طائله ت ت معينه لمعلومات
 القيادة هيئة عضو وصفة ولقب سما ،المنتخبين العمال ممثلي لقابوأ سماءأ وأ التمثيلية

 تاريخ ،رـاشعالإ على الموقع المنتخبين العمال ممثل وأ ،التمثيلية النقابية للمنظمة والإدارة
                                                           

با في مواقع العمل المعتادة بعد إعلام المستخدم بذلك، كما يشترط  22حسب المادة  (1) يجب أن تنعقد الجمعية العامة وجو
يت، ومدى احترام حختلف الشروط القانونية الأخرى  . حضور ح ضر قضائي لإثبات توفر نصاب المشاركين ونتائج التصو

 .أيام فقط( 12)هي ثَانية  21/10ن القديم كانت المدة المعتمدة لإشعار الإدارة بالإضرراب َِوجب القانو (2)
يتها وممارسة حق الإضررابالجماعية لنزاعات الالمتعلق بالوقاية من  02/12رقم  من القانون 22نظر المادة أ( 2)  .لعمل وتسو
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بين، عدد ،سببهو مدته ،ضررابالإ في الشروع    (1).هونطاق ضررابالإ مكان المضر
 وأ ،القانوني وجودها تثبت لم نقابية منظمة به بادرت ذاإ باطلا شعارالإ يكون -2

ية وكيفيات شروط احترام دون وأ ،تَثيليتها  يكون نأ وأ ،للعمل الجماعية النزاعات تسو
 (2).منتخبين غير عمال من صادرا

أيام  عشرة ةوإعطائها مد ،الإدارة العمال بإشعار حكمة المشرع من خلال إلزام -2 
تكمن في التمييز بين الإضرراب المشروع كحق للعمال في التعبير عن آرائهم والدفاع  ،كاملة

بين أفعال التمرد وعدم تنفيذ الالتزامات المهنية الغير  ،عن مصالحهم المهنية المشروعة و
م لتجنب وقوع الإضرراب من مستخدلل ةانونا، كما تَنح مدة الإخطار فرصمشروعة ق

من خلال  المشرع قرهأ الذي المبدأوهو  (3).ستجابة للمطالب المهنية للعمالإخلال ال
بغية  المفاوضات لمواصلة شعارالإ مدة خلال جتماعبالإ لعمالا وممثلي المستخدم لزامإ

ية ت ول دون الشروع في الإضرراب، وفي حالة فشل ذلك تَكين الطرفين  الوصول لتسو
 .أثناء الإضرراب والمعدات المنشآت حماية ضمانو ،الخدمة من دنىالأ القدر تنظم من 

بينـال العمـ من قبـاامهب احترـت الواجـالتزامإال: نيـارع الثـالف  ل المضر
 وسخطهم آرائهم عن التعبير بهدف ،ضررابالإ حق َِمارسة للعمال القانون اعتراف نإ

 يخلاقأ لتزامإ عليهم يفرض ،لتحسينها الضغط بغيه يعيشونها التي المهنية ظروفال من
تضر ب قوق  نأ نهاشأ من مقبولة غير تبسلوكيا لقيامهم يَتد نأ دون ،فقط ذلك َِراعاة

باحة نطاق من الإضرراب يدخلالغير، الأمر الذي  يم لدائرة الإ  استخدام ومنها ،التجر
يبية للمعدات والمنشآتالقيام بأعمال و ،به والتهديد العنف  .تخر

بينالعمال  لزامإ على المشرع حرص تأسيسا على ذلك   بالالتزام العمل عن المضر
بات التأذا بالسلوكيات  .يبية والجنائيةلتالية، ت ت طائلة العقو

                                                           

مدة الإضرراب لم يلزم المشرع العمال بتحديد  21/10لقد أحسن المشرع باستحداثه لهذا الإجراء، ففي ظل القانون القديم  (1)
على أساس اطلاعه على  ،خيرة معروفة للمستخدمأفإذا اعتبرنا أن هذه ال، الذي يعتزمون تنظيمه ولا الأسباب الدافعة له

ية، إلا أن عدم  مكانية إلزام العمال بتحديد مدة لإضررابهم مما يجعل إمشاكل وانشغالات العمال أثناء حضوره لإجراءات التسو
 .تعامل معهللالذي يجب أن يكون على علم َِدة الإضرراب  ،يعد تقصيرا في حق المستخدم واردة أن يكون مفتوحا

يتها وممارسة حق الإضررابالجماعية لنزاعات الالمتعلق بالوقاية من  02/12رقم  من القانون 20المادة  (2)  .لعمل وتسو
 .020، مرجع سابق، صالليثيمحمد سعيد  (3)
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ية العمل وال: الأولالبند   لتزام بضمان المحافظة على المنشآتإعدم عرقلة حر
عاتق العمال المتوقفين عن العمل بعدم القيام بأي فعل من وهو الالتزام الذي يقع على 

ية العمل في المنشأة أو ا نطلاقا إلإدارة التي ينظم فيها الإضرراب، شأنه أن يؤثر على حر
ين في مواصلة العمل وحماية لحق المستخدم أو ممثليه في  ،من مبدأ احترام إرادة الآخر

يممن نفس القانون حيث نصت على  22وهذا ما أقرته المادة ، (1)ممارسة نشاطهم  تجر
لتحاق َِكان إمن ال القانون لأي فعل من شأنه أن يَنع العامل أو المستخدم أو ممثليه

سواء كان ذلك بالتهديد  ،عملهم المعتاد، أو يَنعهم من استئناف ممارسة نشاطهم المهني
 (2) .عتداءإو الحتيالية أو العنف أإلاأو المناورات 

بين عن العملللعمال اهو منع صريح و  من استخدام أشكال العنف والإكراه في  ،لمضر
ين على ال الرامي لتوقيف العمل ،فرض منطقهم نضمام إليهم، كما إبالمنشأة وإجبار الآخر

ية العمل َِوجب هذا القانون، كل احتلال للمحلات  يدخل ضمن نطاق عرقلة حر
الفقرة  لديه الحق حسب هذا الأخير، (3)المباشر أو ح يطها والأماكن المهنية للمستخدم

 .باستصدار أمر قضائي بإخلاء هاته الأماكن ،21الأخيرة من المادة 
بين أيضا الالتزام بضمان المحافظة على المنشآت والأملاك  يقع على عاتق العمال المضر و

بأمنها أثناء الإضرراب، فالمشرع ألزم  يب يَكن أن يَس بها و بين عن من أي تخر المضر
العمل بالتنسيق مع الإدارة وممثليها على اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة 

على أن   ،22حسب المادة  ضررابإملاك التي تكون مسرحا لممارسة الالمنشأة والأ
يب أو مساس و ،يعين الطرفان مجموعة من العمال يتكفلون بذلك باعتبار أن أي تخر

 ي حية القانونية، فإن مصالح العمال تقتضـامشروعية الإضرراب من الن يؤثر على ـايطاله
                                                           

(1) Hélène SINAY et Jean Claude JAVILLIER, op cité, P 021. 
بة 22نصت المادة  (2) بغرامة مالية تتراوح أشهر، ستة إلى ثلاث من الحبس من نفس القانون، على عقو  خمسين ألف من و

بتين، على بإحدى دج  أو مائة ألف إلى العمل  عن عليه ومتفق جماعي توقف في يتسبب أن حاول أو تسبب من كل العقو
 الجماعي التوقف هذا صاحب ذاإ ما حالة فيو ،استمراره جلأ من حاول وأ استمراره على عمل أو القانون، هذا لأحكام حخالفا

بتين هاتين ت دد ،الممتلكات وأ شخاصالأ على اعتداء وأ عنف ،العمل عن عليه والمتفق سنة  لىإ شهرأ سته من بالحبس العقو
بغرامة واحدة، بتين بإحدى وأ ،جزائري دينارمائتي ألف  لىإ مائة ألف من و  .العقو

 .من نفس القانون 21المادة  (3)
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يب ت دث أثناءهاومنع ح افظة ممارستهم على طابعها السلمي،   .أي أعمال عنف أو تخر
ب ،تأسيسا على ذلك عن العمل لديهم كل الحق في التعبير عن رأيهم  ونفالعمال المضر

وحمل الشعارات المعبرة عن ذلك في نطاق السلمية  ،من خلال التوقف عن العمل
ية التعبير ،والابتعاد عن كل ما يخالف القوانين المعمول بها أو في  ،سواء كقيود لحر

ين  .الامتناع عن استخدام وسائل التهديد والعنف والاكراه الممارس ضد الآخر
 ةــن الخدمـد الأدنى مـن الحـاضم: نيـاد الثـالبن

ية العمال في الدفاع عن ضررورة الذي يستمد أساسه من  التوفيق بين الاعتراف ب ر
بين ضررورة ضمان عدم انقطاع  يق التوقف عن العمل، و مصالحهم المهنية عن طر

ية للمواطنين ية والحيو عتمده المشرع الجزائري االأمر الذي  ،(1)الخدمات الضرور
 الأنشطة ضررابلإا عندما يَس"لى أنه من نفس القانون التي تنص ع 20َِوجب المادة 

 الأنشطة يَس وأ الأساسية العمومية المرافق باستمرار التام نقطاعهاإ يضر نأ يَكن التي
ية الاقتصادية ين سيما لا ،الحيو  الغذائية بالمنتجات الوطني التراب كل عبر مواطنين تَو

ية، والصحية  مواصلة تنظم  يتعين ،المتواجدة ملاكوالأ المنشآت على المحافظة وأ والطاقو
ية الأنشطة  قائَة ت دد ، على أن جباريإ الخدمة من دنىأ قدر شكل في الضرور

 جباريإ الخدمة من دنىأ قدر تنفيذ تتطلب التي العمل ناصبوم ،الأنشطة قطاعات
يق عن  ". التنظم  طر

بناء  22على أن ي دد القدر الأدنى من الخدمة الضامن لهاته الأنشطة، حسب المادة  
بالمائة في  21هذا القدر لا يجب أن يقل عن نسبة ، للعمل جماعي اتفاقعلى اتفاقية أو 

كل من القطاعين الاقتصادي والمؤسسات والمرافق العمومية، وهي النسبة المستحدثة 
 .21/10ث لم ينص عليها القانون القديم َِوجب القانون الجديد، حي

تجدر الإشارة إلى أنه في حالة عدم ت ديد القدر الأدنى من الخدمة في الاتفاقات و 
ير القطاع أو الوالي أو رئيس البلدية، بعد  الجماعية للعمل، فإن صلاحية ذلك تعود لوز

 . استشارة النقابات الأكثر تَثيلا أو ممثلي العمال المنتخبين في القطاع الاقتصادي

                                                           

 .022أمل محمد حمزة، مرجع سابق، ص . 20عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق، ص   (1)
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ير القطاع المعني،  بعد استشارة النقابات الأكثر تَثيلا، بالنسبة للمؤسسات والمرافق ولوز
  .العمومية

غير أن السؤال الذي يطرح في هذا الخصوص، حول سبب تخلي المشرع عن ت ديد 
القطاعات والأنشطة التي يشترط فيها تقديم الحد الأدنى من الخدمة لصالح التنظم ؟ ففي 

  (1)منه 22القطاعات ح صورة في نص المادة كانت هاته  21/10ظل القانون القديم 
المتعلق بقائَة الأنشطة التي تتطلب حد  (2)،02/220بالرجوع للمرسوم التنفيذي رقم 

، حصرت مادته الثانية قائَة وسعتها بالمقارنة بتلك التي بشكل إجباري أدنى من الخدمة
العديد من القطاعات الأخرى، وهي مصالح  إليها نص عليها القانون القديم، إذ أضافت

يعة التلف المتعلقة باحتياجات الدفاع  الإدارة الدبلماسية ومصالح نقل المنتجات سر
ينة العمومية وأملاك  ،الوطني، وشركات التأمين ضد الأخطار ومصالح الضرائب والخز

يع البالدولة يد بمختلف خدماتها المالية والإتصالات وتوز يد، ومصالح البر ، وتلك ر
المسؤولة عن التنظم  الجمركي وت صيل حقوق الإستيراد والتصدير، بالإضافة للجهات 

، ومصالح ياجات الخاصة والمسنين والطفولة المسعفةتحإووا الذالمكلفة باستقبال ورعاية 
ين  الضمان الإجتماعي ومفتشية العمل، بالإضافة للمصالح المسؤولة عن التكو

                                                           

ا الميادين التي يجب توفير حد أدنى لمواصلة نشاطها وضمان عدم انقطاعه 21/10من القانون القديم  22 المادة تحدد (1)
 :إلا إننا نذكر أهمها في الآتي ،حجالا لا يسعنا المجال للتطرق لها جميعا 02الحصر في وذلك على سبيل 

يع الطبية والإستعجالات الاستشفائية المصالح - ية وتوز  .الأدو
 .والتلفزة والإذاعة واللاسلـكية السلـكية المواصلات مصالح -
باء انتاج مصالح - يعها ونقلها والمياه البترولية والمواد والغاز الـكهر  .وتوز
               ..المدافن ومصالح والنظافة والبيطرة والتطهير القمامة لرفع البلدية المصالح -
 .الطاقة بإنتاج المرتبطة المصالح -
 .العمومية والبنوك البنك في الخارج مع المالية بالعلاقات المكلفة المصالح -
  .البحري والنقل الشحن قنوات عبر ونقلها المحروقات بإنتاج المكلفة المصالح -
 .الجوي المرور َِراقبة المكلفة والمصالح النقل وسائل بأمن المرتبطة المصالح -
 .والمحاكم المجالس في الضبط كتابة مصالح -

، المحدد لقائَة قطاعات الأنشطة ومناصب العمل التي تتطلب 00/01/0102المؤرخ في  02/220المرسوم التنفيذي رقم   (2)
يدة الرسمية عدد  يا، وقائَة القطاعات والمستخدمين والوظائف الممنوع عليها اللجوء للإضرراب، الجر حد أدنى من الخدمة إجبار

  .02/01/0102، صادر بتاريخ 20
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ين المهني والتعلم  العالي  والإمتحانات المدرسية بية والتكو والمهنية في قطاعات التر
يواء والنقل بهذه القطاعات  . بالإضافة للمصالح المرتبطة بخدمات الإطعام والإ

استهداف المشرع القضاء عن حختلف الإنعكاسات والمظاهر  سيعوالملاحظ على هذا التو
السلبية للإضرراب الغير منظم على سير الخدمة في هاته القطاعات، والتي ترتبط بشكل 
وثيق ب اجيات المواطنين الأساسية ومصالح مهمة للدولة، والتي يؤدي إنقطاعها لضرر 

    .    باري طيلة الإضررابكبير يَكن تفاديه بتطبيق الحد الأدنى للخدمة بشكل إج
ية إن ضمان تجدر الإشارة إلى أ يقع  التي تتطلب قدرا أدنى من الخدمةنشاطات الستمرار

بين، وفي حالت ت م رفض أي واحد منهم القيام بالعمل المكلف  سؤولية العمال المضر
بات التأديبية والجزائية ضمن هذا الإطار،به   .22حسب المادة  فذلك يعرضه للعقو

بين الذين  ،من نفس القانون 22كما أن المشرع أجاز َِوجب المادة   تسخير العمال المضر
ية لضمان أو  ،والأملاك والمنشآتلأمن الأشخاص  ،يشغلون مناصب عمل ضررور

ية المصالح العمومية الأساسية،  ية للبلادأو لاستمرار ضمان ، أو توفير الحاجيات الحيو
يل السكان  ، على أن يعد عدم ة استثنائية ص ية أو مستعجلةأو لمواجهة كل حالتَو

يستوجب تطبيق الإجراءات التأديبية طبقا  جسيمامهنيا الامتثال لأمر التسخير خطأ 
يع المعمول به في هذا المجال بات للتشر  فيالمنصوص عليها الجزائية ، دون المساس بالعقو

بة  (1).الباب الأخير من هذا القانون  الحبس، في ح اولة من المشرع والتي تصل لعقو
لضمان الردع المناسب، لمثل هاته الممارسات التي من شأنها أن تؤدي لأضررار 

  .، على حياة وسلامة المواطنين أثناء الإضررابوتأثيرات سلبية كبيرة
ي تـاة مفاوضـزام َِواصلـلتإال: لثـاد الثـالبن  ةـالتسو

توقف عن العمل فقط، وإنَا هم ملزمون بدأ الإضرراب لا يعني بقاء العمال في حالة 
ية تضع حدا  ،بالبحث عن سبيل لإنجاح المفاوضات مع رب العمل والتوصل إلى تسو

، هذا الأخير لا يعد كما قلنا غاية وإنَا هو وسيلة لتحقيق وإنهائهلممارسة الإضرراب 
                                                           

بات التأديبية، يعا" :من نفس القانون على أنه 22ادة لمنصت ا (1)  قب بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهردون الإخلال بالعقو
ين ألف إلى خمسين ألف دج، أو بغرامة من عشر بتين، كل عامل أجير  و و عون عمومي لا ينفذ دون مبرر أو أبإحدى العقو

 .هذا القانونلدنى من الخدمة ولو مؤقتا أو يرفض تنفيذ أمر تسخير تم تبليغه طبقا أظيمية للقدر اليتوقف عن تطبيق التدابير التن
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يقاف المساعي الرامية لت قيقها قتضي يوالتي  ،المطالب المهنية للعمال يجاد حلول عدم إ إ
 .لمشاكلهم، خاصة إذا علمنا بأن طول مدة الإضرراب يضر َِصلحة الطرفين

التي ألزمت العمال من نفس القانون،  22وهو المبدأ الذي أقره المشرع َِوجب المادة  
بين والإدارة ية الخلاف الواقع بينهما ،المضر بالتالي وضع  ،َِواصلة مفاوضاتهم لتسو و

 . واستئناف العمل حد للإضرراب
أعطى  ،وحرصا من المشرع على ضررورة توصل الطرفين إلى الحلول المنشودة للنزاع 

ير المكلف بالقطاع أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد استشاره  ،للوز
أو  الوطنية للتحكم صلاحية عرض النزاع الجماعي على اللجنة ، ممثلي العمالو المستخدم
ائية للتحكم  حسب الحالة، وذلك إذا اقتضت ضررورات اجتماعية واقتصادية اللجنة الول

ية، والتي قد يؤدي توقفها  قاهرة ، أو في حالة تعلق الإضرراب بقطاعات الأنشطة الحيو
يض حياة أو أمن أو ص ة المواطنين، أو الاقتصاد الوطني للخطر   (1).إلى تعر

  على جميع المعلومات المتعلقة به في النزاع بعد اطلاعها تبث كل لجنة حسب الحالة،
على أن والتي يلتزم طرفي النزاع بتوفيرها مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة لذلك، 

يوما من تاريخ الإخطار بها بالنسبة للجنة ( 21)أجل ثلاثين في تحكم  التصدر قرارات 
 (2)لنزاع أمامها، بالنسبة للجنة الولائيةمن تاريخ مثول طرفي ا (02)الوطنية، وخمسة عشر 

من قبل الجهات القضائية المختصة، على أن تبلغ حسب المادة  ةنافذالتي تصبح قراراتها 
 . أيام عمل الموالية لصدورها (12)من نفس القانون لطرفي النزاع في ظرف ثلاث  00

                                                           

يتها وممارسة حق الإضررابالجماعية لنزاعات الالمتعلق بالوقاية من  02/12رقم  من القانون 01المادة  (1)  .لعمل وتسو
من  المختصة، القضائية الجهةلدى  التي يرأسها قاض للتحكم  الوطنية اللجنةتتشكل من نفس القانون، فإنه  02حسب المادة  (2)

يةقطاعات العدد متساو من ممثلين  أما . تَثيلاكثر أللعمال وللمستخدمين ال ةممثلي المنظمات النقابيمن و المعنية، الوزار
لى إَنع عليهم اللجوء بالمستخدمين الذين ي المتعلقة ،للعمل الجماعيةالبث في النزاعات  وهو ،00اختصاصها فقد حددته المادة 

و على أ ،تراب الوطنياللى كامل إو أ ،ولايات ةلى عدإ الحالةللعمل التي تَتد حسب  الجماعيةوكذا النزاعات  ،ضررابإال
 .01 المادةحكام أالمنصوص عليها في حالات الضرورة المستوى الولائي الذي تعرض عليها ضمن 

 ممثلين من وتتشكل من عدد متساو المختصة، القضائية الجهةسها قاض لدى أري ، 02فحسب المادة  للتحكم  ةيئولاال ةلجنال أما 
 02 ةمادأما اختصاصها فحددته ال. كثر تَثيلا على المستوى الوطنيأللعمال والمستخدمين ال النقابيةوالمنظمات  المحلية الإدارةعن 

  .الولايةفي نطاق  ثالتي ت د ،للعمل الجماعيةفي النزاعات بالبت 
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بينإوهو ال  اللجنتينفي احترام قرارات  ،لتزام الآخر الذي يقع على عاتق العمال المضر
، والخاص ب ل الخلاف مع الإدارة أو رب حسب الحالة للتحكم  والولائية الوطنية

يوالذي يقضي  ،العمل لمطالبهم، وفي حالة  ةودي ةبإنهاء الإضرراب والحصول على تسو
ية غير مشروع من الناح إضررابَِثابة  ،يعتبر مواصلة توقفهم عن العمل ،رفضهم لذلك

 .، الأمر الذي يعرضرهم للمسائلة التأديبية الجنائية المنصوص عليها في القانونونيةالقان
 رابــضإال رـلات حظـاح: لثـارع الثـالف

يكيف   هي الحالات التي ي ظر من الناحية القانونية توقف العمال فيها عن العمل، و
جزائية على عاتق العمال ال ةمسؤولياليرتب  ،ذلك إن حدث على أنه عمل غير مشروع

بين، وهي الحالات التي نص عليها المشرع   :الآتيكالمضر
 رابـرسة الإضـاة لممـنونية المنظمـاالقم ـاأحكالعدم احترام : البند الأول

وكذا الالتزامات المفروضة  ،فعدم الالتزام بالضوابط القانونية المتعلقة بالشروط الإجرائية
ولا  ،على العمال أثناء ممارستهم للإضرراب، يجعل من توقفهم عن العمل غير مشروع

يجعلهم عرضة   للمسائلةيكفل لهم الضمانات التي يوفرها هذا القانون لحماية حقوقهم، و
من نفس القانون تنظم   20المقررة قانونا، حيث اعتبرت المادة والجزائية  يبيةالتأذ

الإضرراب بشكل يخرق الإجراءات المنصوص عليها في القانون والتي سبق بيانها، خطأ 
جسيما يرتكبه العمال المشاركين والمساهمين فيه، والذين يكونون عرضة للإجراءات 

لإعذارات الموجهة إليهم، التي التأديبية، في حالة عدم امتثالهم بدون سبب مقبول ل
  . تدعوهم لاستئناف العمل في ظرف يومين

  للضوابط والقيود القانونيةـاوفق ،ل َِمارسه الحق في الإضررابـااعتراف المشرع للعم
 :الإدارة يَكن حصرها فيما يلي ةعدة حقوق في مواجه يكفل لهم ،المنصوص عليها

بـاعلاقة العمل ولا ينهيه الإضرراب يعلق -0  من  ، بعد انتهائهـا، على أن تستأنف وجو
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 فالإضرراب القانوني يخول للموظف الحق في  (1)خلال رجوع كل العمال إلى مناصبهم
 (2).ولا ي تاج ذلك لعقد جديد ،الرجوع إلى منصبه بعد انتهاء مدته

بين عن العمل  ،يتوجب على صاحب العمل -0 الاحتفاظ َِناصب عمل العمال المضر
يَنع عليه أي تعيين للعمال يق التوظيف أو غيره قصد استخلافهم، ما عدا  ،و عن طر

ية أو إذا رفض العمال أداء الحد  ،حالات التسخير التي تأمر بها السلطات الإدار
 (3)الأدنى من الخدمة

بة ،كما لا يجوز لصاحب العمل -2 على أو اتخاذ أي إجراء تَييزي ضد  توقيع أي عقو
 22الفقرة الثانية من المادة حسب المادة  ،العمال بسبب مشاركتهم في الإضرراب

يل رتبهم بالتالي يَنع عليه تنز ي هم ،و  (4)أو المساس بأقدميتهم المكتسبة في العمل أو تسر
فالعامل المضرب لا يَلك الحق في الحصول على أموال طيلة  ،أما بخصوص الراتب -2

قتطاع من الأجر إيكون ال ةومن ثَ ،أن علاقة العمل متوقفة باعتبار ،(5)مدة إضررابه
بة للموظف ،(6)بقدر عدد أيام الإضرراب انطلاقا من مبدأ  ،ولا يعد ذلك َِثابة عقو

تحمله لعواقب ممارسة الإضرراب، فلا يَكن أن ي صل على مقابل مالي لامتناعه عن 
  (7).أداء التزاماته المهنية

 ل ـات والعمـاالقطاعض ـن بعـراب عـر الإضـحظ: نيـاالبند الث
من ممارسة الحق في  ة،معين ةخصوصي ذاتالقطاعات منع المشرع عمال بعض  

الإضرراب في أي ظرف، وهو حظر دائم يَثل أقصى وأشد القيود التي تصادر هذا 
ي وأساس ذلك احتمال إخلال التوقف عن ،الحق باستمرار  ةالعمل بالنظام العام و

                                                           

يتها وممارسة حق الإضرراب 02/12من القانون رقم  22المادة  (1)  .المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسو
يع الجزائري"ياسين شامي،  (2) ، حجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية، صادرة عن  "النسق الإجرائي للإضرراب في التشر

 .000، ص 0102ديسمبر ، 12المركز الجامعي تندوف، العدد 
 .من نفس القانون 22وذلك حسب نص المادة  (3)
 .22هادفي، مرجع سابق، ص بشير .00لفي، مرجع سابق، ص عبد الرحمان خ (4)
نفس القانون على أنه لا يترتب على ساعات أو أيام العمل الغير مؤداة بسبب من  22المادة نصت الفقرة الأخيرة من  (5)

 .تقاضري الأجرالإضرراب أي حق في 
 .22بشير هادفي، نفس المرجع، ص  (6)
 .21بدر، مرجع سابق، ص  ةأحمد سلام (7)
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ية استراتيجية يةتقدم خدمات  ،مرافق حيو اللجوء حيث يَنع  (1)ومهمة للأفراد حيو
 :            على الفئات التاليةمن نفس القانون  20لإضرراب بنص المادة ل

 .من الوطنيأوالمستخدمين العاملين في حجالات الدفاع ال -
 .الدولةباسم  السلطةالذين يؤدون وظائف  -
 .السيادةمن حيث  وحساسة استراتيجيةالذين يشغلون وظائف في قطاعات  -
ية الأهميةذات  الأساسيةالحفاظ على المصالح  العاملون في - تي قد وال ة،مألل الحيو

يض حياإيؤدي توقفها  و من المحتمل أ ،خطرلل مو ص تهأ همو سلامتأ ،المواطنين ةلى تعر
 .ةخطير ةزمألى إثاره آمن خلال  للإضررابيؤدي  أن

والملاحظ أن المشرع لم ي دد هاته الفئات على سبيل الحصر، على غرار ما كان معمولا 
واكتفى بتحديد مواصفات عامة للميادين التي ي ظر على  ،(2)القديمبه َِوجب القانون 

التابعين لها الحق في ممارسة الإضرراب، وأحال صلاحية ذلك للتنظم   نالمستخدمي
حسب الفقرة الأخيرة من نفس المادة، الأمر الذي يعد في نظرنا غير مبرر، ومن شأنه 
أن يفتح المجال واسعا لتعسف السلطة التنفيذية، من خلال توسيع نطاق حظر 

ا، خاصة مع ورود عبارات الإضرراب ليشمل قطاعات عديدة وفقا لأهوائها ومصالحه
يل وتعدد القراءات  في نص المادة سالفة الذكر فضفاضة وغير دقيقة، ت تمل التأو

ية للأمة، أن) تؤدي آثار الإضرراب  كقطاعات استراتيجية وحساسة، الأهمية الحيو
 (.لأزمة خطيرة

ي سالف الذكر، والت 02/220من المرسوم التنفيذي رقم  12الأمر الذي كرسته المادة 
 لتضاف إليهاوسعت قائَة الفئات الممنوعة من الإضرراب َِوجب القانون القديم 

ية ،قطاعات أخرى، كأئَة المساجد ية والبحر العاملين على  ،ومراقبي الملاحة الجو

                                                           

ياض عوض، مرجع سابق، ص  .022ثي، مرجع سابق، ص محمد سعيد اللي (1)  .202رمزي ر
القضاة   مالفئات التي ي ضر عليها الإضرراب على سبيل الحصر، وه، 21/10من القانون القديم  22حددت المادة  (2)

أعوان مصالح بالإضافة لأو الموظفين الذين يشغلون مناصب أعوان مصالح الأمن والحماية المدنية،  ،َِرسوموالموظفين المعنيين 
الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى أعوان الجمارك وعمال المصالح الخارجية لإدارة  تياستغلال شبكات الإشارة الوطنية في وزار

يين التابعين لوزارة الدفاع الوطني من نفس القانون،  12المادة  تبعدتاس كما .السجون  .من الإضررابجميع المدنيين والعسكر
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ية المنشآت الحساسة والإستراتيجية في المؤسسات، عمال  باء والشبكات الطاقو الـكهر
ية والمكلفين بالتفتيش في قطاعات وأعوان الغابات، بالإضافة لمديري ال بو مؤسسات التر

ين المهني بية والتكو   .التر
يات  تأسيسا على ما سبق، واحتراما لمقتضيات التقييد القانوني السلم  لممارسة الحر

يع المرتكز الرئيسي لذلك، مع  التنظم  وتضييق حجال  إستبعادالعامة، الذي يجعل من التشر
تدخل السلطة التنفيذية في ذلك لأبعد الحدود الممكنة، وجب على المشرع ت ديد   

عن مسألة ت ديدها من القطاعات التي ي ظر فيها الإضرراب على سبيل الحصر، والتخلي 
من نفس المرسوم التنفيذي، التي تجعل  01قبل التنظم ، خاصة إذا تَعنا في نص المادة 

يا، وتلك التي من مرا جعة قوائم قطاعات التي يكون فيها الحد الأدنى من الخدمة إجبار
ي ظر فيها الإضرراب ممكنة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، مما يجعل إمكانية توسيعها 

     .  واردا
يادين التي يكون العمال المنتمون للم ،الخلافات الجماعية في العملوتجدر الإشارة إلى أن 

ية، جراءات لإتخضع  ،لذكر طرفا فيهاسالفة ا ية الإجبار  ةوللدراسة من طرف لجنالتسو
 (1)إن اقتضى الأمر ذلكأو الولائية حسب الحالة، التحكم  الوطنية 

 

                                                           

يتها وممارسة حق الإضرراب 02/12من القانون رقم  22 المادة (1)  .المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسو
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 :خـاتَـــــــة
ية التعبير، توصلنا لجملة  من خلال البحث في كيفية تنظم  المشرع الجزائري لممارسة حر

إشكالية الدراسة وتساؤلاتها الفرعية، بالإضافة لعدة  علىتَثل الإجابة من النتائج 
يجازها في الآتي  : توصيات يَكن إ

 :ةــالدراسئج ـاأولا نت
اعتبر المشرع الجزائري حفظ النظام العام مسألة وجودية في سبيل ضمان استقرار  -0

يم كل مضامين  الأمن المجتمعي والدولة ككل، الأمر الذي نستشفه من حظر وتجر
التعبير عن الرأي التي تشكل مساسا يستهدف الإضررار به، خاصة إذا انصب هذا 

يم من خلال اعتماد جمعلى أمن الدولة، حيث و الإضررار يع الوسائل سع نطاق التجر
في مواكبة منه للتعامل الفعال مع  ،سواء كانت تقليدية أو حديثة المستخدمة في التعبير

  تستهدف النيل من استقرار الدولة التي كال جديدة من الإجرام الإلـكترونيظهور أش
يض  كما يدخل ضمن نطاق هذا التوسيع أيضا عدم اشتراط توفر عنصر العلانية في التحر

بات مشددة تتناسب وحجم الأخطار التي تشكلها . على أمن الدولة بالإضافة لإقرار عقو
 .هذه الجرائم على النظام العام، وت قق الردع اللازم الذي يستهدف المشرع ت قيقه

يم التعبير الماس بالنظام العام من قبل المشرع يجد مبرره  -0 إذا كان توسيع نطاق تجر
حتمية حماية استقرار الدولة وضمان سلامتها، إلا أن تضمن النصوص القانونية  في

يل الذي قد  لبعض المصطلحات الفضفاضة والغامضة أحيانا، التي ت تمل تعدد التأو
ية التعبير والتضييق على ممار يتنافى  ستها بدون مبرر منطقي، وهو مايستخدم في كبح حر

يع من وضوح و فعلى سبيل المثال لا الحصر . دقة النص القانونيومقتضيات جودة التشر
عدم ت ديد واضح ودقيق لمفهوم خطاب الـكراهية والأخبار الكاذبة وإضعاف الروح 
بات من أفعال الخيانة  ية للجيش، فبالنسبة لهذه الأخيرة التي اعتبرها قانون العقو المعنو

بتها الإعدام يَة خطيرة عقو غير واضح، فإذا سلمنا  إلا أن مفهومها ،والتجسس، وهي جر
بأن التعبير الذي يحمل أكاذيب وتهجم غير مبرر على مؤسسة الجيش، من شأنه التأثير 
سلبا عليها وعلى أداء المهام النبيلة التي تضطلع بها في سبيل حماية البلاد وضمان سلامة 
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بل أراضيها، إلا أن النقد البناء أو التعليق المنصب على صفقات تسليح الجيش من ق
ية يدخل ضمن نطاق الإضررار  الصحافة مثلا، لا  .َِؤسسة الجيش ولا بروحها المعنو

يعية نشيطة -2 استهدف من خلالها المشرع الجزائري التكيف مع  هناك حركية تشر
ية التعبيريالمستجدات والتحديات التي يواجهها النظام العام لتقي وذلك بعد الحراك  ،د حر

الشعبي المبارك، وهو ما نستشفه من خلال إصدار قانون للتصدي لخطاب الـكراهية 
كما أن المشرع تصدى . 0102الذي عرف تناميا كبيرا خلال سنة  عنصريوالتمييز ال

باء كورونا سنة  للأخبار الكاذبة والشائعات التي أثرت على الأمن المجتمعي في ظل و
يجابي من شأنه توفير حماية من خلال تعدي 0101 بات، وهو أمر إ ل نص قانون العقو

أكبر للنظام العام في الدولة، خاصة مع التطور التكنولوجي الهائل الذي عرفته الوسـائل 
يادة أشكال المساس  المستخدمة في ية التعبير بمختلف مظاهرها، ما يساهم في ز ممارسة حر

 .بالنظام العام
ية التعبير في ظل الحالات إقرار المؤسس الدستو -2  ري لتوسيع نطاق تقييد ممارسة حر

الإستثنائية التي قد تواجهها البلاد، أساسه تقديم وتفضيل حتمية الحفاظ على الدولة 
ية التعبير، على أن يوقف  يس حر واستقرارها من الأخطار الجسيمة التي تهددها على تكر

 .العمل بهذا التوسيع بنهاية هاته الظروف
ية بصلاحيات واسعة جدا يت -2  في ظل إعمال الحالات الإستثنائيةمتع رئيس الجمهور

لاد   إذ يخوله الدستور صلاحية تكييف حالة الضرورة والأخطار الداهمة التي تواجهها الب
ابير الإستعجالية التي يتخذها لمواجهة ذلك، وفقا لسلطته وكذا طبيعة الإجراءات والتد

ية دون أن يخضعه ف ي ذلك لأي رقابة من أية جهة كانت، الأمر الذي من شأنه التقدير
ية في اتخاذ هذه القرارات ، التي قد أن يفتح المجال واسعا لتعسف رئيس الجمهور

ية التعبير تتضمن تضييقا  .غير مبرر على ممارسة حر
بالـكثير من الضمانات التي تسهم في ت قيق  0101جاء التعديل الدستوري لسنة  -2

ابير الإستعجالية التي تتخذها الإدارة لمجابهة الظروف إقرار الإجراءات والتد لتوازن بينا
ية التعبير، كتحديد مدة  بين كفالة ممارسة حر معينة الإستثنائية التي تواجهها الدولة و
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جوز تجاوزها، مع الإشراك للعمل ب التي الطوارئ والحصار والحالة الإستثنائية لا ي
بي ية للعمل بها، الأمر الذي ي ول دون  للبرلمان في قرار الوجو تَديد رئيس الجمهور

ية المطلقة يلة وفقا لسلطته التقدير  .تعسف هذا الأخير في تَديد ذلك لفترات طو
 للقانون العضوي الذي خوله الجزائري نسجل باستغراب شديد عدم إقرار المشرع -0

ر، الذي من المؤسس الدستوري إصداره لتنظم  العمل ب التي الطوارئ والحصا
المفروض أن تتضمن أحكامه التحديد الدقيق والواضح للأسباب والدوافع التي تؤدي 

من ناحية نطاق الإجراءات  لتحديد معايير التمييز بينهمابالإضافة  ،لإقرار العمل بهما
يعي الغير مبرر الذي استمر حتى بعد . والتدابير المتخذة في كل منهما هذا الفراغ التشر

بعد مرور 0101لدستوري لسنة التعديل ا بع سنوات على العمل به ، إذ و  أكثر من أر
يع  .لم يصدر هذا القانون بعد، في خرق واضح لمبدأ الأمن القانوني وجودة التشر

ياتهم الأساسية من كل مضامين التعبير التي  -2 فرض المشرع حماية لحقوق الأفراد وحر
لمساس ب ياتهم الخاصة، من خلال تستهدف الإضررار بشرف واعتبار الأشخاص أو ا

ية  يسا لمبدأ إقرار حدود تنتهي عندها حر يم كل الأفعال التي تشمل هذا النطاق، تكر تجر
ين، أين وفق  ية اللآخر غير أننا نسجل  .لحد بعيد في مسعاهتعبير الشخص مع بداية حر

يَة بعض السلبيات كاستثناء أعضاء المجالس المنتخبة من الحماية عن  انة، بالرغم الإهجر
بة التي أقرها للإساءة . من أنهم يساهمون في خدمة المواطنين كما نسجل باستغراب العقو

ية، أين جعلها أهون بكثير من سب مواطن ، الأمر الذي المرتكبة في حق رئيس الجمهور
بة الحبس من . لا ي قق الردع المناسب سنوات مع جواز  12أشهر إلى  12كما أن عقو

قد تشكل عائقا مة البلاغ الكاذب مبالغ فيها، فالإدانة على المدان بته الحكم بنشر حكم
 .الجرائم التي يعلمون بها عني ول دون تبيلغ الأشخاص كبيرا 

باحة الطعن في أعمال وأداء الموظفين العموميين  -2 لم يعتمد المشرع الجزائري مبدأ إ
يَة القذف متى تضمن التعب للضحية  امشين اير إسنادومن يدخل في حكمهم، أين يقر جر

ية التعبير  سواء كان ذلك الإسناد ص يحا أو كاذبا، ما يشكل عائقا على ممارسة حر
ير الرأي العام، كما  كان مصدرها الإعلام خاصة إذا الذي يلعب دورا هاما في تنو
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 ذي قد يعتري تسيير الشؤون العامةيساهم بشكل فعال في كشف الإن راف والفساد ال
ية التعبير، خاصة إذا  يدخل في نطاق التضييق على ممارسة حر وهو أمر غير منطقي و

 .توافر النشر على إثبات ص ة الوقائع المسندة للموظف العمومي وحسن نية ناشرها
يا في ت ديد ما إذا كان مضمون التعبير يدخل -01 ضمن نطاق  يلعب القضاء دورا ح ور

يم أم لا، َِمارسة قاضري الم من خلال إعمال فطنته وسلطته  وضوع لهاته الصلاحيةالتجر
ية في دراسة معاني التعبير والدلالات التي يشتملها، مع مراعاة ظروف  التقدير
وملابسات الوقائع التي صدر التعبير َِناسبتها، وذلك ت ت رقابة قضاء النقض، بهدف 

ية التعبير بشكل مسؤول  .ت قيق العدالة التي تضمن ممارسة حر
بة وقائية  -00 اعتمد المشرع الجزائري َِوجب القوانين الضابطة للنشاط الإعلامي، مقار

عملية تأسيس حختلف وسائل الإعلام، تعكس تخوفه شروط وإجراءات تتسم بتشديد 
من أن يشكل الإعلام أداة للإضررار َِصالح الدولة وحقوق الأفراد، إذ استهدف ضمان 

ب ية، من خلال جودة الرسالة الإعلامية وعدم ت ول و سائل الإعلام لمؤسسات ر
اشتراط انتماء الأشخاص المسؤولين عن المؤسسات الإعلامية والمساهمين فيها لمهنة 

يرها كما . الصحافة، مع إلزامها بأن يشكل الصحفيون المحترفون أكثر من نصف طاقم ت ر
 الإعلام ة في امتلاك حختلف وسائلاعتمد مبدأ استبعاد كل ماهو أجنبي من المساهم

سواء بالنسبة للملاك أو المساهمين فيها أو لرأسمالها، بهدف ضمان وطنيتها ومنع كل ح اولة  
ية في . للمساس بالمصالح الوطنية كما دعم التعددية الإعلامية ومنع الممارسات الإحتكار

حجال الإعلام وتوجيهه بشكل يؤثر سلبا على الرأي العام، من خلال حظر امتلاك مدير 
 .واحدة المؤسسة لأكثر من مؤسسة إعلامية نشر
بة والإلـكترونية، في حين  -00 اعتماد المشرع لأسلوب التصريح بالنسبة للصحافة المكتو

اعتمد الترخيص بالنسبة لتأسيس خدمات السمعي البصري، باعتبار أن هذا النوع من 
ورة اعتماد هذا الخدمات الإعلامية ي وز خصوصية تقنية تتحكم في تشغيله، تقتضي بالضر

ير الإتصال قد  الأسلوب بدل التصريح، إلا أن منح صلاحية الترخيص بالتأسيس لوز
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ير في  ية النشاط الإعلامي، من خلال توفر إمكانية تعسف الوز ينجر عنه تضييق على حر
 .ممارسة هاته الصلاحية َِا يخدم توجهات السلطة التي يَثلها

مستمرة على النشـاط الإعلامي لهيئات عهد القـانون صلاحية فرض رقابة  -02
بات التي تراها  ضبط مستقلة خاصة بكل حجال إعلامي، مع منحها سلطة إصدار العقو

ية الإعلام دون  يجابي يضمن ممارسة حر يس إ متناسبة مع المخالفات المرتكبة، في تكر
تعسف أو تضييق، من خلال استبعاد الإدارة ممثلة في وزارة الإتصال من ممارسة 
الرقابة على النشاط الإعلامي، إلا أن السلبية المسجلة في هذا الخصوص هي سيطرة 
ية على تعيين جميع أعضاء هاته الهيئات، كما لم يلزمه المشرع بتعيين  رئيس الجمهور
الصحفيين فيها، الأمر الذي يطرح إشكالية عدم إستقلالية الأعضاء الذين يدينون 

هم، في تراجع غير مقبول عن ماكان معمول به في ظل بالولاء للجهة التي قامت بتعيين
يقتي التعيين والإنتخاب الذي يكون من خلال  قانون الإعلام القديم، الذي جمع بين طر

 .اختيار الصحفيين لنصف أعضاء هاته الهيئات من طرف زملائهم في المهنة
ت ارتكابها منح صلاحية التوقيف النهائي لنشاط حختلف وسائل الإعلام التي يثب -02

لمخالفات جسيمة منصوص عليها قانونا، للقضاء بشكل حصري دون غيره، يَثل ضمانة 
ية النشاط الإعلامي دون تعسف أو تضييق يَكن أن يطالها من قبل هامة  يس حر لتكر

 .أية جهة
لقد أحسن المؤسس الدستوري بإقرار التصريح كبديل لأسلوب الترخيص لتنظم   -02

ية تعبير الأفراد عن المظاهرات العمومية يس أكبر لممارسة حر ، لما له من أثر في تكر
دارة  آرائهم باستخدام الحق في التظاهر، دون تضييق أو تعسف يَكن أن تَارسه الإ

إلا أن المشرع تأخر في إصدار قانون جديد ينظم ممارسة الحق في التجمع السلمي يتوافق 
يلغي بعض الأ حكام التي يتضمنها قانون الإجتماعات مع التعديل الدستوري الأخير، و

والمظاهرات العمومية المعمول به حاليا، والتي تدخل في نطاق التضييق على هاته 
ما ي ول دون حضور  الإجتماع العمومي في أماكن مغلقة،كاشتراط عقد  ،الممارسة

 اقة استيعاب القاعات المحتضنة لهأكبر قدر من المشاركين فيه، لارتباط ذلك بط
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 إجتماع بداعي تهديد النظام العاملإضافة لصلاحية الوالي في رفض عقد البا
وصلاحيته في طلب تغيير مسار المظاهرة العمومية من قبل المنظمين، دون منح الحق 

ممارسة  ضدالتي قد تحمل تعسفا من قبل الوالي  ،في التظلم أو الطعن في هذه القرارات
 .الحق في التجمع السلمي

حتى لا يكون تخدام التعسفي للحق في الإضرراب، ح اولة منه للتصدي للإسفي  -02
ية والعمل الإستثمار   أداة ية المرافق العمومية، وحر للإضررار بالمصلحة العامة واستمرار

أقر المشرع َِوجب القانون الجديد المنظم لممارسة هذا الحق، تشديدا في بعض شروط 
يوما، وذلك  02إلى  01عار بالإضرراب من وإجراءات ممارسته، كتمديد مدة الإش

يق أمام الإضررابات العشوائية والفجائية، مع تشديد نصاب حضور العمال  لغلق الطر
للجمعية العامة التي تقرر اللجوء للإضرراب من عدمه إلى ثلثي عدد العمال، لضمان أكثر 

لأدنى للخدمة ديَقراطية في اتخاذ هذا القرار، ضف إلى ذلك ت ديد نسبة لضمان الحد ا
وهي الشروط التي لا تعد تضييقا على . وتوسيع القطاعات التي تشملها %21ب 

الإضرراب، إلا أن مسألة توسيع القطاعات التي ي ضر على مستخدميها ممارسة هذا 
يادتها من قبل السلطة التنفيذية من شأنه المساس والتضييق  الحق، مع إقرار إمكانية ز

 .على الحق في الإضرراب
  :المقترحات ـاثاني

اعتماد المشرع للدقة والوضوح في صياغة النصوص القانونية خاصة تلك المتضمنة  -
ية التعبير بتعاد عن استخدام ت قيقا للأمن القانوني،  للقيود الواردة على حر والإ

في تقييد  فعلى سبيل المثال لا الحصر ورود مصطلحات عامة ،المصطلحات الفضفاضة
ية التعبير كتهديد النظام العام والإضررار بالمصالح الإقتصادية، والمساس برموز ، حر

ية للأمة  الغامضة التي ت تمل  وغيرها من المصطلحات...الدولة، إضعاف الروح المعنو
بة في تفسير وت ديد نطاقها بدقة يل لمفهومها، كما تشتمل على صعو عليه ، وأكثر من تأو

لا يستخدم الغموض وتعدد  حتى ،ح ودقيقت ديد نطاقها بشكل واض على المشرع جب و
ية التعبير والتضييق على ممارستها يل في كبح حر  .التأو
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، تلزم القاضري بضرورة إعمال قانونية يتضمنها القانون الأساسي للقضاءإقرار آليات  -
ية في معالجة قضايا الإساءة ممارسة لحرص الشديد والوقوف ب زم َِناسبة ا سلطته التقدير

على أن لا يعتد بالضروف المخففة ولاب ق  ،والدين الإسلامي والآداب العامةللأنبياء 
 .الأفراد في النقاش الحر والبحث عن الحقيقة وغيرها من الحجج الواهية

الإسراع في إصدار القانون العضوي المنظم للعمل ب التي الطوارئ والحصار، على أن  -
الملحة ونطاق الأخطار والتداعيات التي تتضمن أحكامه ت ديدا واض ا ودقيقا للضرورة 

تترتب عنها، مع ت ديد الفرق بين الحالتين وكيفية التعامل في ظلهما، حتى لا تكون 
ية السلطة المطلقة في ذلك  .لرئيس الجمهور

ية في إقرار العمل  - ابير بالحالة الإستثنائية واتخاذ التدتقييد سلطة رئيس الجمهور
 فرضمن الدستور َِا يسمح ب 22تعديل نص المادة لال والإجراءات في ظلها، من خ

 رقابة البرلمان عليها، مع إلزام الرئيس بعرض حختلف الإجراءات والتدابير التي يتخذها
ية  على  .تنفيذها قبللفرض الرقابة عليها المحكمة الدستور

باحة المشرع للطعن في أعمال الموظف العمومي ومن يدخل في حكمه وإن تضمن  - إ
يسا  ،متى جاء ب سن نية من ناشره وقام بإثبات ص ة الوقائع المسندة ،فاقذ وذلك تكر

ية التعبير بهدف الـكشف عن الفساد في تسيير الشأن العام  .لممارسة حر
يَة الإهانة، مع  - جعل أعضاء المجالس المنتخبة من الأشخاص المشموليين بالحماية من جر

ية  بة الإساءة لرئيس الجمهور وجعلها على الأقل  ،للردع المناسب ات قيقتشديد عقو
بة الوشاية الكاذبة بهدف ت قيق  بة إهانة موظف عمومي، مع تخفيف عقو ية لعقو مساو

والمصلحة العامة من جهة أخرى  من جهة، التوازن بين حماية شرف واعتبار الأشخاص
يَة والتصدي لهاالمساهمة في من خلال تشجيع الأفراد على   .    كشف الجر

يقة الإ - ية سلطات الضبط المستقلة المكلفة اعتماد طر نتخاب إلى جانب التعيين في عضو
بضبط النشاط الإعلامي، حيث ينتخب الصحفيون زملاء لهم كأعضاء في هاته 

 .       يضمن حياد واستقلالية أكبر في أداء مهامهم ، وهو ماالهيئات
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للسلطة الوطنية المستقلة منح صلاحية الترخيص بتأسيس خدمات السمعي البصري  -
ضمانا لعدم  ،ذلك منممثلة في وزارة الإتصال لضبط هذا النشاط، واستبعاد الإدارة 

على عملية تأسيس هذا النوع الذي يَكن أن تَارسه هذه الأخيرة التعسف والتضييق 
، من خلال منع كل الجهات المعارضة لنهج السلطة الحاكمة وقراراتها من من الإعلام

   .وامتلاك خدمات السمعي البصريتأسيس 
منح حختلف منظمات المجتمع المدني من جمعيات وأحزاب سياسية حق تأسيس  -

ية، بالنظر لأهميتها في الدعم والترويج لمختلف النشاطات  وسائل الإعلام السمعية البصر
 .التي تقوم بها هاته المنظمات

سلمي يتوافق مع التعديل الدستوري إقرار قانون جديد ينظم ممارسة الحق في التجمع ال -
تتضمن أحكامه تقييد ممارسة هذا الحق َِا ي قق التوازن بين كفالة ممارسة  الجديد،

ية  التعبير وحتمية حفظ النظام العام، من خلال اعتماد التصريح بدل الترخيص حر
اء كأسلوب لتنظم  الحق في التجمع السلمي بشقيه الإجتماع والتظاهر، بالإضافة لإلغ

السماح بتنظيمها في الفضاءات بشرط عقد الإجتماعات العمومية في الأماكن المغلقة، 
   .تيسيرا لممارسة الحق في التجمعالمفتوحة 

استبعاد التنظم  من صلاحية ت ديد القطاعات التي ي ظر فيها اللجوء للإضرراب، من  -
 .خلال حصرها من قبل المشرع

 
 
 
 
 
 

تم بفضل الل  ه وتوفيقه
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 :عـراجـالمو المصـادرة ـئَـاق
بيـة الــع باللغـالمراجأولا   :ةـــعر

 :مصـادرال -0
 :ةـــــت الدوليـاقيـاالإتفوهدات ـاالمع -أ
 .01/00/0222الصـادر بتـاريخ  ،نـاوق الإنســـلحق لميـالان العـعإال  --
بيأال ةقيـاتفإال  --  .12/00/0221الصـادر بتـاريخ لحقـوق الإنسـان،  ةــورو
 .02/00/0222الصـادر بتـاريخ الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسيـاسية، العهد الدولي   --
 .02/00/0222الخـاص بالحقوق الإقتصـادية والإجتمـاعية والثقافية، العهد الدولي   --
يــقي لحقــوق الإنسـان والشعـوب،  --  .00/12/0220 الصـادر بتـاريخ الميثـاق الإفـر
بي لحقــوق الإنسـان، الصـادر بتـاريخ   --  .02/12/0112الميثـاق العـر

 : تيرـاالدس -ب
ية الديَقراطية الشعبية لسنة  -- ية الجزائر  .0222دستور الجمهور
ية الديَقراطية الشعبية لسنة  -- ية الجزائر  .0202دستور الجمهور
ية الديَقراطية الشعبية لسنة  -- ية الجزائر  .0222دستور الجمهور
ية الديَقراطية الشعبية لسنة  -- ية الجزائر  .0101و 0102 لسنتي وتعديله 0222دستور الجمهور

يــالع وانينــــالق -ج  :ةــــــــضو
  لإعـلامباق ـالمتعل ،0100 جانفي 00في ، المؤرخ 00/12 العضوي رقم نونـاالق --

ي  .0102 جانفي 02 بتـاريخ درـاص، 10 عددة ـدة الرسميـالجر
  لامــق بالإعـالمتعل ،0102أوت  00في ، المؤرخ 02/02 العضوي رقم نونـاالق --

ي  .0102أوت  02 بتـاريخ درـا، الص22 عددة ـدة الرسميـالجر
 :ةــــــديـاوانين العــــالق -د
هرات ـات والمظـاالمتعلق بالاجتماع ،20/00/0222المؤرخ في  ،22/02نون رقم ـاالق --

يـالعمومي  .02/10/0221ريخ ـادر بتـاالص ،12 عددة ـدة الرسميـة، الجر
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يتهـعية للعمـات الجمـاية من النزاعـاالمتعلق بالوق ،21/10نون رقم ـاالق --  ـال وتسو
يـ، الج12/10/0221حق في الإضرراب، المؤرخ في ـوال در ـا، الص12ة عدد ـدة الرسميـر

 .10/10/0221: بتاريخ
 22/02رقم نون ـاالمعدل والمتمم للق ،10/00/0220المؤرخ في  ،20/02نون رقم ـاالق --

ي ،ةهرات العموميـات والمظـاالمتعلق بالاجتماع ،20/00/0222المؤرخ في  ة ـدة الرسميـالجر
 .12/00/0220ريخ ـابت درـاالص ،20 عدد

 022-22، المعدل والمتمم للأمر رقم 02/12/0110المؤرخ في  ،10/12نون رقم ـاالق --
بـاالمتضمن ق ،12/12/0222المؤرخ في  يدة الت، ـانون العقو   22رسمية عدد الجر

 .00/12/0110الصـادر بتـاريخ 
 022-22المعدل والمتمم للأمر رقم  ،01/00/0112 في المؤرخ، 12/02 رقم نونـاالق --

بـاالمتضمن ق ،12/12/0222المؤرخ في  يدةال ت،ـانون العقو   22 عدد رسميةال جر
 .02/00/0112 ريخـابتالصـادر 

 022-22المعدل والمتمم للأمر رقم  10/12/0100المؤرخ في  ،00/02نون رقم ـاالق --
بـاالمتضمن ق 12/12/0222المؤرخ في  ي ت،ـانون العقو     22 عدددة الرسمية ـالجر

 .01/12/0100ريخ ـابت درـاالص
 لةـاالح نونـالق والمتمم المعدل، 12/12/0102 في المؤرخ، 02/12 رقم نونـاالق --

ي، الةـالمدني  .01/12/0102 ريخـابتالصـادر  ،22 عدد ةـرسميال دةـجر
ن ـص الطبيعييـاية الأشخـاق بحمـ، المتعل01/10/0102المؤرخ في  ،02/10نون رقم ـاالق --

يالي، ـبع الشخصـات ذات الطـالجة المعطيـال معـافي حج   22رسمية عدد الدة ـجر
  ..01/10/0102 ريخـاتـادر بالص

ي، الةـالصح نونـاق، المتضمن 10/10/0102 في المؤرخ، 02/00 رقم نونـاالق --  دةـجر
 .02/10/0102 ريخـابتالصـادر  ،22 عدد رسميةال
 ـافحتهمـاة ومكـب الـكراهيـاية من التمييز وخطـاالمتعلق بالوق ،01/12نون رقم ـاالق --

يدة الرسمية عدد  .02/12/0101ريخ ـابت درـا، الص02 الجر
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 022-22المعدل والمتمم للأمر رقم  02/12/0101المؤرخ في  ،01/12نون رقم ـاالق --
بـاالمتضمن ق 12/12/0222المؤرخ في  يـانون العقو     02 عدددة الرسمية ـت، الجر

 .02/12/0101ريخ ـابت درـاالص
 12/10 نون رقمـا، المعدل والمتمم للق10/10/0102المؤرخ في  ،02/10 نون رقمـاالق --

يـية من تبييض الأمـاالمتعلق بالوق ؤرخ في ـ، المـافحتهمـاب ومكـال الإرهـوال وتَو
ي ،12/10/0112  .12/10/0102ريخ ـادر بتـا، الص12ة عدد ـدة الرسميـالجر

، المتعلق بالوقـاية من النزاعـات 00/12/0102 في المؤرخ، 02/12 رقم نونـاالق --
يتهـا وممـارسة الحق في الإضرراب، ال يالجمـاعية للعمل وتسو  20 عدد ةـرسميال دةـجر

 .02/12/0102 ريخـابتالصـادر 
بة والصحافة ـاالمتعلق بالصح، 10/00/0102المؤرخ في  ،02/02نون رقم ـاالق -- فة المكتو

يإلـال  .0102 /00 /10ريخ ـادرة بتـا، الص00 عددة ـدة الرسميـكترونية، الجر
 ـريعي البصـط السمـابالنشق ـالمتعل ،10/00/0102المؤرخ  ،02/01نون رقم ـاالق --

ي  .10/00/0102 الصـادر بتـاريخ ،00الرسميـة عـدد دة ـالجر
 
 :الرئـاسيــــــــــــة رــــالأوام -ه
 ةـوميـعات العمـاالمتعلق بالاجتم ،02/12/0202المؤرخ في  ،02/22الأمر رقم  --

ي  .10/01/0202ريخ ـابت درـاالص ،21 عددة ـدة الرسميـالجر
 ت العموميةـاعـاالمتعلق بالاجتم ،02/10/0200المؤرخ في  ،00/12الأمر رقم  --

ي  .02/10/0200 ريخـابت درـاالص ،02 ددـعة ـدة الرسميـالجر
رسة ـاد ممـد شروط وقواعـ، المتعلق بتحدي02/10/0112المؤرخ في  ،12/12الأمر رقم  --

يدـاالشع  .10/12/0112ريخ ـابت درـا، الص00ة الرسمية عدد ئر الدينية لغير المسلمين، الجر
 العـام سيـاالأس نونـاالق المتضمن، 02/10/0112 في المؤرخ، 12/12 رقم الأمر --

يال ة،ـالعمومي ةـللوظيف  .02/12/0112 ريخـابت، الصـادر 22عدد  ةـرسميال دةـجر
ي لة الطوارئ،ـاالمتضمن رفع ح ،02/10/0100المؤرخ في  ،00/10الأمر رقم  -- دة ـالجر

 .02/10/0100ريخ ـابت درـا، الص00ة عدد ـالرسمي
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 : ةـــــسيـام  الرئــــالمراس -و
ير ح ،12/12/0220المؤرخ في  ،20/022سي رقم ـاالرئالمرسوم  -- لة ـاالمتضمن تقر

يدة ال ،رـاالحص  .00/12/0220ريخ ـابت درـا، الص02 عددرسمية الجر
لة ـاالمتضمن إعلان ح ،12/10/0220المؤرخ في  ،20/22سي رقم ـاالمرسوم الرئ --

يدة ، الالطوارئ  .12/10/0220ريخ ـابت درـا، الص01 عددرسمية الجر
المتضمن تشكيلة المجلس  ،02/00/0100المؤرخ في  ،00/222سي رقم ـاالمرسوم الرئ --

يدة الرسمية عدـعلى للأمأال  .02/00/0100ريخ ـادر بتـا، الص22د ن وتنظيمه وسيره، الجر
، ي دد تشكيلة المجلس الأعلى 02/12/0102المؤرخ في  02/022سي رقم ـارئالمرسوم ال --

يدة الرسمية عدد ـالآداب وأخلاقي در ـاصال، 22ت مهنة الصحفي وتنظيمه وسيره، الجر
 .21/12/0102بتاريخ 

 

 : ةـــــــذيــم  التنفيــــالمراس -ل
المحدد لشروط تطبيق  ،02/12/0220 في المؤرخ ،20/012ذي رقم ـوم التنفيـالمرس --

ير ح 20/022رقم الرئـاسي وم ـمن المرس 10المادة  يدة الر، ـاالحصلة ـاالمتضمن تقر جر
 .02/12/0220 بتاريخ درـاالص ،20ة عدد ـرسميال
روط تطبيق ـالذي ي دد ش ،01/10/0220المؤرخ في  ،20/02ذي رقم ـوم التنفيـالمرس --

يدة الرسمية 20/22سي رقم ـاوم الرئـم المرسـابعض أحك درة ـا، الص02 عدد، الجر
 .02/10/0220ريخ ـابت
 ية منـار الوقـالمتعلق بتدابي ،00/12/0101المؤرخ في  ،01/22 رقم ذيـوم التنفيـالمرس --

ب يدة ال، ـاء كورونـاو  .00/12/0101ريخ ـادر بتـاالص، 02رسمية عدد الجر
المتضمن تدابير تكميلية  ،02/12/0101المؤرخ في  ،01/01 رقم ذيـوم التنفيـالمرس --

باء كورونا، ـاللوق يدة الية من انتشار و  .10/12/0101در بتاريخ ـاالص ،02 رسمية عددالجر
م ـايتضمن تعديل نظ ،10/12/0101المؤرخ في  ،01/022 رقم ذيـوم التنفيـالمرس --

باء كورونا،  يدة الالوقاية من انتشار و  .10/12/0101ريخ ـادر بتـاص، ال22سمية عدد رالجر
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م ـايتضمن تكييف نظ ،02/10/0100المؤرخ في  ،00/210 رقم ذيـوم التنفيـالمرس --
بـاية من انتشـاالوق يدة ، الفحتهـا ومكـاء كورونـار و در ـاص، ال22رسمية عدد الجر

 .02/10/0100ريخ ـابت
ت ـائَة قطاعـا، المحدد لق00/01/0102المؤرخ في  ،02/220المرسوم التنفيذي رقم  --

يـاالأنشطة ومن ت ـاوقائَة القطاع، ـاصب العمل التي تتطلب حد أدنى من الخدمة إجبار
يدة الرسمية عدد ـاوالمستخدمين والوظ در ـا، ص20ئف الممنوع عليها اللجوء للإضرراب، الجر

 .02/01/0102ريخ ـابت
 

يــــرارات الــــالق -ن  :ةــــــوزار
يري الداخلية والدفـرار الـالق --  01/10/0220ؤرخ في ـع المـاوزاري المشترك بين وز

 وارئـلة الطـار حـام في إطـام العـاظ على النظـار الحفـلتدابي مـاالمتضمن التنظم  الع
يال  .00/10/0220ريخ ـابت درـاالص ،00ة عدد ـرسميالدة ـجر
ير العـدل  وزاريال رارالقـ --  مـاالنظيتضمن  ،02/00/0102 ريخـابتالصـادر عن وز

ي، الةـاالمحام لمهنة المنظم الداخلي  .12/12/0102 تـاريخبـ، الصـادر 02 عدد رسميةال دةـجر
 

 :القرارات القضـائيــــة -ي
 ريخـابت، ةـحجتمع ـاالعلي محكمةلل ةـالجزائي الغرف، صـادر عن 20220قـرار رقم  --

 .0221العدد الأول لسنة  ،ئيةـاالقض ةـالمجل في ورـمنش ،02/00/0222
 ريخـابت ،ـاالعلي بالمحكمة تـاوالمخالف الجنح غرفة، صـادر عن 210002 رقم رارـق --

 .0112 لسنة نيـاالث العدد ،ـاالعلي ةـالمحكم ةـحجلمنشـور في  ،20/10/0110
 ريخـابت ،ـاالعلي بالمحكمة تـاوالمخالف الجنح غرفة در عنـاص ،202000 رقم رارـق --

 .0100 لسنة الأول العدد ،ـاالعلي ةـالمحكم ةـحجل ،00/12/0112
 ريخـابت، ـاالعلي للمحكمة تـاوالمخالف الجنح غرفة عن درـا، ص222221رقم  رارـق --

  www.coursupreme.dz: منشور بالموقع الالـكتروني الرسمي للمحكمة العليا، 20/12/0100
 بتاريخ العليا للمحكمة والمخالفات الجنح غرفة عن ، صادر222020رقم  قرار --

  www.coursupreme.dz: منشور بالموقع الالـكتروني الرسمي للمحكمة العليا، 12/00/0100

http://www.coursupreme.dz/
http://www.coursupreme.dz/
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 ريخـابت ،ـاالعلي بالمحكمة تـاوالمخالف الجنح در عن غرفةـاص ،212122 رقم رارـق --
 .0102 لسنة الأول العدد ،ـاالعلي ةـالمحكم ةـمجلمنشور ب ،02/12/0102

 ريخـابت ،ـاالعلي للمحكمة تـاوالمخالف الجنح عن غرفة درـاص ،012222 رقم رارـق --
 .0102 الأول لسنة العدد ،ـاالعلي المحكمة مجلةب منشور ،00/10/0102

 ريخـابت ،ـاالعلي للمحكمة الجزائيةة الغرف، صـادر عن 220221 قـرار رقم --
  www.coursupreme.dz: منشور بالموقع الالـكتروني الرسمي للمحكمة العليـا. 02/12/0102

 ريخـابت، ـاالعلي لمحكمةل ةــالجزائية الغرف عن درـاص ،012212 رار رقمـق --
  www.coursupreme.dz: منشور بالموقع الالـكتروني الرسمي للمحكمة العليـا .02/10/0102

 بتـاريخ ،ـاالعلي للمحكمة الجزائية الغرفة، صـادر عن 010120 رقم رارـق --
  www.coursupreme.dz: منشور بالموقع الالـكتروني الرسمي للمحكمة العليـا .00/01/0102

 ريخـابت ـاالعلي للمحكمة الجزائية الغرفة، صـادر عن 0102202قـرار رقم  --
  www.coursupreme.dz: منشور بالموقع الالـكتروني الرسمي للمحكمة العليـا .02/10/0100

 ريخـا بتـاالعلي محكمةلل الجزائية در عن الغرفةـا، ص0122222 مرار رقـق --
  www.coursupreme.dz: منشور بالموقع الالـكتروني الرسمي للمحكمة العليـا .02/10/0102

 02/10/0102 ريخـا بتـاالعلي لمحكمةل الجزائيةة الغرف در عنـاص، 020120 رار رقمـق --
  www.coursupreme.dz: منشور بالموقع الالـكتروني الرسمي للمحكمة العليـا

 ريخـا بتـاالعلي للمحكمة تـاوالمخالف الجنح در عن غرفةـاص، 022222 رار رقمـق --
  www.coursupreme.dz: منشور بالموقع الالـكتروني الرسمي للمحكمة العليـا .02/10/0102

 .20/12/0102 ريخـابت ـاالعلي للمحكمة الجزائيةة الغرف، صـادر عن 022021قـرار رقم  --
 www.coursupreme.dz: منشور بالموقع الالـكتروني الرسمي للمحكمة العليـا

 
 :المــراجـــــع -0

 :الـكتب -أ
، الطبعة الأولى، دار ابن حزم للطبـاعة علـوم الــــدينإحيـاء أبو حـامـد الغـزالي،  --

يـع، لبنـان،   .0112والنشـر والتوز

http://www.coursupreme.dz/
http://www.coursupreme.dz/
http://www.coursupreme.dz/
http://www.coursupreme.dz/
http://www.coursupreme.dz/
http://www.coursupreme.dz/
http://www.coursupreme.dz/
http://www.coursupreme.dz/
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دار ، 00، الجزء الأول، الطبعة الوجيـز في القـانـون الجـزائي الخـاصأحسن بوسقيعـة،  --
يـع، الجـزائـر،   .0100هومـة للطبـاعـة والنشـر والتوز

يـة التعبير في الأنظمـة المعـاصرةالتنظيـم أحمد سلامة بدر،  -- يعي لحر ، دار النهضة التشر
بيــة، مصـر،   .0102العر

ين، ـاأحمد سلم  سعيف -- الجزء الأول مفهوم  –مة وحقوق الإنسان ـات العـاالحر
ي يخي والفكـا التـان إطارهـامة وحقوق الإنسـات العـاالحر تها ـانـاري والفلسفي وضمـر
 .0101ن، ـاة، لبنـالأولى، منشورات الحلبي الحقوقي، الطبعة -سيةـاالأس

ين، ـاأحمد سلم  سعيف -- م ـاني النظـاالجزء الث –ن ـامة وحقوق الإنسـات العـاالحر
يـاالق ، منشورات الحلبي الأولى، الطبعة -رنـانون المقـامة في القـات العـانوني للحر

 .0101 ن،ـاة، لبنـالحقوقي
، الطبعة الأولى، دار النهضة الحـق في الحصـول عـلى المعلـومـاتأحمـد علي اللقـاني،  --

بيـة، مصـر،   .0100العر
يعـات الصحفيةفظ، ـاأسما حسين ح --  .0222، الطبعة الأولى، دار الأمين، مصر، التشر
دار النهضــة  ،حـق الإضرراب والتظـاهر في النظم السيـاسية المعـاصرةأمل محمد حمزة،  --

بيــة،   .0102، مصرالعر
 .0222، المجلد الأول، دار صـادر، لبنـان، معجم لسـان العـرببن منظور، إ  --
 .0222، المجلد الرابع، دار صـادر، لبنـان، معجم لسـان العرببن منظور، إ  --
يعور للنـ، جسة الأولىـالطبع، لـنون العمـارح قـز في شـالوجيرفي، ـر معـبشي --  شر والتوز

  .0102 الجزائر،

بيـة، مصــر، النـظـم السيـاسيــةثـروت بـدوي،  --  .  0222، دار النهضـة العـر
بيــة، القـانون الإداريثــروت بــدوي،  --  .0112، مصر، دار النهضــة العر
دار  جـرائم الاجتمـاعـات العـامـة والمظـاهـرات والتجمهـــر،حسـن الجنـدي،  --

بيـالنهض  .0112ة، مصر، ـة العر
يالنظـام احسـن محمد هنـد،  --  .0112مصـر،  ،، دار الـكتب القـانونيةة التعبيرلقـانوني لحر
ية الرأي والمي، خـالد مصطفى فه --  .0112 مصـر ،امعيالفكر الج، الطبعة الأولى، بيرتعحر
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يعـات المنـظمـة للصحـافــةرجـب عبـد الحميـد،  -- ، الطبعة الأولى، دار النهضـة التشر
بيـة، مصـر،   .0100العر

يـاد وآخرون،  -- يـة التعبيررضوان ز يـة في حجتمعـات  -الأديـان وحر إشكـالية الحر
 .0101 ،القـاهرة لدراسـات حقوق الإنسـانمركز  ،الطبعـة الثانيـة -حختلفـة

ية التظـاهر وانعكـاس طبيعتهـا على رفعـت عيـد سيــد،  --          التنظيـم القـانونيحر
بيــة، مصــر،   .0112دار النهضـة العر

ياض ع -- ية التعبي، وضرمزي ر بيرالقيود الواردة على حر  .0100 مصـر، ،ة، دار النهضة العر
ي -- يوني، ـ سمعـازكر يـر والتـعة والنشـادى للطبـ، دار الهبيـاحق النقـرسة الـاة ممـحر  عـوز

 .0102، رـالجزائ
يعـة والقـانونسـامح أحمد عبد الرسـول،  -- يـات العـامة بين الشر ، دار النهضـة الحر

بيــة، مصـر،  .0102 العر
لتـواصل الاجتمـاعي والمواقع جرائم السـب والقذف عبـر وسـائـل اسعيد الوردي،  --

يـع، المغرب، كترونيـةلـالإ بيـة للنشر والتوز  .0100، الطبعـة الأولى، دار الآفـاق المغر
، الجزء الثالث الطبعة الثانية، ديوان النظـام السيـاسي الجـزائـريسعيـد بـوالشعـير،  --

 .0102المطبوعـات الجـامعية، الجـزائــر، 
بي، مصرالوجيز في القـانون الإداريسليمـان الطمـاوي،  --  .0202، ، دار الفكـر العـر
، الطبعة الأولى، بيت الإداري وحـدودهالـوجـيز في الضبـط سليمـاني هنـدون،  --

 .0100الأفكـار، الجــزائــر، 
بي والعـالمــيسنـاء الجبــور،  -- ، الطبعة الأولى، دار أسـامة الإعـلام والـرأي العـام العـر

يـع، الأردن،   .0101للنشـر والتوز
يف الطبـاخ،  -- يـض عن جـرائم السـب والقـذف وجـرائم النشـر في شر ضـوء التعو

 .0110، الطبعة الأولى، دار الفكـر الجـامعي، مصـر، القضـاء والفـقـه
يـف سيد كام -- بيةريون المصجرائم النشر في القـانل، شر  .0110مصر، ، ، دار النهضة العر
بيـالتعدديلح حسين عبد الل  ه، ـاص -- ، المكتب ةـداول السلطـ في تـاة ودورهـة الحز

 .0102ث، مصر، ـمعي الحديـاالج
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-الـكتـاب الأول الأحكـام المـوضوعيـة -جـرائم النشـر والإعـــلام طـارق سرور،  --
بيـة، مصـر،   .0112الطبعـة الثـانيـة، دار النهضـة العـر

 .0112الهــدى، الجــزائــر،  ، دارجــرائم الصحـافـــةطـارق كـور،  --
بي،  -- منشـأة  ،في ضـوء القضـاء والفقــهجـرائم الصحـافة والنشـر عبد الحميد الشـوار

 .0222المعـارف، مصـر، 
، دار الجـامعة الجديدة جـرائم القـذف والسـب وإفشـاء الأســرارالمنشـاوي، الحميد عبد --

 .0112للنشـر، مصر، 
، دار العلـوم الوجيـز في منازعـات العمـل والضمـان الاجتمـاعيي، ـن خلفـعبد الرحم --

ي  .0112 ــرع، الـجزائــللنشر والتوز

، دار الفكر المبـادئ العـامة في جـرائم الصحـافة والنشـرعبدالفتـاح بيومي حجـازي،  --
 .0112الجـامعي، مصـر، 

براهم  المهدي،  -- بـاحة في جـرائم الــرأيعبد الل  ه إ يم والإ  الطبعـة الأولى ،ضـوابـط التـجر
بيـة، مصـر،   .0112دار النهضـة العر

  مبـدأ المشـروعيـة والرقـابـة على أعمـال الإدارةصر عبد الل  ه أبو سمهدانة، ـاالنعبد  --
 .0102الطبعـة الأولى، المركـز القـومي للإصــدارات القـانونيـــة، مصــر، 

بية والتحجي، ـاعبد النور ن -- بة التعددية الحز  -دراسة تطبيقية في الجزائر-ول الديَقراطي ـتجر
 .0101الحديث، مصر، ب ـادار الـكت

ية ورئصـاختصاإالعز الدين بغدادي،  -- ية لكل من رئيس الجمهور يس ت الدستور
 .0112 ، مكتبة الوفـاء القـانونيــة، مصــر،الطبعة الأولى الحكومة

يـات السيـاسيـة وموانع التطبية فلسفعلي صبيح التميمي،  --  ، الطبعة الأولىقالحقـوق والحر
يـع، الأردند دار أحجــ  .0102، للنشـــر والتــوز

 بــــ، دار الـكتةـمـاق العـراب في المرافـق الإضـحد، ـد أحمـل سيـاد العـعلي عب --
 .0220ر، ـمص

يـة والتطبيـقعمـاد طـارق البشري،  -- ، الطبعة الأولى فكـرة النظـام العـام في النظر
 .0112المكتــب الإسلامي، لبنـان، 
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 ، الطبعة الأولىأخلاقيـات الصحـافـة في نشـر الــجرائمعـامر، أحمد فتحي حسين  --
يـع، مصـر،  يتراك للطبـاعة والنشـر والتوز  .0112إ

مة ـا، دار أسالأولى، الطبعة ورـوالتط أةـالنش لامـالإع ئلـاوسري، ـافؤاد أحمد الس --
يـللنش  .0100ع، الأردن، ــر والتوز

، الجزء الثالث الطبعة في شـرح القـانـون الـدستـوري الجـزائـريالـوافي فــوزي أوصـديـق،  --
 .0112الثانيـة، ديوان المطبوعـات الجـامعية، الـجــزائر، 

 النظـام الدستـوري الـجـزائـري ووسـائـل الـتعبـير المـؤسسـاتي  فــوزي أوصـديق،  --
 . 0112ديــوان المطبوعـات الجـامعية، الـجـزائر، 

يـة عبد الستـار،  -- بـات القسـم الخـاصفـوز دار  ،، الطبعة الأولىشـرح قـانـون العقو
بيـة، مصـر،   .0111النهضـة العر

يـةب الحلو، ـجد راغـام --  .0102ر، ــرف، مصـاأة المعـ، منشوالقـانـون الإعـلام حر
، دار العـامــةجــرائم الــآداب محمد أحمـد عـابـدين ومحمد حـامد قمحـاوي،  --

 .0110المطبوعـات الجـامعية، مصـر، 
، الطبعة الأولى، دار النفـائس للطبـاعة معجـم لغـة الفقهـاءمحمد رواس قلعدجي،  --

يـع، لبنـان،   .0222والنشـر والتوز
، دار أبو المـجد التظـاهر والإضرراب دراسـة تطبيقيـة مقـارنةمحمد سعيــد الليثي،  --

 .0102للطبـاعة بالهـرم، مصـر، 
 .0222، دار المعـارف، مصر، في أصـول النظـام الجنـائي الإسلامي محمد سلم  العـوا، --
بي، ةئم النشر المضرة بالمصلحة العامراجف، محمد عبد اللطي --  .0222، مصـر ،ةدار النهضة العر
التظـاهر والتجمهـر والإضرراب أيَـن سيـد خليـل حـجر، و عـلي عبـد السـلام محمد --

يـة الرأي والتعبير وأثرهـم عـلى بيـة، مصـر، حر  .0100، دار النهضـة العـر
يمحمد محمود نصيري،  -- ور ـتها في الدستـانـا وضمـاسية قيودهـات السيـاالحقوق والحر

يعـالمص يـة بين النظـلاميـة الإسـري والشر بيـرق العـة الأولى، دار المشـالطبع، قـة والتطبيـر   ر
 .0102ر، ـمص

يـن الأحـزابمحمـود نصيري،  محمد -- يـة الـرأي والاجتمـاع وتكو دار  ،، الطبعـة الأولىحر
بي، مصـر،   .0102المشـرق العـر
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بات القسم العني، محمود نجيب حس -- بيامشرح قانون العقو  .0220مصـر،  ،ة، دار النهضة العر
، دار بلقيس مبـاحـث في القـانـون الـدستـوري والنظـم السيـاسيـةمولـود ديـدان،  --

 . 0100الـجــزائر، 
يـع الـجــزائـريجنبيـل صقـر،  --  .0110، دار الهـدى، الجزائـر، رائم الصحـافـة في التـشر
يـة إصـدار الصحـف محمد البـدري،  هشـام -- الأولى دار ، الطبعـة -دراسـة مقـارنـة –حر

يـع، مصـر،   .0100الفكـر والقـانون للنشـر والتوز
 

 :وراهـــــدكتـــال تـاأطروح -ب
بـراهم   -- لـوائح الضبـط الإداري بين الحفـاظ عـلى النظـام العـام وضمـان "، يـامةإ

يـات العـامة ، كليـة الحقـوق والعلـوم في القـانون العـام أطروحـة دكتـوراه "الحر
بكر بلقـايـد تلمسـان،   . 0102السيـاسيـة جـامعة بـو

ية الممـا"دنيـا سويح،  -- أطروحـة دكتوراه ، "علاميـة في الجزائرإرسة الالتنظم  القـانوني لحر
 .0102، 10في القـانون الدستوري، كلية الحقوق والعلوم السيـاسية جـامعة بـاتنة 

يـة لحق الحصول على المعلومـات دراسة مقـارنة"خديجة خـالي،  --  "الحمـاية الدستور
 .0100أطروحة دكتوراه في القـانون العام المعمق، كلية الحقوق جامعة أحمد دراية أدرار، 

،أطروحة دكتوراه في القـانون "الحمـاية الجزائيـة للمعطيـات الشخصيـة"راضيـة زرقيني،  --
 .0100الحقـوق والعلـوم السيـاسيـة جـامعة حمـة لخضـر الوادي، العـام كليـة 

يـة ورقـابتهـا في ظـل الدستـور "سعـاد ميمـونـة،  -- الأوامر الصـادرة عـن رئيـس الجمهور
أطروحـة دكتـوراه في القـانون العـام، كليـة الحقـوق والعلـوم السيـاسية  ،"الجزائـري

 .0102مسـان، بكـر بلقـايـد تل جـامعـة أبـو
يـات ودولـة القـانون"صـالح دجـال،  -- ، أطروحـة دكتـوراه في القـانون "حمـاية الحر

 .0101العـام، كليـة الحقـوق، جـامعة الجـزائر، 
يـان،  -- يـات العـامة "عليـان بوز دراسة  -أثـر حفـظ النظـام العـام على ممـارسة الحر

يعـة الإسـلاميـة وا ، أطروحـة دكتـوراه، كليـة العلوم "لقـانون الـجزائريمقـارنة بين الشر
 .0110، الإنسـانيـة والحضـارة الإسـلامية، جـامعـة وهـران
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بي في ظـل التحـول الديَقـراطي  "عمـر مرزوقي،  -- يـة الرأي والتعبيـر في الوطـن العـر       حر
كليـة العلـوم السيـاسية ، أطروحـة دكتـوراه، "دراسـة مقـارنة بين مصـر والـجـزائـر

 .0100والإعـلام جـامعـة الجزائـر، 
يـة التجمـع في القـانون الـجزائـري "محمد رحمـوني،  -- الجمعيـات  –تنظيـم ممـارسـة حر

أطروحـة دكتـوراه في القـانون العـام، كليـة الحقـوق ، "-والأحـزاب السيـاسيـة أنَوذجيـن
 .0102 أبو بكر بلقـايـد تلمسـان،والعلـوم السيـاسيـة جـامعـة 

، أطروحـة دكتوراه في "آليـات إرسـاء دولـة القـانون في الـجزائـر"محمد هـاملي ،  --
 .0100بكر بلقـايد تلمسـان،  بوأالقـانون العـام، كلية الحقوق والعلوم السيـاسية جـامعـة 

عـامة في ظـل الظـروف الرقـابة القضـائيـة على أعمـال الإدارة ال"مراد بدران،  --
أطروحـة دكتـوراه، كليـة الحقـوق والعلـوم السيـاسيـة جـامعـة الجيـلالي  ،"الاستثنـائيـة

 .0112اليـابس سيـدي بلعبـاس، 
ية"نـاديـة خلفـة،  --  "آليـات حمـاية حقـوق الإنسـان في المنظومة القـانونية الجزائر

 .0101أطروحة دكتوراه في العلوم القـانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسيـة جـامعة باتنة، 
بـات"نورة طلحـة،  -- يـة التعبيـر وقـانـون العقو ،أطروحـة دكتوراه في القـانون "حر

 .0102الجنـائي، كلية الحقوق والعلوم السيـاسية جـامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس، 
 

 :المنشورة في المجلات العلمية المقالات  -ج
، المجلة "0101الحـالات الإستثنـائية في ظل التعديـل الدستـوري "، غربيأحسن  --

 .0100الشـاملـة للحقـوق، صـادرة عن جـامعة بـاجي حختـار عنـابة، العدد الأول، 
ي"دان، ـي ومريم دنـاأحمد ب -- ة ـحجل ،"راطيـالديَقول ـت التحـاة التعبير في حركيـحر
 كليـة الحقـوق والعلـوم السيـاسيةدرة عن ـاص ديَية،ـات الأكـاحث للدراسـاالب

 .0102، 10، العدد 10بجـامعة بـاتنة 
ير،  -- يع الجزائري"إحسان طو بة في التشر ية الصحافة المكتو ، حجلة الدراسات "حدود حر

 .0102، 10عدد  12حجلد صادرة عن جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، القانونية المقارنة، 
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مظـاهر ممـارسة الشعـائر الدينية لغير " عبد المـالك رقـاني ،والصـادق عبد القـادر  --
يع الـجزائري ، حجلـة القـانون والتنميـة، صـادرة عن جـامعة طـاهري "المسلميـن في التشر

 .0101، 10العدد  10محمد ببشـار، المجلد 
ية التعبير وحمـاية الحق في السمعة"جمـال بوعبدلي،  -- ، حجلة العلـوم القـانونية "حر

 .0102، 10، العدد 01والسيـاسية، صـادرة عن جـامعة الـوادي، المجلد
يم"، وافيحـاجة  -- يـة التعبيـر والتجر دراسة على ضـوء أحكـام  -خطـاب الـكراهية بين حر

المجلة الدوليـة للبحـوث القـانونيـة والسيـاسة، صـادرة عن جـامعة ، "القـانون الـدولي
 .0101، 12، العدد 10الوادي، المجلد 

يـات العـامة في ظل حـالتي الطوارئ والحصـار " ، بركـايلضية ار -- تقييد الحقوق والحر
والسيـاسية ، حجلة الأستـاذ البـاحث للدراسـات القـانونية "في النظـام القـانوني الجزائري

 .0102، 01صـادرة عـن جـامعة المسيلـة، العدد 
بة ـاأخلاقي"راضية قراد،  -- " -دراسة في عناصر السلوك المهني-ت ممارسة الصحافة المكتو

بي التبسي تبسة، حجلد  ،حجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية  .0102، 10العدد  12جامعة العر
 والإجتمـاعية القـانونيـة العلـوم حجلة ،"الخـاصةالحق في الحيـاة " شميشم، رشيد --

يـان صـادرة عن  .0102، 00العدد الجلفة، عـاشور جـامعة ز
يـلام بيـحق في الإعـال"سكيل،  رقية -- ، حجلة الدراسـات القـانونية "دـة والتقييـن الحر

الحقـوق والعلـوم المقـارنة، صـادرة عن حخبر القـانون الخـاص المقـارن َِسـاهمة كليـة 
 .0102، 10، العدد10السيـاسيـة جـامعة حسيبـة بن بوعـلي الشلـف، المجلد 

ين ميلـوي،  -- يـة التعبيـر ومقتضيـات الأمـن العـام في الظـرف الإستثنـائي"ز حجلـة  ،"حر
يـة أدرار، العدد   .0100، 22الحقيقـة صـادرة عن جـامعة أحمد درار

يـة التعبيـر في الظروف الإستثنـائية في ظـل "سعد روابح ومحمد بن محمد،  -- ممـارسة حر
يـع الـجـزائري ، حجلة دفـاتر السيـاسة والقـانون، صـادرة عن جـامعة قـاصدي "التشر

 .0100، العدد الأول، 02مربـاح ورقلـة، المجلد 
 "لـكـاذبة في ظل أزمـة كـوروناالآليـات القـانونيـة لمكـافحة الأخبـار ا"طـه صخري،  --

حجلة البـاحث للدراسـات الأكـاديَية، صـادرة عن كليـة الحقوق والعلـوم السيـاسية 
 .0100، العدد الأول، 12، المجلد 10جـامعة بـاتنة 
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يَـة التمييز وخطـاب "، بلال فؤاد، بن هبريعبد الحكم   -- يـة الرأي والتعبير وجر جدلية حر
يـة والسلطـةنَوذج  -الـكراهية المجلة الأكـاديَية للبحـوث في العلوم  ،"المـوازنة بين الحر

يليزي، المجلد   .0101، 10، العدد 10الإجتمـاعية، صـادرة عن المركز الجـامعي بإ
يـع العقـابي الجـزائري"خلفي،  عبدالرحمن --  حجلة ،"الـحق في الحيـاة الخـاصة في التشر

 .0100، 12السنة  00العدد  الـوادي، جـامعة عن صـادرة والدراسـات، البحـوث
يـت الشخصيـاة للمعطيـية الجزائيـاالحم"ش، ـاعز الدين طب --      ريـجزائـع الـة في التشر

درة ـانوني، صـاث القـة للبحـديَيـاالمجلة الأك " 02/10ـم نون رقـال القـة في ظـدراس
 .0102، 10، العدد 12ة، المجلد ـيـارة بجـن ميـاد الرحمـة عبـمعـاعن ج

، حجلة العلوم الإنسـانية، صـادرة عن "جرائـم النشر المضرة بالأفـراد"كمـال فليح،  --
 .0100، 22ب، العدد  جـامعة الإخوة منتوري قسنطينة، المجلد

قراءة ت ليليـة للنصوص القـانونية المنظمة لحـالتي "، غربينجـاح وغضبـان مبروك  --
يـات في الجزائر حجلـة المفكـر ، "الحصـار والطوارئ ومدى تأثيرهمـا على الحقـوق والحر

 .0102، سنة 01صـادرة عن كليـة الحقـوق جـامعة محمد خيضـر بسكـرة، العدد 
حمـاية المعطيـات الشخصيـة في الجـزائـر في ضـوء " يوسـف زروق،داني و ـمحمد العي --

درة عن المركز ـاسية، صـانونية والسيـات القـالم للدراسـاحجلة مع ،"02/10القـانـون رقم 
 .0102، 12، العدد 10دوف، المجلدـمعي تينـاالج
بـاحـة في جرائم الإعتبـار"محمد زروقي،  --  ، حجلـة المعيـار، صـادرة عن"أسبـاب الإ

 .0102، 02جـامعة العلـوم الإسلاميـة الأمير عبد القـادر قسنطينـة، العدد 
يـض في ميـدان الصحـافة في الفقـه الإسـلامي وقـانون "منـار سعودي،  -- يَـة التحر جر

بـات الجزائـري ، حجلة الإجتهـاد للدراسـات القـانونيـة والإقتصـادية، صـادرة عن "العقو
 .0100، 12، عدد01الجـامعي تَنغسـت، حجلد كلية الحقـوق بالمركز 

يـق الإجرائي للإضـالنس"مي، ـاسين شـاي -- لم ـاة معـ، حجل"ريـع الجزائـراب في التشر
 12دوف، العدد ــمعي تنـاالمركز الج درة عنـاسية، صـانونية والسيـات القـاللدراس

 .0102ر ـديسمب
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 :تـيـرنـتـع الأنــواقـم -د
يـء الجزائـاة الأنبـلـالوكالرسمي كتروني ــلالمـوقع الإ --   :ةــر

https://www.aps.dz/ar/algerie/86414/21-04-2020. 

يــــة -- يـرة الإخبـار  :المــوقع الإلـــكتروني لشبكــة الجز
https://www.aljazeera.net/news/2018/10/25/D9٪85٪D8٪AD٪D9٪83٪D9٪85٪D8٪A9٪D8. 

يـالـكتروني الرسمي لوزارة الدفإالموقع ال --  :ةـع الجزائر
ar.php-https://www.mdn.dz/site_em_anp/sommaire/mobilisation/mob 

 :ة الجزائريـكتروني الرسمي لمجلس الأمــع الإلـوقـالم --
http://www.majliselouma.dz/index.php/ar/2023-07-09-12-55_13 

                                  :ــةت الإستراتيجيـاالموقع الإلـكتروني للمركز الدولي للدراس  --
                                   A7٪A8٪83٪AD٪D9٪D6٪84٪A4٪https://icss.ae/studies/view/D8    

 
 :ـة الأجنبيةغـع باللـراجـالمثـانيـا 

 
-- André DE LAUBADERE, Traité de droit administratif, 7éme éd    LGDJ, 
Paris, 1976 
-- Jean-Claude ZARKA, Le président de la 5émé république, 2émé éd Ellipses 
édition marketing, Paris, 2006. 
--  Jean RIVERO, Droit administratif, 3éme éd, Dalloz, Paris, 1965. 
-- Hélène SINAY et Jean Claude JAVILLIER, Droit du travail - la grève 
jurisprudence générale tome 06, 2émé éd, Dalloz, Paris,  0222.  
-- Georges BURDEAU, Les libertés publiques, LGDJ, Paris, 1972. 
-- Gilles LIBERTON, Libertés publique et droits de l'homme, 8éme éd, Sirey, 
Paris, 2009. 
-- Philippe ARDANT, Institution politiques et droit constitutionnel 16éme éd,  
LGDJ, Paris, 2005. 
-- Philippe CONTE, Droit pénal spécial, 3éme éd, Litec, Paris, 2007. 
-- Roger LATOURNERIE, Le droit français de la grève, Sirey, Paris, 1972. 

https://www.aps.dz/ar/algerie/86414/21-04-2020
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-- Sabine ABRAVANEL-JOLLY, La protection du secret en droit des 
personnes et de la famille, Tome 10,  LGDJ, Paris, 2005. 
-- Valérie BOUCHARD, Droit pénal, 2éme éd, Edition foucher, Vanves France, 
2009. 
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يـات رسـفه  :المحتـو
 10 مقدمة     

ياتهم  حفظ النظام العام: لأولالباب ا تقييد لأساسيين دافعين وحماية حقوق الأفراد وحر
ية التعبير  ممارسة حر

08 

ية التعبير تقي: الفصل الأول  09 في الدولة النظام العام حفاظا علىيد ممارسة حر
ية التعبير الماسة بالنظام العام : المبحث الأول  09 حظر حر

 09 حظر التعبير الماس بالأمن العام وحسن سير العدالة: المطلب الأول    
 10 التعبير الماس بالأمن العامحظر   :الأول الفرع         

يض على أمن الدولة: البند الأول                  10 التحر
يب: البند الثاني                  17 يةالتشجيع والإشادة بالأفعال الإرهابية والتخر
ية: البند الثالث                 ية السر  19 نشر المعلومات العسكر
 21 خطاب الـكراهية والتمييز العنصري: البند الرابع                
 25 نشر وإذاعة الأخبار الكاذبة: البند الخامس                

 30 حظر المساس ب سن سير العدالة :الفرع الثاني         
 30 التأثير على القضاة وازدراء أحكامهم: البند الأول                

ية لتعلقها بالنظام العام : البند الثاني                    32      والآداب العامةإفشاء مداولات الجلسات السر
ية التحقيق نشر ما من شأ: البند الثالث                   36 القضائينه إلحاق الضرر بسر

باقي : المطلب الثاني     37 الأديانحظر المساس بالآداب العامة والإساءة للدين الإسلامي و
 38 حظر التعبير الماس بالآداب العامة للمجتمع :الفرع الأول          

 38 إشاعة كل ما من شأنه الإخلال بالحياء العام للجمهور: البند الأول                
يض على الفسق وفساد الأخلاق: الثانيلبند ا                  40 التحر

 43 نعلى باقي الأديا والتعديحظر الإساءة للدين الإسلامي  :الفرع الثاني          
باقي الأنبياء عليهم السلا: البند الأول                 يم محمد و  44 مالإساءة للنبي الـكر
 47 بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بإحدى شعائر الإسلامستهزاء إال: البند الثاني                

 49 حظر التعدي على الأديان: البند الثالث                
ية التعبير في ظل الظروف التوسيع نطاق تقييد ممار: المبحث الثاني  50 ستثنائيةإسة حر

ية الظروف ال: لب الأولالمط      50 ستثنائية في الفقه والقضاء المقارن       إتأصيل نظر



يـات  فهــرس المحتـو
  

309 
 

ية الظروف ال :الفرع الأول           51 ستثنائيةإمفهوم نظر
ية المقومات القانونية التي يرتكز عليها تفعيل  :الفرع الثاني           52 ستثنائيةإالظروف النظر
 52 ةحياة الدولستثنائي يهدد إالوجود الفعلي لظرف : لبند الأولا              

 54 الاستثنائية الإجراءات تطبيق في الإدارة تعسفتَنع  ضمانات إقرار: البند الثاني              
 نعكاساتها على                  او 0101ة في ظل التعديل الدستوري ستثنائيإالحالات ال: المطلب الثاني

ية التعبير  ممارسة حر
58 

ية التعبير تينعكاسات تطبيق حالإ :الفرع الأول          58 الطوارئ والحصار على حر
 58 تنظم  حالتي الطوارئ والحصار: البند الأول              
 67 رالطوارئ والحصاالمتخذة في ظل حالتي  ابيردوالت الإجراءات نطاق :البند الثاني              

ية التعبير في ظل حالتي الطوارئ والحصارمظاهر توسيع تقييد : البند الثالث                71 حر
ية التعبيرإنعكاسات تطبيق الحالة الإ :الفرع الثاني          75 ستثنائية على ممارسة حر

 75 ستثنائيةإتنظم  الحالة ال: البند الأول              
 82 ستثنائيةإق سلطات الإدارة في ظل الحالة النطا: البند الثاني              

ية التعبير في ظل الحالة المظاهر توسيع تقي: البند الثالث                83 ستثنائيةإيد حر
ية التعبيرإ :الفرع الثالث          84 نعكاسات تطبيق حالة الحرب على ممارسة حر

 84 تنظم  العمل ب الة الحرب: البند الأول              
ية في حالة الحرب نطاق: البند الثاني                87 سلطة رئيس الجمهور

ية التعبير في حالة الحرب: البند الثالث                88 مظاهر توسيع تقييد ممارسة حر
ية التعبير بدافع حماية حقوق الأفراد: الفصل الثاني ياتهم الأساسية تقييد ممارسة حر  90 وحر

ية التعبير الأشخاصحماية شرف واعتبار : المبحث الأول  91 كأساس لتقييد حر
 91 عتبارإفعال التي تشكل مساسا بالشرف والالأ: المطلب الأول   

يم أفعال القذف والسب والإهانة :الفرع الأول            91 تجر
 92 قذفا من الناحية القانونية يشكلمضمون التعبير الذي : البند الأول               
 104 مضمون التعبير الذي يشكل سبا من الناحية القانونية: الثانيالبند                
 109   من الناحية القانونية مضمون التعبير الذي يشكل إهانة: البند الثالث               

يم :الفرع الثاني           117 الوشاية الكاذبة تجر
بلاغ الكاذبالعناصر التي يقوم عليها : البند الأول                 118 الإ
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بلاغ واستهداف الإضررار بالمعني بهإ: البند الثاني                 123 شتراط سوء نية مقدم الإ
باحة المساس بشرف واعتبار الأشخاص ت قيقا للمصلحة العامة : المطلب الثاني حالات إ

 وموقف المشرع الجزائري منها
125 

 126 الحق في النقد المباحممارسة  مشروعية :الفرع الأول         
 127 نطاق حق النقد المباح : البند الأول               

 128 المقومات الأساسية التي يقوم عليها النقد المباح : البند الثاني               
 132 الصفة النيابية وفي أعمال الموظفين العموميين وذوالطعن مشروعية  :الفرع الثاني         

 133 الأشخاص المقصودون ب ق الطعن في أعمالهم: البند الأول               
باحة الطعن في أعمال الموظفين العموميين ومن في حكمهم: البند الثاني                134 شروط إ

ية ال للأشخاصحماية الحياة الخاصة : المبحث الثاني  136 عبيرتكأساس لتقييد حر
 137 حظر التجسس على الأحاديث الخاصة والتشهير بها: المطلب الأول    

ية الأحاديث الخاصة وحق الأشخاص في الصورةإ :الفرع الأول            137 نتهاك سر
 138 الأفعال المستخدمة في نتهاك الأحاديث الخاصة والحق في الصورة  :البند الأول               

 140 توفر نية انتهاك الخصوصية لدى المتجسسشتراط إ: البند الثاني               
ية الأحاديث الخاصة للأشخاص وصورهم :الفرع الثاني            142  حظر التشهير بسر

 143 الوسائل المستخدمة في التشهير بالأشخاص :البند الأول               
 144 التشهير بالحياة الخاصة للأشخاص نطاقت ديد : البند الثاني               

بياناتهم الشخصية: المطلب الثاني     146 حظر نشر أسرار الأشخاص و
 147 حظر إفشاء السر المهني :الفرع الأول          

يم إفشاء الأسرار المهنية: البند الأول                147 ت ديد نطاق تجر
باحة : البند الثاني                150 إفشاء الأسرار المهنية بدافع المصلحة العامةل المشرعحالات إ

 154 حظر نشر البيانات والمعطيات ذات الطابع الشخصي :الفرع الثاني        
 154 المقصود بالمعطيات الشخصية المشمولة بالحماية القانونية: البند الأول              

 156 للأفرادحظر إطلاع الغير على البيانات والمعطيات الشخصية  :البند الثاني              
 158 ممارسة أهم مظاهر التعبير عن الرأي الواردة علىالقيود التنظيمية : الثاني الباب

 159  ضبط الممارسة الإعلامية أساس للحصول على إعلام حر ومسؤول: الفصل الأول
 160 القانونية الواردة على ممارسة النشاط الإعلامي الضوابط: المبحث الأول
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 160 شروط وإجراءات تأسيس حختلف وسائل الإعلام: المطلب الأول    
بة والإلـكترونية :الفرع الأول           161 شروط وإجراءات تأسيس الصحافة المكتو

بة بالصحافة المقصود :البند الأول               161  لـكترونيةإوال المكتو
يات لإصدار كشرط التصريح :الثاني البند        ية النشر  163 لـكترونيةإال والصحافة الدور

 166       البصريشروط وإجراءات تأسيس خدمات السمعي  :الفرع الثاني        
 166 البصري السمعي بخدمات المقصود :البند الأول              

 167 البصري السمعي النشاط ةلممارس ةرخص على الحصول شتراطإ: الثاني البند              
 173 النشاط الإعلامي ممارسي لتزامات المفروضة علىإال: الثاني المطلب    

 173 لتزامات المهنية والأخلاقية للصحفيينإال: الأول الفرع        
 174 حترام المقومات والثوابت الوطنيةإ :البند الأول              

 175 حق الأشخاص في الحصول على إعلام يتسم بالموضوعية والنزاهة :البند الثاني              
 177 حق الرد أو التصحيحواحترام  لتزام َِيثاق الشرف الصحفيإال :البند الثالث           

 182 الإعلامية والمالية للمؤسسات التنظيميةلتزامات إال: الثاني الفرع        
 182 لتزامات التنظيمية لتسيير المؤسسات الإعلاميةالإ :البند الأول              

 184 ضمان الشفافية المالية لنشاط المؤسسة الإعلامية :البند الثاني              
 022              نطاق الرقابة المفروضة على نشاط وسائل الإعلام :الثاني المبحث

 022 لتولي رقابة وضبط الممارسة الإعلامية مستقلةسلطات ضبط : الأول المطلب   
 022 المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات الصحافة: الفرع الأول        

بة والصحافة الإلـكترونية: الثاني الفرع          022 سلطة ضبط الصحافة المكتو
 022 النشاط السمعي البصريالسلطة الوطنية المستقلة لضبط : الثالث الفرع        

 022 حخرجات الرقابة المفروضة على نشاط وسائل الإعلام: الثاني المطلب   
 022 المخالفات المرتكبة من قبل الإعلام عنالمسؤولية الجزائية  تنظم : الأول الفرع         

 022 الإعلامي العمل في الفاعلين للأشخاص ةالجزائي المسؤولية نطاق :البند الأول                
 010 المعنوي للشخص ةالجزائي ةالمسؤولينطاق  :البند الثاني                

بات المقررة قانونا على حخالفة ضوابط النشاط الإعلامي :الفرع الثاني           012 العقو
 012 سلطات الضبطاختصاص للوسيلة الإعلامية من الإعذار والتعليق المؤقت : الأولالبند              

 012 في التوقيف النهائي للوسيلة الإعلاميةوحيدة القضاء كجهة حختصة : الثانيالبند               
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 002 جمع السلمي والحق في الإضررابالضوابط التنظيمية لممارسة الت: الفصل الثاني
 002 السلمي التجمع الحق في لممارسة التنظيميةالضوابط : الأول المبحث

 002  العمومية جتماعاتإال عقد تنظم  ضوابط: الأول المطلب     
يسها العمومية جتماعاتإال مفهوم: الأول الفرع           002 القانوني وتكر
يف: الأول البند                 002 العمومية جتماعاتإال تعر

يس: الثاني البند                 001 العمومية جتماعاتإال لعقد القانوني التكر
 002 العمومية جتماعاتإال لعقد التنظيمية القيود: الثاني الفرع         

 002 العمومية جتماعاتإال عقد وإجراءات شروط :الأول البند               
 020 العمومي جتماعإال في المشاركين بسلوك المتعلقة الشروط: الثاني البند               

 022 العمومية المظاهرات تنظم القانونية ل ضوابطال: الثاني المطلب   
يسها العمومية المظاهرات مفهوم: الأول الفرع           022 القانوني وتكر

يف: الأول البند                 022 العمومية المظاهرات تعر
يس: الثاني البند                 021 العمومية المظاهرات لتنظم  القانوني التكر

 020  التظاهر في الحق لممارسة التنظيمية القيود :الثاني الفرع         
 020 العمومية المظاهرات تنظم  وإجراءات شروط: الأول البند               

ين بسلوك المتعلقة الشروط: الثاني البند                 021 المتظاهر
 022 لممارسة الحق في الإضرراب التنظيميةالضوابط : الثاني المبحث

 022 الإضررابفي مفهوم الحق  :الأول المطلب    
يف الإضرراب وتَييزه عن حختلف صور الإضرراب الغير مشروعة: الأول الفرع           022 تعر

 022 قانونا المشروع ضبط مفهوم الإضرراب: الأول البند               
 020 الإضرراب الغير مشروعة قانونا صور: الثاني البند               

يس القانوني لممارسة الحق في الإضرراب :الثاني الفرع          022 التكر
 022 تفاقيات الدوليةإممارسة حق الإضرراب في ظل ال :الأول البند               

يةظل ممارسة الإضرراب في : الثاني البند                 022 المنظومة القانونية الجزائر
 022 الإضرراب الحق في لممارسة القيود التنظيمية: الثاني المطلب   

 022 لإضررابل وإجراءات اللجوءشروط : الأول الفرع        
ية الودية بين العمال وصاحب العملإ: الأول البند                022 ستنفاذ اجراءات التسو
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 000 للإضرراب يتخذ بشكل جماعي من قبل العمالقرار اللجوء : الثاني البند              
 002 بالدخول في الإضرراب الإشعار المسبق للإدارة: البند الثالث              
بينإال:  الفرع الثاني         002 لتزامات الواجب احترامها من قبل العمال المضر

ية العمل وال: الأول البند                002 بضمان المحافظة على المنشآتلتزام إعدم عرقلة حر
 002 ضمان الحد الأدنى من الخدمة :البند الثاني              

يةإال: البند الثالث                002 لتزام َِواصلة مفاوضة التسو
 021 ضررابإال حالات حظر :الفرع الثالث      

 021 المنظمة لممارسة الإضررابالقانونية أحكام العدم احترام : الأول البند              
 020 لعمالاالقطاعات وحظر الإضرراب عن بعض : الثانيالبند               

 022 خاتَة       
 020 قائَة المراجع والمصادر         
يات فهرس          212 المحتو
 202 ملخص الدراسة        
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 :الدراســـة صـــخــلـــم
بة وقائية ية التعبير مقار من خلال تقييد  ،اعتمد المشرع الجزائري في سبيل تنظم  ممارسة حر

ياتهم أوحماية حقوق ال ،هاته الممارسة بدافع الحفاظ على النظام العام في الدولة فراد وحر
يين، ال بة مبنية على مستو يم وحظر كل مضامين التعبير ول قائم على أالأساسية، هاته المقار تجر

بات، أما  التي تشكل مساسا بالنظام العام وحقوق الأفراد، وذلك َِوجب قانون العقو
المستوى الثاني فيتمحور حول اعتماد تنظم  قانوني خاص بضبط شروط وإجراءات ممارسة 

 .كل مظهر من مظاهر التعبير عن الرأي، كالإعلام والتجمع والتظاهر والإضرراب

العديد من  ،والقوانين التي تم إقرارها بعده 0101حدث التعديل الدستوري لسنة است
الضمانات التي تعمل على ت قيق أكثر توازن بين حماية النظام العام وحقوق الأفراد من 

ية التعبير دون تعسف أو تضييق قد يطالها بين كفالة ممارسة حر  . من جهة أخرى  جهة، و

Abstract: 
   In order to regulate the exercise of freedom of expression, the Algerian 
legislator has adopted a preventive approach, restricting this practice on 
the grounds of maintaining public order in the State and protecting the 
fundamental rights and freedoms of individuals, This approach consists 
of two levels, the first is based on the criminalization and prohibition of 
any content of expression that constitutes an attack on public order and 
the rights of individuals,  under the Penal Code, and the second level is 
based on the adoption of special legal regulations to control the 
conditions and procedures for the exercise of all forms of expression, 
such as the media, the right to assembly and demonstration, and the 
right to strike. 
    The 2020 constitutional amendment, and the laws that were adopted 
subsequently, introduced numerous safeguards that work to achieve a 
better balance, between the protection of public order and the rights of 
individuals on the one hand, and the guarantee of the exercise of 
freedom of expression without abuse.  


